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لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي 
شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل - سواء 
التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية. بما في ذلك النسخ 
الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو سواها وحفظ 
المعلومات واسترجاعها - دون إذن خطي من الناشر. 
إن جميع ما ورد في هذا الكتاب من ابحاث فقهية وآراء 
وتعليقات وقرارات قضائية وخلاصاتهاء. هي من عمل 
المؤلف ويتحمل وحده مسؤوليتها ولا يتحمل الناشر أية 
مسؤولية لهذه الجهة. كما ان الناشر غير مسؤول عن 

الاخطاء المادية التي قد ترد في هذا المؤلف ولا عن الآراء 

اللقدمة في هذا الإطار. 
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٠‏ إنا فتحنا لك فتحأ مبيئأ ليغمر نك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمأ وينصرك 
الله نصرا عريرا , 

صدق الله العظيم 


(الآية 5:71 من سورة الفتح) 


٠‏ إن اللناصب القيادية أوالادارية إثما هي صمات تخلع 


. علي الذات وتخلع عنها المهم أن تبقي الذات دائمأ سوية لآن 


كلها أمور زائلة والعبرة في النهاية بقيمة المرء الخلقية 


والعلمية .. 


مقدمة 


سبق أن رأينا أن القانون هو الذى يقيم النظاء ة فى المجتمع ويحكم نشاط 

الأفراد د وعلاقاتهم فيه عن طريق فرض التكاليف والواجبات على الأفراد من 
ناحية وتقرير حقوق لهم من ناحية أخرىء وذلك ليحقق التوازن بين المصالح 
المتعارضة للأفراد ليسود الأمن والسلم الاجتماعى فى المجتمع . 00 

ويذلك تبدو الصلة الوثيقة بين القانون والحق» فالقانون هو الذى يقر 
الحقوق م حدودها ويفرض احترامهاأ ليسود النظام كين الجماعة. ولتكتمل 
الدراسة ينبغى إذن دراسة نظرية الحق. 

ودراسة نظرية الحق تقتصى منا أن ندرس: 
في باب أول : التعريف بالحق. 

نتعرض فيه لفكرة الحق» ثم الوقوف على أنواعه . 
في باب ثان : اركان الحق. 

ونعرض فيه لصاحب الحق ولمحل الحق. 
وفي باب ثالث؛ نشوء الحق واستعماله وإنقضاؤه- . 

ونقف هنا على مصادر الحق وكيفية إثباته» ثم نعرض لاستعمال الحق 
وكيفية حمايته» وأخيراً نبين أسباب انقضاء الحقوق» سواء كانت حقوقاً عينية 


أو حقوقأ شخصبدة. 


ف 


ظ 
ظ 
ا 


وللتعريف بالحق يجب أن نقف أولا علي فكرة الحق؛ ثم 


نعحرص بعد ذلك لأتواعه. 


0 
ظ 


الفصل الأول 


فكرةالحق 


نمهيد! 
بالرغم من أن كلمة الحق كثيرة التزدد فى اللغة اليرمية» ولايجد 
الشخص العادى صعوبة فى الإحساس بمدلولها: إلا أن هذه الفكرة فى 
اللغة القانونية كانت مثار خلاف شديد بين الفقهاء . 

فمن الفقهاء من ذهب إلى عدم جدواها؛ بل بل إلى عدم وجودها 
القانونى. لكن الممار: سة العملية والغالبية العظمى من الفقهاء مازالت 


تقر بوجود هذه الفكرة. وإن اختلفوا حول مدلولها ومعناها. ولنر ذلك 


المبحثالأول 
وجودالحق 
وهنا سنعرض للانتقادات التى وجهت لفكرة الحقء ثم نبين بعد ذلك 
صمود فكرة الحق فى القانون الحديث بالرغم من كل هذه الانتقادات.. 
المطلب الأول 
انتقاد فكرد الحق 
فى الحقيقة إن الفقهاء الذين يذهبون إلى حد إنكار فكرة الحق كان لكل 
مذنهم 6 منطلقه الخاص. 
أولا: مدرسة القانون الطبيعي التقليدية وانتصاد فكرة الحق: 
من الثابت تاريخياء لدى ققه تاريخ القانون السائد» أن القانون الووفاتي 
لم يكن يعرف فكرة الحق بالمفهوم الذى نعرفه الآن('). وقد كانت كلمة 
"5 " لاتعنى سلطة لفرد معين: أو مكنه أو ميزة لصاحبه؛ ولكنها كانت تعنى 
الحصة التى تغود على الفرد فى التنظيم الاجتماعى؛ حصة "م "سكن أ 
تحتوى على مركب من المزايا والأعباء. فالعدالة كانت تتمثل حينئذ فى منح 
هذه الفكرة كانت تقابل تماماً فلسفة القانون الطبيعى التقليدى كما عرفت 
ابتداء من أرسطو والقديس توماس الأكوينى. فطبقاً لهذه الفلسفة فإنه يوجد 
نظام طبيعى يستلزم أن يوضع كل عنصر من عناصر الكون فسى 
موضعه الصحيح والعادل. وعلى ذلك فإنه اذا كان من الضرورى إقامة 


إْ )١‏ انظربصيفة <+ خاصة: 
لاع [زطناه لمعل دل عفلك]"! أء دحنالة© عل كنا نلأ مما جعناآ .لإنااالا .4غ - 
سل موغمعت ه] :.5 أ 201 .م ,1946 ,أتمعل نل عسوتماطاط متكا 
بألممل ال لمن بتأعلة بمتنععن'ل عسسد أ اتن 0 معطء أتاعع زطناد الول 
.5)ء 104 .م.عقم؟ .5 ]ء 97 .م ,1964 
:100 ماك .مه انمه رزطنه المعل يل عمغمعع نا .فلاتلا .04 (2) 


١ 


. علاقات بين الأفراد والاشياءء والأنظمة(')» فالعدالة تقتضى أن يوضع. 
كل شئ فى مكانه؛ فى عالم متألف؛ حيث يسود العدل الكونى الذى 
فده الملنيفة 1 

وَقنو .مم مفخصتى ذلك انه ليون تناك محدل للقدرية 
لاساطات. للمكنات أو المزاياء الممنوحة للإنسان؛ لأن التفكير فى السلطة 
لايكون إلا من خلال التفكير فى الفردء بينما القانون يمثل علاقة قة أعلى. 
علاقة بين الأفراد. هذه العلاقة لا تنشأ بطريقة تحكمية من جانب المشرع. 
ولكن تجد مصدرها العميق فى السعى للصالح العام؛ الذى يفرضه نظام 
الطبيعة . 

ولذلك فإن هذه النظرية تعد تخيز أن ظيور فكرة الدق تعد تحؤلا سيك حوغ 
أنها تكشف عن الأنانية الفردية التى تهدف إلى الاستئثار» وبالتالى تشويه ما 
تم بناءه من أجل العدالة والصالح العام؛ وكذلك مسخ العلاقة وحصرها فى 
نكرة سلظة فردية! ١"‏ : 

بلا شك فكرة الحق سمحت بتأكيد ما للفرد من سلطات فى 
مواجهة الدولة بكل ما تملكه من قوة وبطشش . ولذلك يمكن الاعتراف 
بما حققته هذه الفكرة من مزايا حينذاك؛ وذلك باعتبارها أداة هامة فى 
الصراع بين الأفراد وبطش الدولة. لكن ألم يحن الوقت للعودة مرة أخرى 
للأفكار الصحيحة. فالنظرة الشخصية المحضة للحق تؤدى إلى تكريس 
مجموعة من المزايا الفردية بدلا من البحث عن العلاقات العادلة بين 
الأفراد. 

فمواجهة الحق بالنظر إلى صاحبه زد 0 


.03]! .م ,.ل1طذ ,بزعاالما 0 
نال بواتدام م لاك نالا الول ع1 اك 1أأو/الا ناا مط ,لمملصمط 1 (2) 
.ذااء 153 .م ,1964 011ل 
9 ممرمناء .ع1 ,لإعااالا .14خ )3١‏ 


ضد ماهو قانونى "عنو نل مسزنامة"(١)‏ لأنها تتجاهل الوظيفة الأساسية 
للقانون؛ وهى إقامة العدالة. وعلى ذلك يجب أن نمحو من مصطلحاتنا 
وأفكارنا كلمة «الحق» والأخذ فى الاعتبار فقط العلاقات القانونية 
الموضوعية» علاقات كل واحد مع غيره؛ التى تشمل بالتأكيد المزايا ولكن 
فى نفس الوقت تشمل الواجبات. 

هذه الانتقادات لفكرة الحق كانت نتيجة طبيعية لاتخاذ موقت فى 
انف القاتوق الطبيعي كنا هدوره أرسطر والقحيفن ترهاسن الاكويتئن: ومن 
العجيب أن ما انتهت إليه هذه المدرسة من إنكار لفكرة الحق يتفق مع فقه 
مدرسة معارصضة لها تمامآ من الناحية الفلسفية» وهى المدرسة الواقعية. وهذا 
هو موضوع الفقرة الاتية: 
ثانيا : انتقادات المدرسة الواقعية لمكرة الحق: 

وهنا سنعرض بصفة أساسية للانتقادات التى وجهها ديجى لفكرة الحق. 
١‏ - نظرية ديجي )أناع!ا(1: لاتوجد حقوق وإثئما مراكز فانونيكة: 

شهز الانتقادات التى وجهت صد فكرة الحق تلك التى قال بها الفقيه 
ا 

. ونقطةالانطلاق لديه هى رفض فكرة الحقوق الطبيعية للإنسان 
باعتبارها فكرة فلسفية مما وراء الطبيعة؛ كما انها فكرة عديمة الفائدة من 
الناحية الفنية. 

في الواقع أن الحق؛ بالنسبة له» يقابل التأكيد على علو إرادة صاحب 
الحق على إرادة الآخرين/'). وعلى ذلك فإن مشكلة الحق تتمثل فى التساؤل 
الآتى : هل هناك إرادات لهاء اء على نحو دائم أو مؤقت؛ صفة خاصة تعطيها 


10 .2م ,اال كك ب لاك1اال/ا .ا )1( 
)١( .‏ بصفة خاصة فى كتابه: 
7 ل ع 3 ,1 .ا ,أعصدم أن أأكصم اتمعل عل غان 1 
5 احم طغا...نانتةا .اأناعندا )3١‏ 


السلطة فى أن تفرض نفسها على إرادات الآخرين!'). الإجابة لاتكون إلا 
بالنفى لأنه يستحيل إيجاد تفسير علمى لهذا التدرج فى الإرادات. 

- ويرى ديجى أن ما يمكن ملاحظته فقط فى المجال القانونى هو 
القواعد القانونية . هذه القواعد من خلال تطبيقها على الأفراد يمكن أن تحدد 
مراكزهم. وعلى ذلك فإنه لا محل إذن للكلام عن الحقوق وإنما عن المراكز 
القانونية. فالمراكز القانونية» إيجابية كانت أو سلبية؛ ليست إلا القاعدة 

القانونية ذاتها منظورأ إليها فى جانبها الشخصىء أى حال تطبيقها على 

شخص معين. فالأمر يتعلق إذن بموقف الشخصء. سلبأ أو! إيجابأء إزاء 
القاعدة القانونية. 

- ودبميرديجي في هدا الصدد بين المراكز القانونية الموضوعية. والمراكز 
القانونية الشخصية أوالذاتية: فالاو لئ تنشأ عن القاعدة القانونية التى 
تنظمهاء وتتسم بنفس خصائصها من حيث العمومية والاستمرارء متال ذلك 
مركز الزوجينء ومركز المالك. والثانية تنشأ عن تصرفات فردية؛ لتتلائم 
بصفة خاصة مع شخص أو أكثر» وتتسم بالخصوصية والتأقيتء مثال ذلك 
العلاقة بين أطراف عقد معين. ويؤكد على أن المراكز الشخصية أو الذاتية 
ليست هى الحقوق فى المفهوم التقليدى» حيث أن هذه المراكز تبقى كأ 
للقانون أيضاً ولكنها لاتترتب فى الواقع إلا نتيجة لتصرفات أصحاب الشأن. 
ولذلك حينما لاينفذ المدين ما يسمى «بحق الدائنية؛ فى مواجهة الدائن فإنه 
بذلك يخالف القانون الذى يأمر بتنفيذ التعهدات المبرمة. فإذا قامت السلطة 
العامة بجبره على التنفيذ بناء على طلب الدائن فإنها لم تفعل ذلك استجابة 
لما للدائن من حق وإنما تقوم به طبقاً للقانون الذى منحها سلطة جبر المدين. 
" - نظرية كلسن 161562 لاتوجد حقوق وإنما تدرج لقواعد وضعية: 

يبدأ كلسن من زاوية نظر أخرى للموضوع ليصل فى النهاية إلى فكرة 

قريبة من فكرة ديجى. 


.كاء 15 .مراك .مه ,اأنعنا0 (1) 


. فالقانون لديه هو نظام قائم فى مكان وزمان معين تتدرج قواعده فيما 
بينها على شكل هرمى بحيث تستمد القاعدة الادنى قوتها من القاعدة 
الأعلى!'). وعلى ذلك فإن كل ما ليس قاعدة ذات جبر وإلزام يكون ما وراء 
القانون "ع0ا71010ناز2506)2” . 

- وقد طبق كاسن هذه الفكرة على الفرد» والحق» ولم يذكر كاسن كلية 
هذا المصطلح ولكن رفض أن يعطى له خاصية المكنة أو الميزة الفردية. 
ل'نه يري أنه من الضابط المنشئ للجبريتولد الالتزام بالنسبة للطرد بأ يسلك 
مساكأ غير مخالف لها الجبر والالزام . وعلي ذلك فإنه يوجد الواجش نأو 
الخضوع وئليس الحق. وعلى ذلك فإن القاعدة ألتى تعطى للأفراد فى بعضص 
الأحيان القدرة على وضعء بإعلان عن الإرادة. قاعدة خاصة وملموسة 
كما هوالشأن بالنسبة للحالة التى يعطى فيها القانون القوة الملزمة للعقد. 
فإنها تفوض الأطراف للقيام بأنفسهم بتدديد القواعد الخاصة ألتى تحكمهم . 
فالأفراد يساهمون عندئذ فى خلق القاعدة: وفى هذه الحدود فقطء يمكن 
الكلام عن الحق. ولكن ينبغى النظر على أن هذا لايعدو أن يكون قواعد, أى. 
فى الحقيقة؛ ليس إلا نظاماً وضعياً. 
وعلى ذلك فإن كلسنء شأنه فى ذلك شأن ديجى:ء لم يلجأ إلى فكرة 
مكنات الشخص. فالأساس عندهم هو الخضوع للنظام القانونى. 
تقدير هده الانتقادات: 
قبل أن نعرض لصمود فكرة الحق نكتفى بأن نسجل فى هذا الصدد 
الملاحظات الاتية: 
أولا : بادئ ذى بدء يجب أن نسجل أن هذه الانتقادات المختلفة لفكرة 
الحق كان لها الفضل فى الكشف عن الأوضاع المركبة الناشئة عن تطبيق 
قواعد القانون. كما أن هذه الانتقادات قد كشفت أيضأ عن التبسيط المخل 
للفكرة التقليدية للحق!"). 
ل .لاع ,أها'! عل علمممممع مقط "ل نابوعمة ,لرعواع»]آ 0 
.5 اه |56 .م ,1926 ,عذاطنام 


نال ش52 0000 كع صرغطا) أء رامعل لت ممع له انا وأقطناث .أ .ل (2) 
.8 .م 178 320 :1984 رلأأوع-لمفصعكة دمناءع امه ,لألاأء )لمعل . 


ثانيأ: أن النظريات التى تذهب إلى حد إنكار فكرة الحق لاتسلم أيضأ من 
النقد. ونكتفى هنا بتسجيل بعض الانتقادات لهذه النظريات للكشف عن 
قصورها وعجزها عن استيعاب حقائق الحياة القانونية. 

١‏ - فبالنسبة لنظرية ديجى فإن نقطة الإنطلاق التى بدأ منها لم تكن 
تستوجب إنكار فكرة الحق من أساسها ؛ إذ كان يكفى رفض التسليم بما تدعيه 
بعض المذاهبء كالمذهب الفردى ؛ من قيآم القانون على أساس الحو قارع 
وجود حقوق لا تستند إلى القانون لأنها سابقة عليه بتولدها عن الطبيعة 
الإنسانية!' . 

كما أن المقدمة غير الصحيحة التى بنى عليها ديجى نظريته فى إنكار 
فكرة الحق» وهى | علوإرادة صاحب الحق على غيرها من الإرادات؛ لم يقل 
بها أحد حتى أصحاب مذهب الإرادة أنفسهم» قد أدت إلى فساد النتائج أنتى 
انتهى إليها. لذلك نجد أنه فى الوقت الذى ينكر فيه فكرة الحق والتقابل بينها 
وبين القانون يقيم تقابلاً آخر بين «القانون» وبين ما يسميه المركز 
القانوني/') . 

ل ا 
وتتجاهل حفائق الحياة الاجتماعية التى تكون جوهر القاعدة القانونية . كما 
أن انتقادات كلسن تقوم أيضاً على أساس فض التعارض بين فكرة الحق و 
«القانون: وهذه الانتقادات تستند إلى تصوير معين للحق فى ظل المذهب 
الفردى لا إلى فكرة الحق ذاتها. كما أن كلسن قد أكد ذلك بعدم إنكاره للحق 
ذاته وإنما إنكاره لمفهوم الحق باعتباره مكنة أو ميزة لفرد معين. 

خالثا 0 غاية «الجتماعرة لقن ها ذا لاينفى أن 
00 القاعدة القانونية فى مجرد . 

.؟5١الوه1٠‎ 5 حسن كيرةء المدخل إلى القانون: منشأة المعارف: 21115 فقرة “ "ريص‎ )١( 

بأالاكء ازهعل عل 6ن 1 بانن 60215 .0 أع ,لأادء01 .[ (2) 

75 ] 0ه .18 ! .م173 مم ,1977 .0.10.1).! ,عله مقع ممناءع لم1 ١‏ 
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رابعاً : يتضح مما تقدم أن فكرة الحق لايمكن إنكارها. لكن الإقرار 
بوجودها لايتضمن إطلاقاً الاعتراف لها بالسلطة العليا المدعاة لإرادة 
الأفراد. فالحقوق لا وجود لها إلا من خلال النطاق الذى يرسمه القانون لها 
وطبقأ للشروط التى تحددها قواعد هذا القانون7'). وليس أدل على ذلك ما 
درج على دراسته تقليدياً فى نطاق الةانون الخاص من تقسيم مصادر الحق 
إلى تصرفات قانونية ووقائع قانونية!" . 

فألقول بأنه لايوجد من الحقوق إلا ما تظمه القانون ليس فيه ما يصدم 
الشعور أو ما يدعو للدهشة!"). فقاعدة القانون لايمكن أن تنظم الحياة فى 
المجتمع - الذى هو غايتها - دون أن تأخذ فى الاعتبار للأغراد المكونين له: 
ودون الاعتراف لهم بالمكنات التى تسمح !هم بتحديد ذائيتهم الخاصة والقيام 
بوظائفهم فى المجتمع الذى يعيشون فيه!'' . وعلى ذلك يمكن القول بأنه إذا 
كان الحق يعطى لصاحبه ميزة أو مكنة معبنة؛ فإن دلك راجع إلى ما فى 
ذلك من منفعة اجتماعية» وبالتالى يتكون الحق» فى نفس الوقتء من ميزة 
ووظيفة» لاينفصلان. 
الحقوق ليس تإلا جاتب من الواقع القانوني: 

يتضح مما سبق أنه لايمكن حصر النطاق الحقيقى للقانون فى مجرد أنه 
نظام للحقوق. فالحقوق ليستء فى الواقع؛ إلا جانب خاص من إعمال. 
القانون. 


37 .20 برعأ القع مناء نا لم1 ,لتلف ملاتا اء لإخروكة (1) 

001062 .© اع لاأدعط0 .ل ,178 .م 178 مراك .مه باأعطنة .أ .ل (2) 
.0 .م ,75] 00 ,أكء .م0 

اع نلأ ,121 .م ,175 ممصراكء .مه بعانتجعط ناه .© اء مأأوعط© .1 (3) 
تآ .اول ,آ .) .أنهاعنآ ع1 اء لنوعجة11 :147 مم ,.غأ .مه ,لناللملايع 
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.ا 1 1لضهط:02) زة اع 257 0ق بعالل تممقع مم نغ نل00 م1 ١‏ ٠ازء‏ /لا 
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فإلى جانب هذه الحقوقء توجد المراكز التى لايمكن تصنيفها صّمن 
الحقوق بالمعنى الضيق لأنها تتجاوز تطاق المزايا والمكنات الفردية لتعمل 
للصالح العام» كتلك التى تنشأ عن تطبيق قواعد القانون الجنائى؛ أو قواعد 
المرور أو القواعد التى تحدد التنظيمات الإدارية فى الدولة» بل إن القانون 
الخاص يعرف أيضأ مراكز مماثلة؛ مثل القواعد المنظمة للزواجء والبنوة» أو 
التى تحدد الأهلية القانونية» أى العدرة على ممارسة الحقوق/'! . 
المطلبالثانى 
صمود فكرد الحق 
ار التى و لين 0-0 0 ذحل دون 
0 من المستحيل» عرص أرفهم القانون الخاص فى 559 الحاضر دون 
اللجوء إلى استخدام فكرة الحق(" . 
ظ رجن كن الوق د لسو الزون من الات اسان فقة افر 
بل إن هذا الوجود ديعدر عن حقيقة من الحقائق القانونية الخوشوروة! "1 
من أهم أسباب شدوع فكرة الحق ورسوخها تأثير بعض الأ<حداث 
التاريخية الهامة. فالإعلانات الرسمية لحقوق الإنسان والمواطن كانت تعكس 
حركة دفاع الأفراد ضد البطش والتسلط. هذه المعركة تركت بصمات 
الديموقراطى والليبرالى الذى كان يهدف فى المقام الأول إلى حماية الأفراد 
ضد التجاوزات الناشئة عن استبداد الدولة!؟). ولذلك فإن القيم السياسية التى 
كانت تمثلها هذه الحقوق مازالت لها أهمية بالنسبة للكثيرين. 
179.0.م,179 مس يناك .مه ,امعطتية سآ .1 (1) 
5 .م ,170 80 ,اك .م0 باللنقتطنا0 © .0 أء الأأوعط0 .ل (2) 
5( حسن كيرة؛ المرجع السايق» فقرة ©71: ص ١٠5‏ ؛ . 
(4) انظر: 
عل 201109 ذ1 عل ممعم مان أو0مة'.! 0١‏ ان 0 اي 
7 0 .5 أكت 216 .م ,1966 الاأء .0 .نت .لاع ,آناءة زطنرة الوعل 


201 


ظ [الو ا رو فإن التطور الاقتصادى والاجتماعئ قد سمح بظهور 
ت تكنولوجية حديثة ة استلزمت زيادة الحماية المقرة للشخص. لذلك 
7 0-0 تشكل دائماً وسيلة ملائمة للأخذ فى الاعتبار من الناحية 
القانونية هذا الواقع الجديد. وقد تترتب على ذلك تزايد حقوق الشخص بشكل 
ملحوظء فاتسع نطاق الحقوق الذهنية فظهر ما يسمى بالحق فى 808 /201!؛ 
كما ظهرت طائفة الحقوق الاجتماعية (كالحق فى الإجازة المدفوعة. 
والضمان الاجتماعى ... إلخ) . وتطور مفهوم الحقوق اللصيقة بالشخصية» 
ليبرز فى هذا المجال الحق فى الخصوصية وغير ذلك الكثير من الحقوق/'), 
على نحو ما سنرى فيما بعد. 
كما لايمكن تجاهل العوامل النفسية والاجتماعية فى هذا الصدد. فغريزة 
التملك(')ء يضاف إليها النزعة إلى التميز والترقى كانت عوامل هامة فى 
ترسيخ فكرة الحق. كذلك من ناحية ننظيم المجتمع؛ فإن الاعتراف للإنسان 
بحقوق يعتبر وسيلة فعالة لتنمية روح المبادرة والشعور بالمسؤولية لدى 
المواطنين» حيث يجدون فى ذلك نوعاً من الضمان. وهذا يجعل» فى نفس 
لوقتو كل اجات الحكرة: حراسأ يقظين على احترام النظام الاجتماعى 
الذى يستفيدون منه( و" 


رع القتقناط ال لضعل1"! 3 اه عاألاعلاد 0117م أأمعل ع0 عناو ممه لمانا (1) 
دعغااع!! اناك 1ه ,رع116هم عالا 12[ ة اه رعصصصط"! عل 02015 نات ام 
أن ,1978 .لاقدل 6 نال 17 - 78 مم أمآ) دعنوتاطيام نه كع ااعن للها 
- د8 90اعمء106 .لا - (1978.77 102لددآ .5ععة1 .أاناظ اء عمالدما ,عا 
(ا58 .1985 .021102آ - ذ5اوع]! .أعذث اء 1021107]) .0 15 نل 1203 
5 لولاءعع0م 12 15ا0م وماأمعلاممء 12 عل مولغقءى اطلام أقمماممم 
8 دع206مل حعل 210101112156 العلمعم أت يال لعدعة"'٠!‏ 3 د5عممو5ومعم 
| .اندز 28 ع1 .اكنامطعماكة عالد! ,أعممموعم عغاعمعوء 
)١(‏ هذه الغريزة تبدو واضحة عند الأطفال فى سنوات العمر الأولىء بل وأيضاأ عند . 
بعض الحيوانات التى تحدد نطاق معين لها وتدافع عنه . انظر: 
15.116 .م ,)لامعل فاطنءرعاط ,نعطو 
1 ا لوال لكلل 1006 له الللنكطدات 6 ١‏ أن تحط ) 3071 
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وأخيراً من الناحية الفنية إذا دققنا النظر فيما يقول به أنصار القانون 
الطبيعى التقليدى من «علاقة القانون»؛ أو أنصار الواقعية من «مركز 
قانونى»؛ أو ما يقول به كلسن من «تطبيق فردى للقاعدة؛ يظهر لنا أن هناك . 
بعض المزايا الخاصة» أو بعض السلطات للإنسان؛ والتى يضمنها القانون. 
فما يعتبر تكليفا أو واجب بالنسبة للبعض فإنه يترجم غالبأًء أردنا أم لم نردء 
بحقوق للآخرين. وعلى ذلك يكون من الأفضل الأخذ بمصطلح موجز ومعير: 
عن حقيقة الواقع» وهو مصطلح ,الحق؛ الذى رسخ واستقر فى الفقه القانونى؛ 
خير من الالتجاء إلى مصطلحات مازالت قلقة وليست محل اتفاق. ‏ 


رون 


المبحثالثانى 
ماهية الحق 
. ما تقدم يعتبر مؤشراً واضحاً على الصعوبة البالغة فى تحديد مدلول 
الحق ويكشف مسبقاأً عن الخلاف المحتدم والمحتمل حول تعريف الحق. 
ولذلك سنعرض على التوالى للاتجاهات التقليدية» والاتجاهات الحديثة فى 
تعريف الحق» ثم نحاول جاهدين استخلاص التعريف الذى نفضله . 
المطلبالأول 
الاتجاهات اللقليدية 
لقاسم المشترك لهذه الاتجاهات أنها لم تعن بتحليل الحق وإبراز 
عناصره وخصائصه المميزة وإنما اكتفت بالتركيز على جانب من جوانبه. 
يناك اتفاء تكن إلى الكق من ناحية صاحدة هذا هز الأتحاء الشخحى أو 
المذهب الشخصى» وهناك انجاه ثان نظر إلى الغأية منهء هذا هو المدهب 
الموضوعى . وأخيراً هناك اتجاه ثالث اتجه اتجاهاً وسطأ نظر فيه إلى الاثنين 
معأء صاحب الحق والغاية منه» وهذا هو المذهب المختلط . 
ولنعرضص لهذه الاتجاهات حتى يمكن تقديرها من الناحية العلمية. 
أويه : الانجاه الشخصي: 
وهذا المذهب نشأ فى أحضان الفقه الألمانى فى القرن التاسع عشر فقد 
نادى بهذا المذهب الفقيه سافينى 'ا5210182 ولكن تولى تطويره والدفاع عنه 
الفقيه وينشيد لأعطاء5م 11/1( 0 


)١(‏ انظر فى عرض هذا الاتجاه: 
ظ .5 أء 56 .م ,1952 ,]64 زطناة الول معنا ,لتطن©ط - 
نال 5نا0) ,اأمتل عل عتطمهدمائطم عل كيه ,لاع .784 أؤذوناك ولا - 
حك 35 .م ,1959 - 1|958 ,ليت نل غتمعل عل عاأنعسئط أتملننر] 
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١-مضمونه:‏ 
ويعرف هذا المذهب الح غلئ أنه 'فدرة أو سلطة إرادية» +أنلاننم دنا" 
“010016 #ل. ولككن ينبغى أن نبادر بالقول بأن هذه القدرة أو السلطة 
الإرادية تستمد من القانون. فهذه القدرة أو السلطة الإرادية تنشأ فى كنف 
القانون. فالقواعد القانونية عند تطبيقها على علاقات الأفراد فى المجتمع 
وتنظيمها لنشاطهم فيه تحدد لكل شخص نطاقاً معلومأ لتسود فيه إرادته 
مستقلة فى ذلك عن أية إرادة أخرى. فالإرادة حرة فى استعمال أو عدم 
استعمال الميزة أو المكنة التى منحها القانون» والذى يترك لصاحب الحق 
السلطة المطلقة فى تقدير ذلك. علاوة على ذلك فإن صاحب الدق يستطيع 
ان يتنازل عن حقه وان يعدله وأن ينهيه. وهذا هو الوجه الآخر للسلطة 
الإرادية الذى يعبر ليس فحسب عن استعمال الحق وإنما أيضاً عن التصرف 
هذا المذهب يركز على خاصية هامة للحقء: وهى حرية اتذاذ القرار فى 
استعمال الحق أو التصرف فيهء وهذا بلا أدنى شك يمثل أهمية كبرى بالنسبة 
لصاحبه. فعندما يقول شخص ما هذا حقى فإن هذا يعنى إمكانية الاختيار: 
الذى يتسع نطاقه أو يضيق بحسب الحدود التى رسمتها القواعد القانونية . 
فالحق يترك لصاحبه جانب من المبادرة؛ فهو يعمل على حرية صاحبه. 
وبالرغم من كل هذا فإن هذا الاتجاه تعرض لانتقادات حادة وحاسمة!'). هذا 


>” - النفمادد: 


يمكن أن نلخص أهم الانتقادات التى وجهت إلى هذه النظرية فيما يلى: 
أويذ : إن ربط وحود الحق بالإرادة يكشف عن قصور وأضح لهذأ 
التعريف؛ حيث إنه سيؤدى إلى حرمان تام لبعض الأشخاص من كل حق. 


)1( انظر : 0 ٠‏ 
.5 ]© 59 .م ..أك؟ .م0 ,الأطوما 
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خاصة الأشخاص الذين تنعدم لديهم الإرادة كالصبى 055 
والمجنون!'! : 

61 1 1 1 1 0701)(ظ(ظ”22 
فيها الحق لصاحبه رغم عدم علمه ودون تدخل من إرادته . مثل ذلك حالة 
الغائب؛ والموصى له الذى ينشأ حقه بوفاة الموصى رغم عدم علمه بذلك؛ 
بل قد يجهل قيام الوصية نفسهاء والوارث الذى تثبت له الحقوق رغم عدم 
علمه بوفاة مورثه؛ ودون حاجة لكدخل إرادته . كما أن هذا القعريف يعجز 
عن تفسير ما يشبت للأشخاص المعنوية من حقوق بالرغم من عدم توافر 


م اع م 


إرادة حقيقية لها . 
ثالثأ: وهذا الانتقاد الحاسم يلخص كل الانتقادات ويفسرها. وهو أن هذا 
التعريف بخلط بين الحق واستعماله ع60تم-تن! ألمعكل عا عنامع ومملذباامهم6” 
"عناعاعيك لاوج أت أو افق وجود الحق وبين مباشرته فألحق يوجد دون لْن 
يتوقف وجوده على قدرة إرادية لدى صاحبه؛ ولكن مباشرة هذا الحق أو 
استعماله يستلزم - فى الغالب - وجود هذه الإرادة. فوجود الإرادة لايكون 
حينئذ شرطأ لقيام الحق ولكن قد يكون شرطأ لمجرد مباشرته . بل ومما تجدر 
ملاحظته أن الإرادة لاتلزم حتى لاستعمال |! لحق فى بعضص الأحيان: فعذيم 
الأهلية مثلاً» يستعمل حق ملكيته حين يسكن منزله أو يركب سيارته بالرغم 
من عدم وجود إرادة لديه(") :. 
وبذلك يتبين لنا أن هذا التعريف لاينصب على ج وهر الحق ولكنه 
ينصب على أمر خارج عنه ولا حق لوجوده؛ وهو مباشر الحق وبالتالى 
لايعتمد عليه كتعريف للحق!" . 


)١(‏ أنظر فى محاولة تجاوز هذا الاعتراض ومناقشته: ظ 
.ا 60 .م ,.أك .م0 ,لأطوت] 
(؟) انظر 
.3 .م ,.أك .تزه ,لأطدطا 
0( انظر فى دراسة تفصيلية لهذه الانتقادات والرد عليها جلال العدوىء المراكز 
٠‏ القانونية» ص ؟؟ ومأبعدها. 


0 


ثانيا : الانجاه الموصضوعي: 


فى أبراجهة كاري الإراةةة قاد الفقنيه لقنا افراع معررمن نطورة 

0 سام(‎ ١ 
مضمونك:‎ - ١ 

فبالنسبة لهذا الفقيه أن الحق ليس إلا «مصلحة يحميها القانون». وهو 
بذلك أهمل كلية الإرادة فى تعريف الحق وركز على موضوع الحق والغاية 
منه. فالغاية العملية من أى حق هى الفائدة أو المنفعة التى تعود على 
صاحبه:؛ سواء كانت منفعة مادية أو معنوية» بالإضافة إلى الوسيلة التى. 
تؤمن هذه المنفعة» أى الحماية القانونية» أى الدعوى. فمجموع هذين 
العنصرين يمثل الحق. فالإرادة عندما تتدخل لايكون لها إلا دور تائرى. 
لايظهر إلا عند استعمنال الحق. لكن الاستفادة أو إمكانية الاستفادة التى 
يضمنها القانون هى التى تشكل روح الحق. 

ويعتبر تعريف إهرنج للحق من أشهر التعريفات التى لاقتء ومازالت 
تلاقى؛ قبولاً فى الأوساط القانونية . وهذا يرجع أولاً لإيجازه وبساطته. كما 
أنه يلمس الحقيقة» أو على الأقل جانب كبير منها. فكيف نتكر أن أصحاب 
الحقوق لاينظرون إلى حقوقهم إلا على أساس ما تعطيهم من منفعة أو 
فائدة؟!. فالمصلحة بالنسبة لصاحب الحق هى المحرك لنشاطه. وهى التى 
تعتبر إحدى المبررات الاجتماعية للحقوق «وعع كل دلك كان هده النطريلم 
تسلم أُيضأ من النقدل"). وهذا هو موضوع الفقرة التالية. 
؟ - اتتعادد: ظ 

أولا: إن هذا التعريف يعتبر المصلحة هى معيار وجود الحق يينما هى 
)١(‏ انظر فى عرض هذا الاتجاه: 
١‏ .5 اء 65 .0 ,يأك .م0 ,الأطذلا 
ظ بذ أء 68 .نأك .ره ,لأطاوما 
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ليست كذلك دائما .فإن كان صحيح ا أن الحق يكون مصاحة فإن 4 لعكّس 
غير صحيح إذ أن ليست كل مصلحة تعتبر حقآ "). كما أنه من الناحية 
المنطقية نجد أن المصلحة» فى حد ذاتهاء ليست إلا مجرد واقعة . ألكى تصبح 
حقأء يجب أن تكفل لها الحماية هذا التركيب غير مقلع فكيف نغسر أن 
تدخل الحماية؛ وهو ليس إلا مجرد وسيلة» يمكن أن يكون له هذا الأثر من 
حيث هذا التغيير الجوهرى: تحول المصلحة»؛ من مجرد وأقعة» إلى 
حق ؟!!(" . 

ثانياً : : فى منطق إهرنج المصلحة لاتكون حقأ إلا لأنها محمية ٠‏ بينما 
و - الو الود وباي 10 ظ 

لحماية!'). فوسيلة حماية الحق تكون تالية لنشوء الحق ولايمكن اعتبارها 
رطأ دس لوجوده وإنما هى أثر لهذا الوجود. فليس صحيحاً أن الحق 
لايعتبر حقآً إلا لأن القانون يحميه بدعوى, ولكن الصحيح أن القانون يحميه 
باعرى لأنه حو 11 . 

ثالثأ : هذا الاتجاه يعجز عن تقديم تعريف دقيق للحق يبين مقوماته 
الجرهرية وخصائصه الذاتية» لأنه يعتمد فى تعريفه على أشياء خارجية عن 
وعلى ذلك فإهرنج يدور حول فكرة الحق دون أن يصل إلى جوهرها. 
فهذه النظرية تحدد الهدفء أو بالاحرى احد اهداف الحقء وهو إشباع 
الهدف. فالفكرة ذاتها مازالت غامضة مما دعى البعض إلى التدخل للجمع 
بين النظريتين السابقتين» وهذا هو المذهب المختلط وهوما نراه فى الفقّرة 
التالية. . 


. 4١4 انظر فى تفصيل أكثر حسن كيرةء المرجع السابق؛ فقرة 774 » ص‎ )١( 
)2( ظ .69 .2 ,يأك .مه ,متطوط‎ 
)3( انط ,قتطوط©ط‎ 


(4) حسن كيرة؛ المرجع السابق؛ فقرة 774؛» ص 4١4‏ . 
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خالثأ؛ الاتتجاه المختلط: 
0 و او ع ا 
وقد التف حول هذا التعريف العديد من الفقهاء لكن أنصاره مختلفون فيما 
بينهم من حيث تغليب أحد العنصرين وتقديمه على الاخر ال" 

فبعضهم يغلب دور الإرادة على دور المصلحة؛ فيعرف الحق بأنه ٠قدرة‏ 
أو سلطة إرادية؛ يعترف بها القانون ويحميهاء لشخص من الأشخاصء فى 
سروك رتعقيق مصلفة معونةة: فالدق يقر تحيفة بجوهرية على الار اذ الى 
تحركها وتحكمها المصلحة . فالمصلحة ليست هى جوهر الحق وإن كانت هى 
أساس الحماية القانونية» أما الإرادة فهى الوسيلة التى يخولها القانون فى 
مول منترق :هزه التدامة 01 . 

بينما غلب البعضص الآخر دور المصلحة على دور الإرادة فعوقن الحق 
بأنه دمصلحة شخص أو مجموعة من الأشخاص يحميها القانون عن طريق 
القدرة المعترف بها للإرادة لتمثيلها والدفاع عنهاء!"! . وعلى ذلك فإن الحق 
لم يقتصر على عنصر المصلحة؛ وإنما أضيف إليها الإرادة التى تمثل هذه 
المصلحة وتتولى الدفاع عنها كن محفت أن يللاحظ أن الأراذة وان أسبحت 
عنصراً فى فى الحق إلا أنها لا تعد عنصراً جوهرياً فيه وإنما يبقى جوهر الحق 


المصلحة. 
)١(‏ انظر فى عرض هذا الاتجاه : < 
الي + امود م 5 ]© 72 .م ,نأك .م0 ,الأطائماً 
(؟) انظر: ئ ظ 
05 نأك .م0 ,لإطندا 
(؟) انظر فى ذلك: 
م1924 ,آ .ا .لثم ع2 ,عأتمط 6 مجعم دا عل موقط هآ ,لتامطءع اط 
ظ 03 
حيث يقول : 


013 "ل عمنامرع منائل ناه عتالصقط مكل غغغامائ! أوك ألمل عل" 
]نا 3 عنالالمع6؟ معلا رككلنام ذا عل معنزمتم لنن 1068م المعتمع نولل تناز 
"م صم ]قل نا عل ان «عامعوةممع؟ وا عل ماماو 
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ويتضح لنا من التعريف الذى يقول به أنصار المذهب المختلط أنه يتراوح 
بين الإرادة؛ والمصلحة ولهذا يمكن أن يوجه إليه ذات الانتقادات التى وجهت 
إلى الاتجاهين السابفدن رأهمها أنه لم يعرف الحق ذاته ويبين جوهره» فالحق 
ليس الإرادة كنا انه لينن النضلفة وبالقطع ليس هذا ذ أو ذاك دا . ولذلك 
ظهرت اتجاهات فقهية حديثة حناولت أن تكشف عن جوهر الحق وخصائصه 
الذاتية المميزة له . هذا هو موضوع الفقرة التالية . 
المطلبالثاني 
الاتجاهات الحديثة 

على ضوء الانتقادات السابقة اتجه الفقه الحديث إلى محاولة التعريف 
بالحق على اساس الكشف عن جوهره وبيان خصائصه الذاتية المميزة له. 
وسوف نقتصر هنا على عرض أهم هذه الاتجاهات: 
أولا. نظرية دايا !') منطة2: 

بالنسبة لهذا الفقيه الحق يمل أسا. أ الاستكثاز والتسلط - غ©06:6827م20 
1117111 . و أن هذا الاستتئثار هو الذى.يسبب ويجدد التسلط 7" . 

- الاستثثار: فالاستنثار هو الذى يميز الحق. فى الواقع يمكن القول؛ بأن 
الحق ينشئ علاقة بين صاحب الحق ومحله (مثال ذلك الشئ محل الملكية) . 
هذه العلاقة تمثل الاستئثار. بمعنى ان الحق هوما يختص به صاحبه؛ اى 
ماله('أ. فالحق ليس المصلحة؛ كما يقول إهرنج» حتى ولو كان القانون يحميهاء 
وإنمأ هو الاستئثار بالمصلحة» او بمعنى ادق استكثار بشئ يمس الشخص ويهمه. 


. ليس بصفته مستفيداً أوله أن يستفيد» لكن بصفة أن هذا الشئع يخصه وحده(). 


.2 ,أتاعء زطناك الأول عآ رمأاطونا مدعل 

(؟) وانظر عرض مغصل لهذه النظرية توفيق حسن فرج المدخل للعلوم القانونية» الدار 

الجامعية, ١3134‏ ققرة 77/7 ص 05 ومابعدها. 
00 .0 .ماك .ع0] ,لأطنطا 

)3( ..ل81]‎ . 5٠ 

2 .م ..لأط] (4) 
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ظ وينبغى ألا يكون للشئ موضوع هذا الاستئثار مفهوماً صيعاً . فالاستئثار 
الأدود فقط على الأمرال المادية؛ وإنما يشمل أيضاً الأموال والقيم اللصيقة 
بالشخصء الطبيعى أو المعذوى. ضصأحب الحق؛ كحياته وسلامة بدنه 
وحرياته' 1 . كما يمتد كذلك إلى الأختياء المادية أو غير المادية ! ألتى تصير 
خارحة :عن الشتخضن» ولكنها كانت من إنتاجه! ")؛ وأيضاً إلى الاداءات»؛ أي 
كانت والسيتحقة لشكسن اخوة وحف الواجبات والوظاتف:. 

- التسلط: وهو النتيجة الطبيعية للاستئثار. ويقصد به سلطة صاحب 
الحق على مأله . بمعنى أدق »السلطة فى التتصرف الحر فى الشئ : محل 
الحق("). فالتسلط لايختلط إذن باستعمال الحق؛ فاستعمال الحق يتضمن 
سلطة إيجابية تترجم فى مجرد دور للإرادة» أما سلطة التصرف فهى رخصة < 
يجيا يت عي عو ا ان 
عئى ذلك فسلطة التصرف ليست فقط حرية التصرف وإنما أيضاً حرية 
الاختيارء بين العمل والامتناع المحض . وهكذا يكون الاختيار بين - 
متنوعة من العمل؛ وقد يصل الآمر إلى التصرف فى الشئ أو فى الحق 
يتضمنه/”). كل هذا مشروط بمراعاة الحدود التى رسمها القانون 5-7 
خاصة طبيعة الشئ الخاضع له . ولذلك نجد أن التصرف فى الأشياء المادية 
يكون تصرفاأ تامأ بينما يكون فى الحقوق اللصيقة بالشخصية تصرفآأ 
نشدي" . 
| لكن من المهم أن نشير إلى أن التسلط لايستلزم القيام فعلاً بأعمال 
التتصرف. وعلى ذلك إذا حال حائلء أيآ كان:ء دون الإمكانية المادية 
للتصرف فإنه التسلط يبقى مع ذلك طالما بقيت الإمكانية المعنوية 
للتصرف!7") . ظ ظ ظ 


.3 .م ,أأء .م0 ,الأطد2آ (1) 
)١(‏ كما هو الشأن بالنسبة لحق المؤلف: 

.3 .م ,.ل01آ 
.9 .م ..ل01آ (3) 
.0 .م ..لزط] (ك4) 
91 .م ...لاط (5) 
91 .م ..لنط] (6) 
02م ..لاط| (7) 


- فإذا كان الاستئثار والتساط يميزان الحق بالنظر إلى صاحبه فإنه يجب 
تكملة التعريف بالنظر إلي الحق من زاوية الغير. هذا هو شرط الغيرية 3.! 
66 هوون) نل موت(" فالحق لايوجد إلا بالنظر إلى الأشخاص الآخرين. 
على ذلك فإنه يجب أن يضاف إلى علاقة الاستئثار التى لصاحب الحق 
على محلهء علاقة أخرىء هى علاقة صاحب الحق بالغيرا"). فنطاق ‏ 
الاستئثار والتسلط يعتبر نطاقاً قاصراً على صاحب الحق فيجب أن يضاف 
إليه الاحتجاج بالحق على الغيرا"). هذا الاحتجاج على الغير يترجم فى 
الوأقع بفكرتين اساسيتين: عدم الاعتداء 116أ0هاه01ام1 والاقتضاء 6)ذاأطأونءه . 
فعدم الاعتداء على الحق يفرض على الغير؛ كما أن صاحب الحق يستطيع 
ان يقتضى أحترام حقه. 
- أخيراً عنصرالحماية : إذ به يتم التحليل7') . فمن وجهة نظر 
الأخلاق؛ يكفى فى تكوين الحق الاستئقار والتسنط وما ينتج عنهما من 
احتجاج. لكن على نطاق القانون الرضعىء يجب ان يتدخل الضمان الذى 
تعطيه الدولة. والدعوى هى الطريق الذى رسمه القانون لتحقيق هذه 
الحماية. فبدون الدعوى فإن هذه الحقوق ستكون غير فعالة وناقصة . هذه 
الحماية ليست إلا نتيجه ضرورية» فكل حق حقيقى يكون مزود بدعوى. 
غير أنه إذا كانت الحماية لازمة للحق إلا أنها لاتختلط به؛ أى أن الحق 
لايختلط بالدعوى. فالحماية وإن كانت تتبع الحق إلا أنها تخول حقاً جديداً 
متميزاً عن الحق المحمىء وهو الحق فى الدعوى. والأصل أن صاحب الحق 
فى الدعوى هو نفسه صاحب الحق المحمى. 
ويلاحظ أن محل الحق يختلف عن محل الدعوى المقررة لحمايته. 
فمحل الدعوى هو دائماً التوصل إلى الحماية» ولذلك فإن تحريك وسيلة 
الحماية يستوجب وجود مصلحة لذلكء إذ لا دعوى بدون مصلحة. وعليه 


4 مراك .مره ,متطفط« (1). 
,94 .م ,.لاط] (2) 

,5 .م ,.لأط1 (3) 

97م للط1 ري 
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فإن التنازل عن الدعوىء أى عن تحريك طرق الحماية؛ لايستلزم بالضرورة 
تنازل عن الحق ذاته» فهذا الحق يظل محتفظأ بخاصيته من حيث احترامه 
واقتضائه . 
تتدير نظرية دابان ('), 

نتكفى ها بإيداء بعض الملاحظات على هذه النظرية» ثم نردف ذلك 
بعرض بعض الانتقادات. 
- بعض ال ملا حظات: 

نسجل هنا فقط ملاحظتين على هذه النظرية: 

أولا : أنه مما لاشك فيه أن فكرة الاستكثار والتسلط التى تشكل حجر 
الزاوية ية فى هذه النظرية تمثل حقيقة لها صداها فى اللغة الجارية والمألوفة . 

ثانيأ : أن لهذه النظرية الفضل فى إبراز أهمية عنصر ,الغيرية»»؛ فالحق 
لايوجد إلا فى العلاقة بالغير» فهو استبعاد للآخرين7') . 
- بعص الاتنتماداب: 

سنعرض هنا لبعض الانتقادات التى وجهت إلى هذه النظرية: 

أولا: إذا كان تعريف الحق كاستكثار وتسلط يتفق تماما مع الملكية إلا أنه 
يحتاج لبعض المجهود ليتلائم مع بعض الحقوق. وبصفة خاصة عنصر 
التسلط باعتباره سلطة التصرف الحر فى الشئ محل الحق» حيث يصعب 
تصور ذلك عندما يمنع القانون أى نوع من أنواع التصرفء كما هو الشأن 
بالنسبة للحقوق اللصيقة بالشخص» كالحق فى الحياة» أو الحريات. 

ثانيا : إن فكرة الاستئثار والتسلط كما عرضها دابان تؤدى فى الواقع 
إلى فكرة 000 . وييدو أن هذا هو السب ل واجيت 


تطبيق هذه النظرية(") 
)١(‏ أنظر دراسة تحليلية نقدية لهذه النظرية جلال العدوى؛ المراكز القانونية» فقرة 14 
صن 8 ء 
(') انظر : 000 
< ظ 18 .م182 70 اانناك طنا00 .0 أك لأأدعرا0 .ل 
(؟) انظر : 


1م182 ل لهات ما أك الاوعرات .ل 


؟ 


ثانيأ : نظرية رويييه(') اع 1ط 0 ]1: 
(١)دوافعة‏ وأهدافك: 
فقد اقترح تحديد نطاق الحق على نحو ضيقء ليحفظ للفكرة تجانسها 
ودقتها. فإذا كان هناك غموض يحيط بلفظ «الحق»؛ فإن ذلك راجع إلى 
استخدام هذا اللفظ على نحو واسع جداء وبمعانى مختلفة("). ولذلك يجب 
إعادة النظام إلى الأفكار وتبنى لغة فنية محددة. ظ 
(7؟)نفطة البداية عنده: 
فى وجهة نظره أن الإصرار الشديد على اصطلاح «الحقوق؛ أدى إلى 
تكوين نظرة جزئية جداً للواقع القانونى . كيف ذلك ؟! نجد أن القانون قد كفل 
الحماية أيضاً لقيم قدر أن لها أهمية مع أنها تفرض واجبات معينة . ومن 
ناحية أخرى فإنه غالبا لا توجد ميزة خالصة تمامآء ولا واجب لا يقابله أى 
ميزة. م ا ا لذلك فهويأخذ 
كسان هذا المر: كب من الحقوق والواجبات(؟) ؛ حيث ث أنه يتلا ثم أكثر مع تطبيق 
القواعد الوضعية على الأفراد. 
(؟)أنواع المراكز المانونية: 
وفى هذا الصدد يرى أن هناك تفرقة أساسية تفرض نفسها بين طائفتين 
من المراكز القانونية: فى الطائفة الأولى يحتل عنصر الميزة أو المكنة المرتبة 
الأولى بالنسبة لصاحب المركزء هذه هى المراكز الذاتية أو الشخصية. وهذه 
المراكز تهدف بصفة أساسية إلى إنشاء الحقوق بدلا من الواجبات. فى 
الطائفة الثانية نجد أن عنصر الواجبء أو التكليفء هو الغالب؛: هذه المراكز 
الموضوعية . هذه المراكز تهدف إلى إنشاء الواجبات بدلاً من الحقوق/؛) . 
)١(‏ أنظر : َ ظ 
.0 ال .عالط .طاععم ك1 10نال 5ع 2ع 1660م 5عآ ,علطتام ]1 .2 
ظ ظ .ىاه .65 .م ,1960 
.063] 165ل كنال 15 أء ؤ5أناعء زنانا5 101015 
م.8] ممه )كه 47 0 6 دراك .ع0! .كألاءء زطند كاته:0آ] ,عمعتطظنامكا .2 (2) ١‏ 
.ة أء 127 
53,5 .م نأك .من أعأطنن؟]] .ط (3) 
.ل51] (4) 
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(4) المرق بين روبييه وديجي: 

هذه النظرية تذكرنا بنظرية ديجى؛ لكن هذه النظرية ليس لها نفس 
المنطلق» فالأمر لايتعلق هنا بإنكار وجود المكنات أو الميزات الفردية وإنما 
يتعلق فقط بوضعها فى مكانها الصحيح. وعلى ذلك فإن الوقوف عند هذا 
الجانب الجزئى للمراكز القانونية؛ التى تتكون من مجرد مزايا تخولها القواعد 
القانونية» يؤدى إلى عدم إمكان تسمية ذلك «بالحقوق:. 

فالحقوق؛ بالنسبة لهء يجب ألا تشمل كل الحالات التى يكون للشخص 
فيها سند أو مبرر أمام المحاكم وإنما تقتصر فقط على الفروض التى يوجد 
فدها شكنة أو منيزة محددة أو مخصصة أى تكون مالا معينأً . لذلك فإن الأمر 
يتعلق إذن بالمكنة التى تكون قابلة من حيث المبدأ للانتقال الذى يتضمن 
بطبيعة الحال إمكانية النزول عنها من جانب صاحبها. ولذلك فإن هذه 
المكنات أو المزايا مكفول حمايتها عن طريق الدعوى!') . وعلى هذا الأساس 
توجد ميزة يستطيع المستفيد أن يقتضيها. 

خلاصة القولء أن الأمر يتعلق بالميزة التى تكون مالا معيناً يستطيع 
صاحبه ان يتصرف فيه. ويقصد بكلمة تصرف هنا «التصرف بالمعنى 
القانونى»؛ أى الإمكانية فى التصرف والنزول عن المال!'). ولذلك فإنه فى 
كل مرة تجتمع هذه الصفات تكون هناك حماية عن طريق الدعوى. هذه 
هى العناصر الحقيقية للحقوق «الحاجزة أو المانعة» 1173)]115:م. مثل حق 
الملكية» وحق الدائنية» وحق المؤلف . وهذا لاينصرف بطبيعة الحال إلى 
الحقوق المزعومة؛ كالحق فى الحياة» وسلامة مة البدن؛ أو فى الحريات7"). فى 
الواقع هذه اح ا اا 307 
الذى تمثل فيه رخصة النزول خاصية ملازمة للحق/). فكيف نطلق عليها 


.0.38 ,اك .م0 ,ععتطنهمع .2 (1) 
.9 ,128 .م ,.010]آ (2) 

.5 اء 49 .م .1010 (3) 

.5 اع 118 .م ,.ل101 (4) 
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إذن كلمة .حق». هذا لايعنى على الإطلاق ق أن الفرد لايستطيع أن يستفيد من 
الناحية القانونية إلا من المزايا التى تستجيب لمقتضيات الحق. لكن هناك 
آليات أخرىء وأفكار أخرى تدخل فى حيز التطبيق وتسمح بذلك. 
تقدير نظرية روبييه 10111 1 

البناء الفكرى بارا والغنى الذى قدمه هذا الفقيه يصعب مناقشته هنا 
فى مجموعه!' ظ ١‏ 

وعلى ذلك ستكتفى هنا بأن نسجل بعض الملاحظات على هذه النظرية, 
ثم نبدى بعد ذلك بعض الانتقادات التى أخذت عليها. 
- يعض الملا حظات: 

يمكن أن نسجل فى هذا الصدد الملاحظات الاتية: 

أولا : هذه النظرية كان لها الفضل فى إظهار النظرة الجزئية التى تجمع 
كل المراكز القانونية التى يوجد فيها الشخص فى مجرد مجموعة من 
الحقوق. فهذه النظرة تقصر عن استيعاب المراكز القانونية التى تنشا عن 
تطبيق قواعد القانون الجنائى» وكذلك عن بعض الحالات فى.القانون 

المدنى؛ كحالة الاأشخاصء أو نظام الآسرة. فكل هذه مراكز يصعب اختزالها 

فى مجرد مجموعة من الحقوق. 

ثانيا : هذه النظرية كان لها الفضل فى الكشف عن وجود واجبات إلى 
جانب الحقوق. فهذه النظرية كرست جزء كبير لدراسة التكاليفء مما يعد 
مساهمة كبيرةء لانها بذلك تعيد التوازن إلى النظام القانونى. 

ثانثا : هذه النظرية كشفت عدم التحديد من الناحية اللكوية الناشئ عن 
الاستعمال الموسع لكلمة ٠«حق:.‏ 


1 : انظر فى ذلك‎ )١( 

.0 .م ,184 80 ,.اأء .م0 ,عاناائعطن 00 .0) اك لتاوه01 .لآ 

3س( انظر فى الفقه العربى العرض المستفيض» واعتناق هذه النظرية» جلال العدوى» 
المراكز القانونية السابق الاشارة إليه. 


بعد كل ذلك يبقى تساؤل هام» هل إعادة النظام إلى الأفكارء الدى 
إليه هذا الفقيهء فى هذا المجال يحمل عنى الاقتناع التام ويحسم اه 
تعريف الحق؟!!! هذا ما يجرنا إلى الحديث عن أهم الانتقادات التى وجهت 
لهذه النظرية! ( . وهذا هو موضوع الفقرة التالية . 
- يعص الاتتمادات: 0 ظ 

تعريف الحق طبقاً لنظرية روبييه يستوجب النقد من ناحيتين: 

أولا : هذه النظرية تناقض ما جرى عليه العمل. فإذا كان هناك حرية, 
50037 المبدأء فى استعمال المصطلحات: إلا أن هذا مقيد يعدم الاصطدام 
مع الاستعمال المستقر والراسخ للفكرة . فالأفكار الدقيقة التى قال بها هذا 
الفقيه تتعارض تماماً مع اللغة المألوفة والمستقرة فى الحياة العملية . هإذا 
نظرنا إلى القضاء والتشريع نفسه نجد أنهما قد طورا طائفة من الحقو وطاق 
عليها دحقوق الشخصية؛: "2508881166ءم 12 عل )زمعل' ' (الأشخاص والاسن ). 
هذه الحقوق تنصب على الشخص ذاته صاحب الحق. وإذا كان بنيان هذه 
الطائفة من الحقوق لم يكتمل تمامأ حتى الآن إلا أنه من الصعب أن ننكر 
اليوم أن الأمر لايتعلق بالحقوق بالمعنى الحقيقى للكلمة. فإذا أمعنا النظر 
سنجد أن هذا المصطلح قد أخذ فعلاً بمعناه الفنى وليس كمجرد تعبير سهل أو 
موجز. ولذلك فإن أى تعريف يتجاهل أو يستبعد هذه الحقوق يكون منقطع 
الصلة بالواقع القانونى الحالى. كما سنرى فيما بعد. 

ثانيا : كما لنا أن نتساءل فيما إذا كانت المعايير التى تم الالتجاء إليها 
لاستخلاص فكرة دقيقة وصارمة للحق التزمت تماماً بما هو أساسى!" . فقد 


)١(‏ انظر في الانتقادات الرئيسية لهذه النظرية: 
كع ١ن(‏ للكت ,جنانا1101ال 6:082]1165هم اك آتاءء زطناد الوط ,متطيخ©ط .ل 
عل عأنلاه؟ مالرة مدعف "ا عل عأمصمةا/ط معنطنهه ابوط كز عل وعدعلل 
0 أك للأحعط0 .ل عدم ماك 1960 ,3 .عم ,4ك 1١‏ ,عن نأعاع8 
ظ 206 130 .م .184 00 ,أاء .م0 بانخاك طنان 6 
لك ل 0 ل 


الى 


كتب أخد خصوم هذه النظرية أن «الجهد المبذول من جانب روبييه لتحديد 
نطاق الحق قد وقع فى خلط بين الحق ومحله: فمن الاختلاف بين محال 
المكنات قد استخلص الفارق بين هذه المكنات ذاتهاء!'. فإذا كان يبدو 
مفيوماً الانشغال بالدقة التى تؤدى إلى تعريف محدد لكلمة «الحق؛ إلا أنه 
لايبدو أن الصفات المستخلصة يمكن أن تفرض نفسها بقوة ووضوح. بلا شك 
يمكن أن نتفق حول تحديد استخدام كلمة «الحق؛ فى الفروض التى قال بها 
روبييه» إلا أننا ليس على يقين من أن هذه الفكرة يمكن أن يفرضها المنطق 
أو طبيعة الأشياء!') . 000 
المطلب الثالث 
التعريف امار للحق 

على ضوء ما تقدم فإنه يتضح مدى صعربة وضع تعريف للحق يأخذ 
فى الاعتبار الجوانب المختلفة لهذا المصطلح7"). ولذلك سنحاول جاهدين أن 
نضع تعريف يستجيب على الأقل لمفهوم الحق فى القانون المدني؛ مع الأخذ 
فى الاعتبار أنه يوجد إلى جانب الحق بهذا المفهوم مراكز قانونية أخرى. 

وإذا كان لنظرية دابان فى تعريف الحق أثر كبير فى الفقه الحديث؛ لما 
فيها من مزايا على النحو السابق بيانه» لذلك فإن التعريف الذى نقترحه يفع 
فى نفس هذا الإطار. 

. وعلى صْوء تعريف دابان والتعريفات الأخرى الواردة فى الفقه الحديث؛ 

نجد أن الحق يتحلل إلى عناصر جوهرية يتكون منها وهى : )١(‏ الاستئثار 


.6 .م ,.ل151 (1) 
3 .م ,184 مأك .مه بعالادعط ناه .© أك للأععط0 .ل (2) 
(؟) قارن : 
ناا ة اتام نامف أتاعء زطناد اتمعل نل غاتناعأطصسة ,لانم كنلا 
ل قل .واتطم طععة بعنعه اماع50 ننه عنتل أل ناز ,عناواماءع) 
ظ .؟ ]ته [7 .م ,0964| 


يذنا 


. والتسلط؛ (؟) واحترام الكافة لاستئثار صاحب الحق وتسلطه؛ (؟) وإمكانية 
المطالبة باحترام هذا الحق. ظ 

لذلك نقترح تعريف الحق بأنه «الاستئثار الذى يقره القانون لشخص من 
الأشخاصء. ويكون له بمقتضاه إما التسلط علي شئ معين أو اقتضاء أداء معين من 
الى الخو 0 ظ 
هذا التعري ف يتميز بأنه يلقى الضوء على جوهر الحقء وهو الاستئثار. 
كما ان هذا الاستئثار يقره القانون» وبالتالى تظهر العلاقة الوثيقة بين الحق 
والقانون» فلا يوجد حق إلا إذا كان القانون فى سنده» يعترف به ويقره» وهو 
ما ييز الاستككان المشروع اصاحب الدى عن الاستكثار عبر المشروعء 
كاستئثار السارق أو المغتصب. 

كما أن هذا الاستئثار قد يكون بقيمة مادية أو معنوية . واستكذار صاحب 
الحق بقيمة معنوية معينة لايحول دون استئثار أقرانه بمثلها. هذا الاستئتار قد 
يتجسد فى الواقع فى صورة تسلط على شئ كما هو الحال بالنسبة لحقٌ 
الملكية أوفى صورة اقتضاء أداء معين وذلك كما هو الحال بالنسبة لحق 
الدائتية. ظ 
فكرة الاستئثار الذى يقره القانون والتسلط والاقتضاء توضح بذاتها 
. علاقة صاحب الحق بالغير وضرورة احترام الكافة لهذا الحق. ولذلك لم يذكر 
هذا التعريف فى صلبه وسيلة حماية الحق» وهى الدعوى. وذلك لان وسيلة 
الحماية ليست عنصراً من عناصر الحق الجوهرية فهى تكون تالية لنشوئه 
ولاحقة لوجوده . فالدعوى فى واقع الأمرلا تعدو أن تكون أثر من آثار وجود 
الحق واستناده إلى القانون. 
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الفصل الثاني ا 


أنواع الحقوق 


تمهيد 

يجرى الفقه عند الكلام عن أنواع الحقوق على تقسيم هذه الحقوق 
تقسيمات عدة تتعدد بتعدد زوايا النظر إليها. وليس كل هذه التقسيمات بذات 
أهمية متساوية؛ كما أن معظم هذه التقسيمات متداخل!'! . 

غير أن التقسيم التقليدى الذى جرى عليه أغلب الفقهاء واتبعته أكثر ‏ 
التقنينات» هو تقسيم الحقوق إلى حقوق مالية وحقوق غير مالية . ويقوم هذا 
. التقسيم على مدى توافر أو تخلف القيمة المالية فى الحق وما يستتبعه من اثار 
مختلفة» أهمها دخول الحقوق المالية وحدها فى الذمة المالية مكونة جانبها 
الإيجابى؛ وقابليتها بالتالى: على خلاف الحقوق غير المالية» للتصرف 
. والحجز والتقادم والإرث. 

ومع تسليمنا بأن هذا التقسيم غير قاطع وأن هناك حقوق على الحدود 
بين الطائفتين!'). كما أن هذا التقسيم غير مؤكد وبالتالى هناك إمكانية 
للتداخل بين الطائفتين من الحقوق إلا أننا مع ذلك نفضل هذا التقسيم 
لاعتبارات تتعلق ببساطته وسهولة عرض طوائف الحقوق المختلفة من 
خلاله لاطلبة المبتدئين. 

وعلى ذلك سوف ندرس على التوالى الحقوق(") غير المالية ثم بعد ذلك 
الحقوق المالية وفى النهاية ندرس الحقوق المختلطة وهى ما تسمى بالحقوق 
الذهنية أو بحق المؤلف أو بحقوق الملكية الفكرية بصفة عامة. 


)١(‏ انظر فى هذه التقسيمات: 

,209 70 ,5 اع 152 .م ,204 20 ,.أأء .م0 ,كالادعط تامع .0 اء للأدعطا .ل 

.5اء 172.م 192 :.5 )© 157 .م 

حسن كيرة» المرجع السابق؛ فقرة ١لا‏ وص 454 ومابعدها. ‏ 

.5 اع 155 .م ,207 .20 ,.ل101] (2) 
."1 زولا ,عنوأناكء عونا 07 :157 اء 156 .جم ,208 هل ,.ل51] (3) 

ذعل تااانه 1 لأكجداء ملاع لايامم عدريكل أمدحط ,عملطمط )عع دآ 

ْ 1982.05 .بدك .120 .لن] ,و الام حالمعل 


١ 


البحث الأول 
ظ الحقوق غيراماليه 
وندرس فى هذا المجال الحقوق السياسية» والحقوق اللصيقة بالشخصية» 


وحقوق الأسرة. ظ 
المطلب الأول 
الحفوق السياسية 


5 :1101155 
ولدراسة هذه الحقوق يجب أن نتعرف عليها ونقف على الغاية منهاء ثم 

بعد ذلك نعرض لخصائصها. 

أولا: تعريمها والغاية منها: 
يقصد بالحقوق السياسية تلك الحقوق التى تمنح للشخص باعتباره عضوأ 

فى جماعة سياسية لتمكنه من الاشتراك فى حكم هذه الجماعة. 
فهذه الحقوق مقررة لتحقيق غاية معينة» هى السماح للأفراد فى 

المشاركة فى حكم الجماعة التى ينتمون إليها. وأهم هذه الحقوق: حق 

الانتخابء وهوالحق الثشابت للفرد فى اختيار من يمثلوه فى السلطات 
المختلفة . وحق الترشيحء وهو الحق المقرر للفرد ليتقدم إلى هيئة الناخبين 
لاختياره نائباً عنهم فى السلطة التشريعية أو السلطات المحلية . وأخيراً حق 

تولى الوظائف العامة»؛ وهو حق الفرد فى أن يكون مكلف بالقيام اه 

الوظيفة العامة فى الدولة. 

ثانيأ: خصائص هذه الحقوق: 
تتميز هذه الحقوق بما يلى: 

١‏ - أن هذه الحقوق ليس لها طابعاً ماليًء وبالتالى لايجوز التنازل عنها أو 
التصرف فيها أو اكتسابها بالتقادم أو انتقالها بالميراث. 

١‏ - هذه الحقوق» نظراً للغاية التى تقررت من أجلهاء تخص الوطنيين دون 
الأجانب. لكن القانون قد يجيز على سبيل الاستثناء وفى بعض الحالات 
توظيف الأجانب. وفى هذه الحالة ينظم القانون هذه الحالات والشروط 
الواجب توافرها وذلك حماية للوطنيين. كما أنه نتيجة للمد الديموقراطى 


5 


قد سمح فى بعض الدول؛ كفرتسا مثلًء للأجائب الا: ظ شتراك فى بعض 

الانتخابات(') . 
” - لاتعتبر هذه الحقوق ميزات أو مصالح للمواطنين بل إنها وظائف 

سياسية؛ أى ينظر إليها على أنها تكاليف وليست حقوقا . 

والقانون الدستورى هو الذى يعنى بتنظيم هذه الحقوق ولذلك فإن 
دراستها بالتفصيل تدخل فى نطاق هذا القاتون. 

المطلب الثاني 
الحقوق اللصيقة بالشخصية 

| (1502:12116ع0 13 ع0 أأهع12) 

هذه الحقوق تتسم بطابع فريد بأن ليس لها محل خارج صاحب الحق 
تفسه. فهذه الحقوق تنصب على مقومات وعناصر الشخصية ذاتها فى 
مظاهرها المختلفة. وهذه الحقوق تثبت للشخص لكونه إنساناً. ولذلك فإن هذه 
الحقوق يد يتمتع بهأ المواطنين والأجانبي على حد سواء. 

ونظرأً لارتباط هذه الحقوق ارتباطأ وثيقاً بمقومات وعناضير الشخصية 
فسميت لذلك بالحقوق اللصيقة بالشخصية أو حقوق الشخصية . فهذه الحقوق 
تقررت للمحافظة على كيان الإنسان المادى والمعنوى» فبدونها لايكون 
الإفسان أمناً على حياته وحريته ونشاطه(') . 

وظهور هذه الحقوق يعتبر حديقاً تسبيآ ("). ولذلك فإن هذه الطائفة من 
الحقوق مازالت إلى الآن محل خلاف: فهل تؤخذ بمفهومها الواسع جداً 
بحيث تشمل كل الحريات؟/ “) أم يجب ٠.حصرها‏ فى نطاق الحقوق التى 


)١(‏ أنظر ما كان يقصى به القانون الخاص بإنشاء مجلس بلدى مدينة الإسكندرية من 
إشراك الأجانب المقيمين فى هذه المدينة فى انتخابات وعضوية هذا المجلس (الأمر 
العالى الصادر فى 5 يناير ١815‏ بإنشاء مجلس بلدى مدينة الإسكندرية) مشار إليه 
فى توفيق فرجء المرجع السابقء فقرة 785 ص 477 هامش .١‏ 0 

(؟) توفيق فرجء المرجع السابق» فقرة 55١‏ ص 47 ؛ حسن كيرة» المرجع السابق؛ فقرة . 
ا ص 578 . 

79,17 .هم .أاء .م0 1 5 
الله .111411 حم فشكت ام ذا عل عالونل كن1 ,مك2 .11 .8 (4) 


لحك 501 .0 ا ان للك 
لف 


تهدف إلى ضمان ازدهار الشخص نفسهء!'). هذه الحقوق تقترب إلى حد 
كبير من الحريات من حيث أنها تمنح لكل إنسان. لكن هذه الحقوق تنشئ: 
على خلاف الحريات» منطقة من الحماية المدعمة:؛ والمانعة لمنافسة 
الآخرين؛ بحيث يمكن أن تضعها على حدود فكرة الحقا". . 

هذه الطانفة من الحقوق :وان كانت ككس وجو الشقسية نوها ترتكة 
. عليه من مقومات مادية ومعنوية على السواء؛ إلا أنه يصعب حصر الحقوق 
المتفرعة عن هذه الطائفة والتى تعمل على حماية الشخصية وتدعيمها”") . 
وسنحاول دراسة كل وجه من أوجه الشخصية لنر الحقوق المكرسة لحمايته . 
أولا ٠‏ الحقوق التي ترمي إلي حماية الكيان المادي للشخصية!؟), 

يأتى فى طليعة الحقوق المكرسة لحماية الكيان المادى للإنسان الحق فى 
الحيأة ءالا د! 3 0101 ع.1ء والحق فى سلامة بدنه أو جسده 3 )1أ0ل .1 
علا ا5لاام 1121681102. ومقتضى هذه الحقوق تمكين صاحبها من حماية 
كيانه المادى فى مواجهة الغير بمنع الآخرين من المساس بجسده أو بأعضائه 
المختلفة أو الاعتداء عليه دون مسوغ قانونى. وعلى ذلك سنعرض لمدى هذه 
الحماية سواء فى مواجهة الغير أو فى مواجهة صاحبها نفسه. 


عت قط .ت4ا] مص عل لمقصقع ممأاع هناما ,لسمصردع عع لزأروأخ (1) 
انكل .01116مممواعم هآ عل كالمعل جع| ميعولزو!1 .جوعهة ‏ 
اع 4155 .م1971 يلاك صل ناما .لاعكا ,روعنال امام أء دعنلمصومطا 

3 .لثم ع2 .غ1 الصموجيعم نلأ عل كأامقل كعنا .وملونا .© :.؟ 
64! .م 216 020 ,اك .م0 ,لانافعط 00 اع متأجعط0 .[ (2) 
ومع ذلك قارن حسن كيرة»ء المرجع السابق؛ فقرة 77 ص 457 ومايعدها. 
بأالاك م00 نال عحطانه]16 عل و0اككأ سورهم 15 عل .للها مأ لمأنو (3) 
.م ,951] - 1950 ع6ومن ../1] .) 

(4) انظر فى ذلك: 00 
"| عل كيه نك دميو غ1 بد حازويل وعا بحم علط م[ 
1 لل امل عات اللمنتصتط طملوء ع] لكدينه الا ,966] خوط 

0 الطاكا ال 2 ل 10 5ه 


فبك 


0 مدي حماية الكيان المادي للإنسان في مواجهة الغير:‎ + ١ 
الوه وما يرتبط به من حقه فى سلامة جسده يلقى على‎ 
تق الغير التزام بالامتناع عن المساس أو الاعتداء على جسمه بالقتل أو الجرح‎ 

0 ب (انظر الياب الأول من الكتاب لا العقوبات المواد من 

.)55١ إلى‎ ”3 
7000 

الحصول على موافقته ما لم يستحيل الحصول على هذه الموافقة أو حالته 

المرضية تستلزم إجرائها على وجه السرعة» فى هذه الحالة فقط يجوز للطبيب 
إجراء العملية دون موافقة. وقد كرس الدستور ذلك بنص صريح حيث تنص 
المادة (:5) منه على أنه الايجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى 

إنسان بغير رضائه الحر». 
7111111100022 

فهل فى هذه الحالة يجوز إجباره على إجراء العملية؟ يتمثل هذا الفرض عندما 

تكون الإصابة ناشئة عن خطأ الغير والامتناع عن إجراء العملية أو العلاج 
يصفة عامة قد يؤدى إلى تفاقم الإصابة وبالتالى استفحال الضررء مما يترتب 
عليه زيادة مبلغ التعويض المستحق على الغير. لفض هذا التعارض بين 

المصالح يجب البحث فيما إذا كان رفض المصاب له ما يبرره أو ليس له ذلك. 

فإذا كان رفضه ليس له ما يبرره فإن حق المصاب فى التعويض يقف عند 

الضرر المباشر لخطأ المسؤول وما ينشأ بعد ذلك نتيجة رفض المصاب إجراء 
العملية يعتبر ضرراً غير مباشر لا يسأل عنه المسؤول!'). والمحكمة هى التى 


)١(‏ انظر مؤلفنا فى النظرية العامة للالتزامات» الجزء الأول مصادر الالتزام» دار النهضة 
ج11 ع للا . وانظر فى أثر الرفض على مقدار التعويض فى القضاء 
الفرنسى . 

511 .1 .055 أء 16447 .11 .1970 .0.2.ل ,969] .ناز 3 © 
1١. 5/06: [1.©5 1975. 11‏ عامم اء 178 ,1975 .12 ,1974 .]ع0 30 
3 واوط .]105 .كم طن :.اامم.ز.م أ 1011ع8 1/011 .هآ .065 18038 

عتطمط© 2 حطم 10887 1] .19082 بط"0.[ .981 اندر 
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تقدر ما إذا كان رفض المضرور لإجراء العملية له ما يبرره من عدمه. ويمكن 
المحكمة.تعتبر رفض المضرور إجراء العملية غير مبرر إذا كان متعسفاً فى 
استعمال حقه فى سلامة جشمد. : أما إذا كان رفض المصرور مبرراً أى كان 
استعماله لحقه مشروعأء فإنه يستحق التعويض كاملاً. 

- ويتفرع عن حق الشخص فى سلامة جسده وأعضائه عدم جوازإجباره 
على إجراء تحاليل طبية؛ كتحليل الدم والتحليل الخاص بالخصوبة وغيرها من 
التحاليل الطبية؛ ما لم ينص القانون على غير ذلك. ففى الوقت الحاضر تنص 
قوانين بعض الدول على ضرورة إجراء بعض التحليلات قبل الزواج» وفى 
بعض الأحيان يخضع الأجانب لبعض التحاليل الطبية للكشف عن بعض 
الأمراض الخطيرة كمرض الإيدز (5124) مثلا )١(‏ . ض 

- ويتصل بذلك أيضاً أنه لا يجوز إجبار الشخص على تعاطى عقاقير 
معينة» ما لم يكن قد تم حجزه نتيجة لإصابته بمرض معد خطير يخشى منه 
على الصحة العامة» إذ فى هذه الحالة لابد أن يخضع لعلاج إجبارى لحمايته 
أولأء ثم حماية المجتمع من تفشى هذا الوياء» أو كالتطعيم الإجبارى ضد يعض 
الأمواضن فى بعض الدول. لكن إذا كان القصد من إعطاء العقاقير هو الوصول 
إلى الحقيقة بصدد جريمة معينة فالأصل أنه لايجوزء على أسناس أن الاعتراف 
الذى لايتم عن حرية واختيار يعتبر باطلاً ولايعتد به. كما أن هذه الوسيلة 
تتجاوز فى الغالب الغاية منها حيث أن استخدام مثل هذه العقاقير غالبا ما 
يؤدى إلى الإفضاء بما فى مكنون النفس البشرية» منها ما يتعلق بالجريمة محل 
التحقيق ومنها ما لا يتعلق بها ويعتبر من صميم الأسرار الشخصية للإنسان بما 
يشكل اعتداء صارخ على مبدأ عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة. 

- كما لا يجوز إخضاع الشخص لإجراء تجارب طبية إلا بعد الحمصول 
على موافقته وان تقتضيها حالته المرضية ودون أن يعرضه ذلك للخطر وقد 


)١(‏ انظر: 
.091 8 .1 ,ؤاع د10 لم1 5ل 5 101اعع]0]م اء 04آأ1]ذ .عابر8 
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نظم قانون 7١‏ ديسمير 1188 فى فرنسا الأبحاث الطبية المتعلقة 


بالأشخاص!'. 
فإذا وقع اعتداء بالفعل 0 حياة اإنسان أو جسده فإن ذلك الاعتداء 


ماي و علارة على ذلك فإن المعضرور أو لورثنة الحق فى 
التعويض عمأ يصيبه من أخدرار مادية أو أدبية نتيجة هذا الاعتداء طبقاً 
لأحكام المسؤولية المدنية!" . 

١‏ ة 

ا يد امي ب 
الشخص فحسب إنما هو مقرر أيضأً لاعتبارات تتعلق بالصالح العام للجماعة . 
وأهم هذه الاعتبارات حماية الأمن والسلم فى المجتمع؛ وتأهين السلامة 
لأعضائه مما يسمح لهم بالنهوض بدورهم وأداء وظائفهم فيه . ولذلك كان 
الأصل أن حق الفرد فى سلامة كيانه المادى لا يعطى لصاحبه سلطة 
التصرف فى جسمه أو فى أحد أعضائه7"). وهذا يفسر ما تنص عليه قوانين 
بعض الدول من العقاب على الشروع فى الانتحار. وكذلك ما تنص عليه 


)١(‏ انظر فى ذلك: 
0ل 1138 - 88 0م أه! 15 عل عننةألعصحم 0 ,لمقء 801 .ل 
ع5 أنان 5عمممومعم دعل مملاء6)ممم 12 3 عاأنداءء 1988 .062 
0 ,167 طء .1989 .1 ,كلقع أل6صماط وعطءععطء6: دعل ث2 أمع161م 
هاة علألداء, 1988 .ع6ل 20 نال أ10 15 ,تعتلمة1/؟ ل نغء 1213لا 
وعطءمعاءعة ق أمء]16م ع5 أنال 15080265ع6م 065 1071اع10]6م 
ع2 الالمعاع1]6 .© :1989 .]ع0 7 .221 .32 ,5عأدةعأل6 مها 
0 نل أوا ها عل ععتةامعصصع ,عمصسصمط'! عناد 5اتمعل عناواعنان 
5 أناو 5ع0مه5اعم دوعلل لملاععامهم 15 3 علالنواءء 1988 .ع06 
65 عء - 1990 .12 ,وعادء أل6صملط وعطءععطاءع؟ دعل 3 أمعا6:م 
( انظر نبيل سعدء مصادر الالتزام السابق الإشارة إليه. 
عع عترم عا تممل عاتلنصتاط عمهمكعم هأ 0 .ا (3) 
وأنأاءء كاناة عصتصمط'! رممصماعل8 .8 :] .عطء ,1932 ,طآ ,عدوتل كنال 
.5 بنطء 1989 .12 ,:ه'ل 


ىو 


ويؤيدها الفقه فى ذلك اتجهث إلى النس على بطلان كل تصرف يقع على 
جسم الإنسان أو على جزء منه إذا كان من شأنه أن يشكل اعتداء عليه؛ أى : 
يشكل خطر على حياة صاحبه أو على استمرار سلامة وأكتمال كيانه المادى. 
وعلى ذلك إذا كان تصرف الفرد تين حسده لايشكل اعتداء عليه وإنما 
يحقق فائدة. للجماعة لاستجابته لغايات مشروعة فإنه يكون صحيحاأء كتصرف 
الشخص فى بعض دمه بالبيع أو الهبة لإنقاذ حياة الأخرين!'). أو تصرف المرأة 
فى لبنها بالبيع أو الهبة لإنقاد حياة طفل . 
- والمعيار فى تحديد مشروعية أو عدم مشروعية تصرف الفرد فى جسده 
يكمن في مدي أثر النصرف علي الكيانَ المادي للانسان وفي الغاية من التصرف. 
وبناء و يهب بوم ود جتي ا وا بر 5-5 
دائم فى كيانه الجسدى». 5 كان بهدف إلى تحقيق فق غأية مخالفة للنظام العام أو 
الاداب فان التصرف يقع باطلا بطلاناً مطلقاً. 
وتطبيقاً لذلك فإنه 5220 أو بكبده حال حيأته . 
لكن ليس هناك ما يفنع من أن يتصرف الشخص بالبيع أو الهبة يبعض دمهء أو 
أن تبيع امرأة شعرها بعد قصه وفصله . كما يجوز للشخص أن يتبرع حال حياته 
باحدى كليتيه إدا كان هناك مبرر لذلك. لكن يقع باطلاً الاتفاق غعلئ عملية 
الإخصاب لزوجة من غير زوجها أو عن طريق امرأة أخرىء لمخالفة ذلك 
للنظام العام والآداب7"!؛ أو البتر الإرادى المتعمد من أجل عدم أداء 
0 اللرع بابح نه فى اريا و يوليو9607١‏ انظر : 
.144 ,1954 .دآ ,كنال ع2 اناك هود ع0آ ,592103112 .م 
(؟) وهذا ما يسمى فى فرنسا '" ع5لا0112م ع:زغ لمر" وقد حكم القضاء بعدم مشروعيته انظر: 
3 عتا .مان بحل ,! ,1989 .2921 .عدن :1988 أتركم 29 رط ع2 1 ,عام 
31 .|2 .ذدكة .0355 رمأوهد]1 .ل .11مممه 273 ,1990 .] :1989 .عمل 
1111علانامط 1 .لآ امت اء رع اغا /لامعام20آ1 .11 )مم2 ,417 ,1991 أومر 
]20 اء ع!!اللامعامهئآ! .لط .أعممك بل ع8 .0 .اعدو ,1991 .3.0.2 
ا ع0 عا نال أء 20012165 كعالنا دعا ,يعوبزد] ,2 بعون1 .5 
لالت .كل .للها لامكا .كمملأوعنق ذعل امات ,دعم اذاككة جلمأ عمق 00م 
.نا (انوفل عل أعرطه'! عن ااستناعم أمدامعنا ,لامملامع ,2 ,457 ,1987 
خصدة نأأعنت1ألاقه لملامموع60م 15 لنمتهء5 م8 :109 © 988 
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الخدمة العسكرية. وقد نظمت بعض الدول نقل الأعضاء بين الأحياء وبعد 
الوفاة(') . 
امتداد الحماية إلى جسد الانسان بعد الوفاة: 

إذا كان القانون قد كفل للإنسان حال حياته حقه فى سلامة جسده 
وحمايته» فإنه قد بسط أيضأً هذه الحماية بعد وفاته للحفاظ على حرمة 
الأموات وصيانة للكرامة الإنسانية. لكن يبقى التساؤل قائماً حول معرفة 
مدى حق الشخص فى التصرف حال حياته فى جثته بعد مماته؟ 

جرت القوانين فى الدول المختلفة على إعطاء الشخص الحق فى تحديد 
مصير م جثته بعد موته» بشرط ألا يخالف هذا التحديد أحكام القوانين واللوائح 
أو النظاء م العام والآداب9) . ولذلك ليس هناك ما يمنع من أن يوصى الشخص 
بجثته أو بجزء منها لمعهد أبحاث علمية أو طبية لإجراء تجارب أو دراسات 
علمية عليهاء أوأن يوصى بعينيه بعد وفاته لبنك من بنوك العيون: أو أن 


:201 .اه ,1988 .(آ ,6]| ا أطددضممدع اع 666 لء1!!! زوعء1 01 س 
3 05016 ناه ععد] أمدامع'| عل أتمعل غ١‏ ,مأعلكا-معل1نع354 .15 
لاعا1 ,تعغأقا5كة اللعطصمعلمء5601 كمملغهم6عممم دع! )ء أموامع !"| 
كلاذ 17215لاء00آ: ,زعد للها .2 ,645 .1988 الال ادل ,لاما 
ا ذاذهقه العدع ل2ء10601 مملامم6ع0"يم 12 اء متقصياط وملزءوطحمع "| 
255156 1011أغه6 0م ,أطعاباعدآط-م زا اعطنظ .ل :193 بعيطء ,1989 .] 
١. 505:7‏ ,1991 .0.8).,ل ,كمم هاا عل عمغلغهم وء دعأع ماو ماد اأء 
رأمةاتمة© .1آ .ذكة .نو مز اتمعل ع1 أء 76006 هآ أؤوناةخ 
0 ع أن 150110 7010016 هآ ,1110101 .2 :1987 ,20111 
8 ,1آ] ركاعةط بط ,مملأمللة؟ عل عمغ امم 
)١(‏ فى فرنسا قد تم السماح بتقل الأعضاء وتم تنظيمه بالقانون رقم 5 - ١١8١‏ فى 77 
ديسمبر 11716 تم تكملته بالمرسوم رقم 8/ - 0١0١‏ فى "١‏ مارس 1978 وقد نظم 
الشروطا اللازم توافرها بالنسبة للبالغين؛ : ثم أورد نصوص خاصة بالدسبة للمتبرع 
القاصر انظر: 
دل 181! - 75 00 أهأ ها عل عنه معصممه© ,نننعة! | أنامدت:0 .8 .ل 
,77 .لآ دعلدوع:ه'ل الل لاه علاأأواعم 976] .06 22 
1 طن 
(1) حسن كيرة. المرجع السابق؛ فقرة 7+7 ص ولراك ” 
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يرصى بنقل عضومن أعضائه بعد وفاته إلى جسم من يحتاجه من 
المرضى!') لإنقاذ حياته أو تحسين صسحته”"). 
ثانيا ‏ الحقوق التي ترمي إلي حماية الكيان المعنوي للشخصية"7'), 

إن حماية المقومات المعنوية للشخصء كالشرف والكرامة» لا تقل» إن لم 
تزدء فى الأهمية عن المقومات المادية للإنسان. لذلك استقرت القوانين فى 
معظم الدول على كفالة احترام هذه المقومات؛» عن طريق رصد العديد من 
الحقوقء التى لايمكن حصرهاء فى سبيل تحقيق هذه الغأية» ومن ذلك مثلا 
الحق فى الاسم وهذا سيكون محل دراسة فيما بعدء والحق فى الخصوصيةء 
والحق فى الصورة والحق فى الصوت: والحق فى حرمة المسكن؛ والحق فى 
السرية؛ والحق فى الشرفء والحق المعنوى للمؤلف ... إلخ. وسنعرضر هتنا 
لاهم هذه الحقوق. 
-١‏ الحق في احترام الحياة الخاصة أوالحق في الخصوصية!؛ ), 

ع6 الام عثل 2[ ع0 اأععمدع2 مآ 
كل شحسن له نطاقة الخاسن؛ له حياته الخاصبة:» له متنطقة من 


)١(‏ حسن كيرة» المرجع السابق: رمضان أي والسعردء الوسيط فى شرح مقدمة القانون 
المدنىء الدار الجامعية : 75 وءص .26١18‏ 

(؟) فى القانون الفرنسى قانون ؟؟ ديسمبر 1577 . قد افترض رضاء المتوفى ينقل عضو 
من جثته ما لم يثبت العكس بأن رفض الشخص ذلك فى حياته ياى وسيلة . والقانون 
وإن كان ييسر هذا الإثيات إلا أنه يحبذ إعطاء المستشفيات المتخصصة رخصة إجراء 
ذلق .وقد تمن القاتون تصوطن خاضة بالأشخاص القصز. 
1992 ,1110 .]0:01 نال علنات'! 2 121000110 ,142110562010 5 (3) 

.5 اء 130 .م 124 ىر 

لال نل .ملعا .لاع1 ,ع06لهم عل و! عل أعرعع؟5 عنا .مأمدكة هآ (4) 
ذأ أء ةلمم عالا ما عل أععمدع عاآا معالاهذ .85 227 ,959] 
2:8 ] “اع0ل 1[ ,1966 .25 .0232 .عزأماع دأ عل عل أألايع5 
65.1 .0.2).[ ,عةلالوم عالا د[ عل أععمدت؟ تله الول عا ,مغو تلدظ 
165.1 .0.2).[ رعةلاامم عالا دا اء مدوعيم هأ روملصارا .1 :2136 
1 970 ©[ "عمومدمقل" مامكا مب : عقلدامم عزلا :897! 
نحت الاناتت ١|970‏ أألنسز 17آ مل تملنا عل خلصملاكن مممكلل نين ] :336 | 


النصوصية طبقاً لتعبير العميد كاربونييه. وتنص المادة ١/46‏ من الدستور 
على أن «لحياة المواطنين حرمة يحميها القانون. 

وتنشأ الصعوبة هنا فى تحديد حدود هذه المنطقة الخاصة» حيث أن 
المشرع لم يعرفها''). لذلك فإن مهمة هذا التحديد تقع على عاتق القضاء 
ليحدد ما يعتبر من الحياة الخاصة وما لا يعتبر كذلك: وذلك بالمقابلة بوقائع 
الحياة العامة. وهناك بعض الأمور التى تدخل فى نطاق الحياة الخاصة 
ليست محل للخلافء كالحياة العائلية» والحياة العاطفية»؛ وما يتعلق بالصحة؛ 
ووقت الفراغ وما إلى ذلك. على العكس من ذلك يمكن أن يعتبر من قبيل 
الحياة العامة؛ الحياة المهنية؛ أوالحياة فى أماكن عامة:؛ أو الاتصال 
بالجمهور. 

هذه هى الخطوط العريضة للتفرقة بين الحياة الخاصة والحياة العامة 
لكن يقع على عاتق القاضى تطويعها حسب ظروف كل حالة من الحالات 
التى تعرض عليه . فقد ثارت مشكلة مثلاً حول ما يتعلق بالكشف عن الثروة 
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)١(‏ كان مبدأ احترام الحياة الخاصة فى فرنسا مبدأ قضائيا ثم تدخل المشرع بالقانون 
الصادر فى ١7‏ يوليو "1117 ليعدل نص المادة 4 من التقنين المدنى ليقر هذا المبدأ 
ويؤكده ولكنه لم يتضمن أى تعريف لمفهوم احترام الحياة الخاصة. 


آت 


أو الموارد لبعض الأشخاص. وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن هذه 
المعلومات لاتتعلق بالحياة الخاصة طالما أنها لم تكشف عن حياة وشخصية 
هنا تحب الشان [1, ظ 
؟ - الحق في الصورة 121286"! ذ )تومل 1.6(" 

هذا ادق قو أقوو التتدفاء :فى كومس ينة زمن لودل وغفذها تشخل 
المشرع الفرنسى لم ينص عليه صراحة وإنما نص على احترام الخواة 
الخاصة . ومع. ذلك فهناك إجماع فى الفقه على اعتبار أن : نشرالصورة يمكن 
أن يشكل خرق لسرية الحياة الخاصة: مثل ذلك الصور الْمَأخَوذة يكاميرا 
الفيديوفى شقة أوفى منزل خاص بممثله؛ أوالمأخوذة على ظهر قارب 
خاص فى البحر ... إلخ. وقد تضمن قانون ١7‏ يوليو ١57١‏ نصوص جدئيه 
عدل بها نص المادة.7748: 777 من قانون العقوبات والتى تنص على 
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معاقبة من يعتدى على الحق فى الصو 5. وقد قام المشرع المصرى بإضافة 
العادة ١5‏ مكررأ والمادة "١9‏ مكرراً (أ) لقانون العقوبات بموجب القانون 
رقم 7" لسنة 1477 . وتنص المادة 5 7١‏ مكرراً على أنه ٠يعاقب‏ بالحبس مدة 
لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن؛ وذلك 
بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير 
رضاء المجنى عليه: 
(أ) أسترق السمع أوسجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيأ كان 
نوعه محادثات جرت فى مكان خاص او عن طريق التليفون. 
(ب) التقط أونقل بجهاز من الأجهزة أيأ كان نوعه صورة شخص فى مكان 
خاضن. 
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع 
يسيع اربوا ين الداشيين قي كله انما امن بوبنا 2330 


يكون مغترصاً . 
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه 
المادة اعتمادأ على سلطة وظيفته . 


ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد 
استخدم فى الجريمة؛ كما يحكم بمح و التسجيلات المتحصلة عنها أو 
إعدامها . 

وتحديد الأساس للحق فى الصورة أكثر صعوبة منه فى الحق فى احترام 
الحياة الخاصة . لكن يوجد» فى الواقع» أكثر من أساس لهذا الحق وذلك 
بحسب الحالات. ففى بعض الأحيان يشكل وجه من وجوه الحياة الخاصة» 
فى الحدود التى تكون الصورة ماخوذة فى مكان خاصء او تتعلق بامور 
متضيلة بالكيأة الخاضة اشخسقن ما ظ 

وفى حالات أخرى يستقل الحق فى الصورة عن الحق فى احترام الحياة 
الخاصة. وفى هذه الحدود يتجه الفقه إلى اعتباره حق خاص ومستقل من 
حقوق الشخصية . كل هذا لا يختلط بالحالات التى تتعلق باحتكار الاستغلال 


وك 


التجارى لصور بعض الأشخاصء كما هو الحال بالنسبة لنجوم السينماء أو 
نجوم الرياضة . إذ فى هذه الحالة يمكن الاعتراض على النشر غير المرخص 
به من جانب هؤلاء النجوم والذى يكون دون مقابل!'! . 
والحق فى الصورة يغطى موضوع فى منتهى الاتساع. فيدخلٍ فى نطاق 
هذا الحق الصور التى يعتبر اخذها او نشرها اعتداء على الحياة الخاصة . مثل 
ذلك صورة مطرب أثناء مرضه7").؛ أو صورة ممثلة وهى على فراش 
الموت7)» أو صورة ممثلة أخذت بغتة وهى عارية!؛) . ويمكن أن يمند نطاق 
حماية الحق فى الصورة فيما وراء نطاق الحياة الخاصة ليشمل الصور التى 
تؤخذ فى أماكن عامة أو فى نطاق ممارسة مهنة معينة7 ). كما أن هذه 
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لحماة يكن لهام بررها أكثر عند إعادة طبع الصور لاستخدامها فى أمدات ظ 
أخرى غير شريقة!"). 

وقد نصت المادة 114 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ؟8 لسنة 

اا على أنه ٠لايحق‏ لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع 

أصلها أو نسخأ منها دون إذنه أو إذن من فى الصورة جميعاً ما لم يد يتفق على 
خلافة. ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسية حوادث وقعت علنا أو اذا كانت 
تتعلق بأشخاص ذوى صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية 
رسفت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط الا 
يترتب على عرض الصورة أو تداولها فى هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو 
بسمعته أو اعتباره: . 

«ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة أن يأذن بنشرها فى الصحف وغيرها 
من وسائا النشر حتى ولولم يسمح بذلك المصور مالم يتفق على غير ذلك. 

«وتسرى هذه الأحكام أيا كانت الطريقة التى عملت بها من رسم أو حفر أو 
أيه وسيلة أخرى: . 
؟ - الحق في احترام الصوت: 

القضاء ودبي سج سيسييين أحذ:مقوفات 

خسو 

هذ الحمانة تماق فى (حدى نتريقدين ومن تلحية أرلى أن كل تخسن زه 
الحق فى منع كل تقليد لصوته فى الحالات التى يؤدى فدٍ فيها ذلك إلى الخلظ بين 
الأشخاص أو سيت ذلك له أى وز أخووهذا تلبوق لقر اعد المسؤولية المدينة 
دون قيد أو شرط. لكن إلى جانب ذلك فقد اعتبر القضاء من قبيل الاعتداء على 
حرمة الحياة الخاصة إذاعة صوت شخص مسجل أثناء مكالمة تليفونية أو أثناء 
تجرية خاصة('). 


خطد 18410 .76.11 .1975.008 .عمل 26 نك 22 طقنم أذما عع .طمل 1) 
4 لاك :324 ,10.1981 ,1981 كلامم 27 جو أخصا مع طآ لولاا 
.17.6 .84 .02.[ ,1984| الاناز 
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ويشترط فى كل هذه الحالات أن يكون هناك ضررء وأن لايكون هناك 
تصريح بذلك. فى فرنسا قد كرس قانون ١7‏ يوليو ١97١‏ جزاءات مدنية 
وجنائية للاعتداء على الحق فى الصورة والصوت (م 718 عقوبات فرنسى بعد 
تعديلها) . وكذلك فعل المشرع المصرى فى المادة 509 مكررا من فاون 
العقويات( ا 
: - الحق في حرمة المسكن 00211116 نال 16 أطادامأحما'اذ انمعل ع.1] ؛ 

ويعتبر هذا الحق ٠‏ من الحقوق اللصيقة بالشخصية. وهذا وجه آخر لحماية 
الحيأة الخاصة والتى تجرى أساساً فى المسكن . فالمسكن هو القلعة الحصينة للفرد 
طبقاً لتعبير العميد كاربونييه. وقد نصت المادة 54 من الدستور على أن 

لي بير ا بيني برااي ما 

وقد ل حماية مدنية!'), وكذلك حماية جنائية ضد الكسر أو 
٠‏ الاعتداء على حرمة المسكن ٠‏ وهذه الحماية تمتد تمتد لكل شخص» سواع كان مالك أو 
مستأجرأ أو مجرد شاغلاً للعين . ولكل مسكن. فيواة كان يساق :سك اساي أر 
بمسكن فرعى» كالمصيفء أو المنزل الريفى. وفى مواجهة كل الأشخاص (انظر 
اليباب الرابع عشر من الكتاب النالث من قانون العقويات والخاص بانتهاك حرمة 
ملك الغير المواد من "1١5‏ إلى 77؟) . 

هذه الحماية لها حدود معينة . فمثلاً المالك يستطيع أن يزور الأماكن 
المؤجرة طبقا لعقد الإيجار. وكذلك السلطات العامة يمكن أن تدخل هذه المسكن 
فى الحدود القانونية المقررة . 
ه - الحق في السرية 501:1 211 01011 عرآ : 

علاوة على الحق فى حرمة الحياة الخاسة يوجد الحق فى السرية الذى له 

عدة تطبيقات متنوعة. وفى ذلك تنص المادة 6:5 من الدستور على أن «لحياة 
المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون», ٠وللمراسلات‏ البريدية والبرقية 

والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة؛ وسريتها مكفولة: 


دما 1ن ) .بآ .كا عامم 700 ,1977 .82 .1977 أأأنز 11 .فوط .أمما عع .طأئك (1) 
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ظ 1و0 الثم بخان 19055 .11 .80 بط © ل .صمللصنا 

)١(‏ انظر المادة .13 مدني فرنسى. 
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ولاتجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة 
مددوا د ووا فقا لأحكام القانون» : ظ 

كما نظم المشرع الجنائى هذه الحماية فى المادة 4 مكررأء 705 مكررآً 
(أ) من قانون العقوبات السابق الإشارة إليهما. 

وأخد أهم هذه التطبيقات «السرية المهنية» والتى بمقتضاها يلتزم كل من له 
بدكم وظيفته أو مهنته الاطلاع على تفاصيل الحياة الخاصة بعملائه بعدم 
إفشائها (كالطبيب والمحامىء ورجل الدين. فى بعض الديانات ... الخ) . لنظر 
على سبيل المثال المادة "٠١‏ من قانون العقوبات المصرى. 

ومن ذلك أيضاً سرية المراسلات. هذه السرية مكفول حمايتها أيضاًء سواء 
بالنسبة للخطابات العادية!')» أو بالنسبة للخطابات والرسائل السرية حيث تكرن 
ملكيتها للمرسل إليه مقيدة بعدم إفشاء هذا السر. ولذلك لايعتد فى المواد المدنية 
بالرسائل السرية التى تقدم إلى المحكمة بغير اتفاق بين المرسل والمرسل إليه!'! . 

وتسرى نفس هذه الأحكام على البرقيات فى حالة ما إذا تضمنت سيرآ هك 
أسرار المرسل7'). كما أن سرية الاتصالات التليفونية مكفول حمايتها أيضاء فلا 
يجوز التنصت على المكالمات التليفونية إلا طبقأ للإجراءات المنصوص عليها 
فى القانون!" . 
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امت © بحظه بوي 2 19449 .1] أظرع.ل ,1979 يعقل 13 .وموممم8 


اك وعمن ملام نام ممع لملوع8 ١ل‏ بلعسه مدن دوم عمل مدرو اك ١)‏ 


يفن 


وتنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية» والمعدلة بالقانون رقم 
7 لسنة ١1937‏ على أن «لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات 
والرسائل والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البرقء وان يامر بمراقبة 
المحادثات السلكية واللاسلكية وإجراء تسجيل الأحاديث التى جرت فى مكان 
خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة يعاقب 
عليها بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر. وفى جميع الأحوال يجب أن 
يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمرمسبب ولمدة 
محدودة لاتزيد على ثلاثين يوم أ قابلة للتجديد لمدد أخرى ممائلة:. 

أخيراً يجب ألا يفوتنا فى هذا الصدد أن نشير إلى الخطر الذى يمكن أن 
تمثله نظم المعلوماتية الحديثة» وكذلك نظم السجلات المركزية على الحق فى 
السرية. 

وفى فرنسا نجد أن المشرع قد توقع هذا التعسف ولذلك نص على 
جزاءات فى هذه الحالة فى القانون رقم //ا ١7-‏ فى ١7‏ يناير ١978‏ الذى 
نظم هذا الموضوعء كما أنه علاوة على ذلك أنشأ اللجنة القومية للمعلوماتية 
والحريات (-1011)) د5قاءءط1! اع عنا12020103]1 22010221 001010155105 3آ 
والتى تسهر على احترام القانون!'" . 


.ذكهء عل 05م20م لك زعصجرهط! عل 5)زمعل دعل 0061نت 20000 
آنامء نآ :15 .عطء 1990 .(آ ,(34 .1990 .(1) 1989 .امه 24 .وغام .ددم 
عامم 1990 .© .1990 اوباج 24) .عسصمط! عل كاتمعل دعل عممعفممعنت ١‏ 
عغنوتاطنام قممابييه"! دعالعسودعة! حممل وععتصزل وعا قداءميم ن راعلسط .ل ١‏ 
0010000 0108م قن 11م ذا عل أعانع5 نلق عألراء))2 0112م اناعم 
بلأأناه [-عضاءع0 ا .1 7016 ,)206 أع© ؟ناك ,5ع10281010م616) د5عالامءة وعل 
متاكنما أقعد"! عل 5مم0م 3) أه1ا عصبخكل عاممومعة"'! عاد) عل ند "1 عر1آ 
ذأذ امم هآ 1 .2 7 ع 1990 .2 (وعازند وهد عل )ع 
0510 داه غممطنآ عل والمعل كعل عممعةموسناء ممأأمء رمه 

1991 .نآ ,دعا )كا مامل2 معنوأممطمةاة) دعانامءة دعل ععموط 12 عل 

ظ .19903 .2 .1990 18 كتاءعة بطع عا ومو 177 عء 

.1151 انظر نبيل سعدء نحو قانون للإفلاس المدنىء دار المعرفة الجامعية»‎ )١( 


4ه 


0 الحق في الشرف "اناع1'022 3 )201ل ع.آ‎ -١ 
كل شخص له الحق فى الشرفء الحق فى احترام كرامته وسمعته . وهذا الحق‎ 
كفل المشرع له الحماية سواء على نطاق الفانون المدنى أو على نطاق القانون‎ 
الجنائى.‎ 
عنى نطاق القانون المدنى يستطيع المضرور أن يطالب طبقا لقواعد المسؤولية‎ 
المسؤول بالتعويض على الأضرار التى أضنابكة هن خراء الاعتداء على شرفه أو‎ 
خدال سمظه لو كرافتة» علاوة على وقف هذا الاعتداء بالنسبة للمستقبل. وقد‎ 
يتضمن الحكم أيصْبآً نشر الحكم بالإدانة فى إحدى الصحف على نفقة المسؤول»؛‎ 
كوسيلة تكميلية للتعويض.‎ 
وعلى نطاق القانون الجنائى قد يقع المسؤول تحت تحت طائلة قاذ نوق العقوباك إذا‎ 
كان فعله يشكل جريمة قذف أو سبء أو جريمة بلاغ كاذب.‎ 
الحق المعنوي للمؤلف علي نتاجه الذكري: ظ‎ - 
عكناء 308 اناك "تناع أله '! عل لفتتمم اأمعل مآ‎ 
وهذا الحق يعتبر من صميم المقومات المعنوية للشخصية إذ يمس الجانب‎ 
الذهنى أو الفكرى للشخص. فأكفار الشخص التى هى من صنعه وخلقه تعتبر جزءاً‎ 
لا يتجزا من شخصيته. وبالتالى يكون له حق ابوة هذه الاثار كحق من حقوقه‎ 
الشخصية. وهذا الحق يظل ملازمأ لشخصيته لاينفصل عنها وينتقل إلى ورثته بعد‎ 
وفاته. وهذا الحق يعطى لصاحبه حق استغلاله من الناحية المالية. وبالرغم من‎ 
ذلك فإن حقه المعنوى يعطى له وحدة سلطة تقرير نشر نتاجه الفكرى أو عدم‎ 
نشره» تكملته أو عدم تكملته؛ تعديله او تغييره» كما ان له سلطة سحبه من التداول‎ 
والذنشر.‎ 
١١ فى فر كلاكفل المشرع الحعاية المدتية والحنائية لحق الفؤلف فى قادون‎ 
والمعدل بالقانون رقم 8 مويه والمعدل بالقانون رقم 9ن3ي>‎ ١505 مارس لسنة‎ 
لسنة 1194 . وأخيراً الكتاب الثالث المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بصفة‎ 
ل و مس‎ ١17/5 خاصة المادمٌ‎ 
.١9165 مارس‎ ١١ الملكية الفكرية والذى ألغى قانون‎ 
( 2. خصائص الحقوق اللصيقة بالشخصية,‎ - 
-وكما هو واضتح فإن هذه القوق لصنيقة بالشخصن مما يستتيع إثباتها‎ 
لصاجتا معن لاتديره بحرت القصى يدوه والعضاء اتخصييية 25 تتتقل ؛ كقاعدة‎ 


ان 


عامة: من بعد موته بالميراث إلى ورئته . ٠‏ ويستثنى من ذلك حق المؤلف الأدبى 
أو المعنوى حيث ينتقل إلى ورثته بعد وفاته. 

- هذه الحقوق تكتسب نفس صفات الشخصية؛ فتكون هى أيضأ حقوقاً غير 
مالية أى لا تقوم بمال. ويترتب على ذلك النتائج الآتية: 

- تعتبر هذه الحقوق خارجة عن دائرة التعامل فتكون غير قابلة للتصرف 
فيها أو الحجز عليها!'! . 

- لا تكون هذه الحقوق قابلة للسقوط أو الاكتساف بالتقادم. فهذه الحقوق 
لاتسقط بعدم الاستعمال مهما طال الأمد على عدم استعمالها. فالحق فى الاسم 
لايسقط بعدم استعماله مهما طالت المدة كما ادرسووز الزهن يكنب الشخضن 
حقأ من هذه الحقوق الخاصة بالغير. فإذا استعمل شخص اسم الغيرء فإنه 
لايكتسب عليه حقا مهما طالت المدة(") . 

وإذا كأنت هذه الحثرة يحنت الاضل) حقوقا دنا أى لا تقوم بمال» 
إلا أنه فى بعض الأحيان تستتبع هذه الحقوق آثاراً مالية؛ اذ أن الاعتداء عليها 
يولد لأصحابها حقأ ماليأ فى التعويض؛ وكذلك حقا فى وقف الاعتداء عليها. 
ظ كما أنه يمكن الترخيص استثناء» أو أذن الشخص لكاتب أو روائى فى إطلاق 
اسمه على د بعض أشخاص رواياته أو مسرحياته؛ أوأذن الشخص فى استعمال 
اسمه كاسم تجارىء أوترخيص فنان مشهور فى إعطاء بعض المنتجات 
الصناعية اسمه على سبيل الدعاية والإعلان:27). 

- والحقوق اللصيقة بالشخصية وإن كان يصعب حصرها أو تحديد نطاقها 
إلا أن هذا لايستتبع إنكارها أو إنكار صفة الحقوق عنها!'). والمشرع المصرى قد 
اعترف بوجود هذه الحقوق ولكنه لم يورد تعداداً لها ولكنه اكتفى بآن ينص على 
أن «كل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة 
لشخصيته؛ أن يطلب وقف الاعتداء مع التعريض عما يكون قد لحقه من ضرره 
(م 6٠‏ مدنى مصرى) . 

كما أن المادة /اه 7 ند 22000000 
الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو غيرها من الحقوق والحريات 


(1) تنص المادة 41 0000 أنه اليس لأحد النزول عن حرينه الشخصية؛. 
)١(‏ توفيق فرج ؛ المرجع السابق» فقرة 795 ص 485 ء /الىمع . 
(') حسن كيرةء المرجع السابق. فقرة 775 . ص 157 . 
6 قارن حسن كيرةء المرجع السابقء فقرة ؟71. ص 172 ومابعدها. 
-- 


العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية 
الناشئة عنها بالتقادم» وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء:. 
ظ المطلبالثالث 
حقوق الأسرة 
11ت أتتصة؟ كالول وعم ] 
فهذه الحقوق قد تنشأ عن مركز الفرد فى محيط أسرته . 
قري نك التق ترز ير سا الأدرة يدير إل اليجان 
تثبت لكل منهم باعتباره مركزه فى الآسرة . 

وسنعرض باختصار لهذه الحقوق لأنه ليس هنا مجال دراستها. 

بعض هذه الحقوق ينشأ عن العلاقة بين الزوجين. فهذه العلاقة تفرض 
على كل من الزوجين على سبيل المثال التزاماً بالإخلاص. كما ينشأ عنها 
حقوق متبادلة لكل من الزوجين» حق الزوج فى طاعة زوجته؛ وحق الزوجة 
فى الإنفاق عليها ورعايتها وغير ذلك من الحقوق المتبادلة التى تفرضها هذه 
العلاقة طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية. 

اليعض الآخن. من هذه الحقوق ينشأ عن العلاقة بين الآباء والأبناء ٠‏ هذه 
العلاقة تفغرض حقوقاً متبادلة على الاباء والأبناء» فحق الأب أو ساطته فى تربية 
أولاده يقابله حق للابناء فى التربية والتهذيب؛ وحقهم فى التعليم؛ وحقهم فى 
النفقة عليهم وغير ذلك من الحقوق. 

وتتميز هذه الحقوق بأنها لاتخول لأصحابها سلطات فحسب بل تضع على 
عاتقهم أيضأ واجبات فى نفس الوقت. كما أن هذه الحقوق لاتمنح لأصحابها 
الحكيق مصلحة شخصبية لهم» واكنها تمنح لتحقيق مصاحة الأسرة بصفة 
عامة 

كما تتميز هذه الحقوق أيضأً بأنها غير مالية فلا يملك أصحابها التعامل 
عليها بالتصرف فيها و النزول عنها . ولايملك الدائنون توقيع الحجز عليها. ولا 
تنتقل بالموت إلى ورثة أصحابها. . ومع ذلك فقد تنشأ للأفراد نتيجة مراكزهم فى 
الأسرة وعلاقات القرابة التى تربطهم بغيرهم حقوقاً مالية خالصة» كالحق فى 
النفقة والحق فى الميراث؛ وهذه الحقوق تخرج عن نطاق حقوق الأسرة. 


00 قارن حسن كيرةء المرجع السابق. فقرة 777 ض 55329 ومابعدها. 
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المبحث الثاني 
الحقوق المالية 
- السبب فى الطابع المالى لهذه الحقوق راجع إلى أن موضوع الحق يقوم 
بالمال؛ والهدف الأساسى منها هو الحصول على فائدة مالية» وتنشأ بحسب 
الأصل عن علاقات مالية بين الأشخاص. 
- ويترتب على هذا الطابع المالى النتائج الآتية: . 
١‏ - أن هذه الحقرق يجوز التعامل عليها بالتصرف فيها أو التنازل عنها. 
ف إن هذه الحقوق تخضع للتقادم المسقط والمكسب. 
" - هذه الحقوق تنتقل بالميراث. 4 - أن هذه الحقوق تظهر فى الجانب 
الإيجابى للذمة المالية. 
هذه الحقوق تنقسم إلى قسمين أساسيين: الحقوق العينية؛ والحقوق 
الشخصية أو حقوق الدائنية. ولنر ذلك بشئع من التفصيل. ض ظ 
ظ المطلبالأول 
الحقوق العيئية 
- تعريف وتفسيم: < 
عندما تعرضنا لتعريف الحقء فإننا اقترحنا أن نعرف الحق بأنه 
«الاستئثار الذى يقره القانون لشخص من الأشخاصء ويكون له بمقتضاه إما 
التسلط على شئْ معين أو اقتضاء أداء معين من شخص أخرء فجوهر الحق 
هو الاستئثار» هذا الاستئثار قد يتجسد فى صورة تسلط على شئ معين؛ وهذا 
هو الحق العينى. هذا الاستئثار والتسلط يكشفان بذاتهما عن الصلة المباشرة 
بين صاحب الحق ومحل الحقء وأيضا عن الصلة بين صاحب الحق والغير؛ 
وذلك بالاحتجاج بحقه فى مواجهة الكافة!'). فالحق العيتي سلطة مباشرة 
لشخص معين علي شئ معين . هذه السلطة المباشرة تخول لصاحب الحق 
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الإفادة من هذا الشئ مباشرة رترت تركف علد اراد أحذ غيزة . فصاحب 
الحق العينى يباشر حقه دون وساطة من أحد. . فمالك السيارة يستطيع أن 
يستعملها بنفسه؛ وأن يؤجرها لغيره؛ وأن يتصرف فيها بكافة أنواع 
التصرف. 

وتنقسم الحقوق العينية إلى قسمين رئيسيين : حقوق عينية أصلية: 
وحقوق عينية تبعية . ولنر ذلك بشئ من التفصيل: 
أولا . الحقوق العيتية الأصلية: 

والحقوق العينية الأصلية هى الحقوق العينية المستقلة لاتتبع حقاً آخرأ أو 
تستند فى وجودها إليه . فهذه الحقوق مقصودة لذاتها وفى ذاتها لما تخوله 
لأصحابها من سلطات ومنافع . فقد يكون لصاحب الحق سلطة استعمال الشيء 
واستغلاله والتصرف فيه. . فى هذه الحالة يكون لصاحب الحق ٠حق‏ ملكية:؛ 
على الشئء؛ حيث تتجمع هذه السلطات معأ فى يد صاحب الحق. وحيث 
تتوزع هذه السلطة تتفرع عن حق الملكية حقوق أخرى تعتبر اقتطاعاً منه. 

فندرس حق الملكية باعتباره الحق العينى الأصلى فى أتم صورة؛ ثم ندرس» 
بعد ذلك» الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عنه. 
-١‏ حقالملكية: ظ ا 

يعتبر حق الملكية أقوى الحقوق العينية الأصلية وأوسعها مضموناً 
وسلطاتء إذ لصاحبه كل السلطات المتصورة على شئْ مادى من استعمال 
واستغلال وتصرف. وسنعرض لتعريف حق الملكية» ثم لعناصره: 
(أ)ماهية حق الملكية: 

وقد عرف المشرع المصرى حق الملكية بقوله بأن «لمالك الشئ وحده» 
البح ار ل وه امير بير 1م86 مددى 
مصرى). ظ 

هذا التعريف يركز على العناصر المكونة لحق الملكية: أى السلطات الى 
تكون للمالك على الشئ؛ وهى الاستعمال والاستغلال ل والتصرف . كما أن هذا ظ 
التعريف يبرز الاستئثار والتسلط باعتبارهما جوهر الحق. فينص على أن 
بدا رصدى وبذلك يكشف عن أن حق الملكية حق جامع مانع؛ 
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فالسلطات التى يخولها هذا الحق تكون مقصورة على صاحبه . 

سي وو ء أن لمالك الشئ كل كل الساطات الممكنة 
التى يخوليا الحق ولكن فى حدود القانون. فهذه السلطات ليمت مطلقة بل 
مقيدة بمأ يقرره القانون» سواء كان تشريعاً أو عرفأ أوأية قاعدة فانونية 
أخرى أي كان مصدرهاء من أحكام تحدد نطاق تلك السلطات!' . 
(ب) عناصر حق الملكية (سلطات المالك): 

من التعريف السابق للملكية العادية؛ أى المفرزة» اتضح لنا أنها الحق 

العينى اويا صاحبه؛ السلطات التى تمكنه من الحصول على منافع 
شئ معين. . ورأينا أن هذه السلطات لا تخرج عن استعمال الشئ أو استغلاله؛ 
أو التصرف فيه . ولنر هذه السلطات بشئ من التفصيل: ظ 
)١(‏ الاستعمال 05286'.آ ؛ 

يقصد بالاستعمال استخدام الشئ فيما هو قابل له للحصول على مناقعه» 
وذلك فيما عدا الثمار؛ مع عدم المساس بجوهر الشئ . كأن يسكن المالك 
داره؛ أو يركب سيارته؛ أو يرتدى ملابسه؛ أو يزرع أرضهء إلى غير ذلك. 
من وجوه الاستعمال المختلفة التى تختلف باختلاف طبيعة الشئ والغرض 
الذى أعد له. 

والاستعمال يختلف عن الاستغلال فى أنه لايعطى لصاحبه الحق فى 
الثمار» فاستعمال المنزل بالس.كن فينه» أما تأجيزه فلا يعتبر استعمالاً بل 
استغلالاً إذ يخول المؤجر الحصول على الآأجرة وهى من الثمار. لكن قد 
يختلط الاستعمال بالاستغلال» كما هو الحال بالنسبة إلى الأرض الزراعية؛ 
إذ يصعب أن نتصور استعمالها بغير زراعتها والحصول على ثمارها. 
ولذلك إذا تقرر لشخص حق استعمال الارسن دون استغلالهاء انحصر 
حقه فى الحصول على ثمار الأرض بمقدار ما يحتاج إليه هو وأسرته 


)1 ( 0 تبيل سعد آل ترق ا العينية الأصلية» أحكامها و مصادر ها دار الجامعة الجديدة 
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وإذا أدى استعمال الشئ إلى المساس بجوهره فإن ذلك يؤدى 57 اختلاط 
ل ا يتحقق فقط بالنسبة للأشياء التى تستبلك 
بمجرد الاستعمال. كالطعام والنقوده ولذلك فإن تقرير حق استعمال عليها 
يتضمن فى نفس الوقت نقل ملكيتها إليه؛ إذ أن استهلاك الشئ لايكون إلا 
للمالك. ولهذا السبب يعد عقد القرض من العقود الواردة على الملكية (م 
مدنى مصر ى : 
)١(‏ الاستقلال 1015521166 13 ؛ 
ويقصد بالاستغلال القيام بالأعمال اللازمة لاستثمار الشئع: لى الحصول 

على ثماره :نم7 - ولمالك الشئ : استغلاله أى الحصول على ما يتولد عنه 
من ثمار. 

- والثمار هى؛ بحسب الأصلء ما ينتجه الشئ بصفة دورية دون أن 
يترتب على أخذه الانتقاص من أصل الشىع؛ كمحصول الأرض الزراعية؛ 
وأجرة الأراضى الزراعية والمبانى؛ وفوائد النقود. فمن خصائص الثمار 
إذن» أولأ» الدورية» ولا يشترط فى هذه الدورية أن تكون فى مواعيد ثابتة 
ومنتظمة» أوآن تكون مواعيد متقاربة. ثانياء عدم المساس بجوهر الشئ 
ذاته» ولايعنى هذا أن الشئ يظل محتفظأ بحالته بصفة مطلقة» إذ قد يترتب 
على استغلاله والحصول على ثماره الانتقاص من جودته أو من قيمته 
بمرور الزمنء, فالأرض قد تقل خصوبتهاء والماشية قد تضعف بسبب 
تدا حي ١‏ 

وتنقسم الثمار إلى ثلاثة أنواع: ‏ 
١‏ - ثمار طبيعية ذاء:0)ة[7: وهى التى يغلها الشئ 5595 تدخل من 

جانب الإنسان؛ مثل كلاً المراعى الطبيعية» ونتاج الحيوان.. 
١‏ - ثمار صناعية 1201051651615 : أو مستحدثة هى التى يغلها الشئ نتيجة 

التدخل عمل الإنسان» متثل محاصيل الأرض الزراعية» والحدائق. - 
٠"‏ - الثمار المدنية 1:115©: هى الدخل الدورى المنتظم الذى يغله الشئ عن 

طريق قيام الغير بالوفاء به مقابل انتفاعه بهذا الشئ» كإيجار المبانى 


. والأراضى الزراعية وفوائد التقود. وأرباح الأسهمء وفوائد السندات. - 
ولا يترتب على هذا التقسيم نتائج قانونية تذكر إلا بالنسبة للثمار المدنية 

اي دك يتملك ما بة اصع ارو و 
وا 0 ظ 

أما المنتجات 0115ا00:م وع.آ فهى مأ ينتجه الشئ. فى مواعيد غير دورية 
ويترتب على أخذه الانتقاص من أصل الشئ. ومن أمثلتها المواد التى 
تستخرج من المحاجر أو المناجم التى لم تعد للاستغلال» والأشجار التى 
تقطع من غابات لم يتم إعدادها لهذا الفطع. - 

والتفرقة بين ثمار الشئئ ومنتجاته لا أهمية لها إذا كان المالك هوالذى 
يقوم باستغلاله الشئ فله بحسب الأصل الحصول على كل منافع الشئ» أى 
'يحصل على الثمار والمنتجات. ولكن تظهر هذه الأهمية عندما يكون 
لشخص غير المالك الحق فى الحصول على ثمار الشئ» كالمنتفع مثلا 
فيكون له أخذ الثمار دون المنتجات التى تبقى من حق المالك0') . 
6 التصر ف 01500511005 2آ: 


لمالك الشئ الحق فى التصرف فيه سد ظ 

المالك على الشئ الذى يملكه مدلول أوسع من معناه الفنى الدقيق. 
فالتصرف بمعناه الفنى هو نقل ملكية الشئ أو إنشاء حق عينى آخر عليه . 
ولكن التصرف فيما يتعلق بسلطة المالك على الشئ يتجاوز ذلك ليشمل 
نوعين من الأعمال: الأول العمل المادى وهو العمل الذى ينال من مادة 
الشئئعء: باستهلاكه أو إعدامه أو التغيير فيه وهذه السلطة لاتذبت لغير المالك».'. 
وبالتالى فهى تميز حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية . والثاني؛ العمل 
القانونى وهو ينصرف إلى التصرف القانونى فى الحق» سواء كان هذا 


. انظر نبيل سعدء الحقوق العينية الأصلية؛ المرجع السابق» ص75‎ )١( 
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ظ ادر ف سيؤدى إلى م وال ا يبيع -- يهبه و 7 

ظ ا1011101010010ككص 
يد شخص واحد قيل أن له الملكية التامة» إلا أنه ينبغى أن يراعى أن 
التصرف هو العنصر الذى يميز حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية 
الأصلية» ولهذا فإنه يظل دائماً فى.يد المالك, أما الاستعمال أو الاستغلال 
فيجوز ثبوتهما لغير المالك وفى هذه الحالة تتجزاأً الملكية ويتفرع عنها عدة 
؟ - الحقوق المتضرعة عن حق الملكية: 

وهذه الحقوق هى تلك التى تقتطع بعض سلطات الملكية لحساب شخص 
آخر غير المالك. وقد حدد القانون المدنى هذه الحقوق: بحق. الامقفاع ؛ وحق 
الاستعمال, وحق حق السكنى» وحق الحكر» وحق الارتفاق. 
(1) حق الانتماع 4أن نولا : 

هو حق عينى يخول للمنتفع سلطة استعمال واستغلال شئ مملوك للغير 
دون التصرف فيه؛ إذ تظل سلطة التصرف فى الشم: فى يد المالكء لأنه 
مازال محتفظأ بملكية الرقبة. وحق الانتفاع قد يرد على عقار: وهذا هو 
لاو ارا 0 
المشرع الفرتسى فى المادة 0ه مدني فرنمين بأنه «الحق الذى يخول 
ل يبا 0 
على عاتقه المحافظة على جوهرهاء. 0 ظ 
5 تسياها ن «حق الانتاع هوالح العنى الذى يخول صاحبه 50 
< نقلة أتدعمال شي معلزك للغيز ولاتملاله في متابل البحافظة عليه ورده ‏ - 


الا 


إلى م0 بالاويطابية ا 
»يكن ل مضا من انصرف ف شنو المع 
الانتفاع. 


انع أ رمف لش ا حل اا سا ل 
ما أعد له (م ١/4188‏ مدنى مصرى) . فإذا كان حق الانتفاع يرد على بناء 
كان للمنتفع أن يستعمله بنفسه فيسكنه؛ وإذا كان أرضاً زراعية فيكون له 
زراعتها. ويمتد حق الانتفاع إلى ملحقات الشئ التايعة له عند بدء الاتتفاع: 
كحقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيصء ويكون للمنتفع ما للمالك على شئ 
من حقوقء أى له أن يستعمل الشئ كما لوكان مالك له ولكن فى حدود 
الغرض الذى أعد له الشئ. 1 

٠‏ - كما أن للمنتفع أن يستغل الشئ محل الحق» أى يقوم بالأعمال اللازمة 
للحصول على ثمار الشئ دون منتجاته . وللمنتفع الحق فى الثمار جميعهاء 
كنتاج الماشية؛ ومحاصيل الأرضء وأجرة المنزل أو فوائد النقود.. ظ 

- فى مقابل ذلك يلتزم المندفع بالانتفاع بالشئ بحسب ما أعد له 
وإدارته إدارة حسنة» وأن يلتزم بالمحافظة على الشئ وصيانته» وأن يبذل فى 
ذلك من العناية ما يبذله الشخص المعتاد (م مدنى مصرى) . . كما أن 
عليه أن يرد هذا الشنئ عندما ينتهى حق الانتفاع. 

- وحق الانتفاع حق مؤقت ينتهى بموت المنقفع حتى قبل انقضاء 
الأجل المعين . كما قد ينتهى بانتهاء الأجل المحدد فى العقد الذى يرتبه 7 
فى الوصية به اويتتقدى بح الانتفاع ايا بولاك لحي لتقم ب اربعم 
استعماله مدة ١6‏ اسنة!') . 


. ومابعدها.‎ 7١5 انظر مؤلفنا السابق الإشارة إليهء ص‎ )١( 


"4 


- ومما تجدر ملاحظته أن حق الانتفاع يندر الالتجاء إليه فى الحياة 
العملية. ولكن نصادف حق الانتفاع غالب فى الحياة العملية بصدد الوصية 
ما عي الل ا 0 
يع أو يهب شخص مالا معينآ لآخر مع احتفاظ البائع أوالواهب بحق 
الانتفاع طوال حياته . ولذلك اعتبر المشرع مثل هذا التصرف تصرفاً مضافاً 
إلى ما بعد الموت وأخضعه لأخكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك 
1 مدنى مصرى) . 
خاتمة : المروق الجوهرية بين حق الا نضاع والأيجار: 
إن المعيار الفاصل بين الإيجار ؤحق الانتفاع يكمن فئ طبيعة كل 
- فالايجار يعبر عن علاقة حق شخصى. فالمستأجر له حق متعلق 
بالشئ لايمكن أن يصل إليه إلا عن طريق المؤجر. فالمؤجر ملتزم فى 
مواجهة المستأجر بتمكينه من الانتفاع بالشئ المؤجر بما يستلزمه. ذلك من 
تسليم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له 
زم 4 مدنى) كما يلتزم أيضأً بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى 
صالحة للانتفاع بها (م/517ه مدنى) عنلاوة على أنه يضمن جميع ما يوجد 
. فى العين من عيوب تحول دون الانتفاع بها (م 05177 مدنى) . 
- أما حق الانتفاع فإنه يعبر عن غعلاقة حق عينى ؛أى أنه حق عينى 
أصلى» » فالمنتفع له حق على الشئء له سلطة مباشرة على الشئ تمكنه من 
الحصول على المنافع والمزايا التى يخولها له مضمون حقه دون وساطة من 
لجاظالى يا ادك كن بعري اللرية دا لاا ه000 
5 :إن حق الانتفاع حق عينى أصلى يتمثل فى اقتطاع من سلطات ' 
المالك على الشئ - الاستعمال والاستغلال - ولذلك فهو حق مؤقت ينقضى 
حا كا أما حق المستأجر فهو مجرد حق شخصى يقابله التزام 
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على المؤجر وبالتالى فلا ينقضى بوفاة المنتأجر وإنما يخضع للقواعد العامة 
فى الخلاقة بالنسبة للعقود» أى ينتقل إلى الخلف العام للمستأجر ولذلك نصت 
المادة ١‏ ١٠/مدنى‏ على أن الاينتهى تجار يمرت المؤجر ولابموت 
المستأجره. 


ثانيأ :نك المسامرحق شخصى وبالتالى يعتبر مالا منقولا ولو 
تعلق بعقار» أما حق الانتفاع حق عينى أضلى متفرع عن حق الملكية» فإذا 
ورد على عقار عد مالاً عقارياً . ويترتب على هذا الاختلاف عدة نتائج فى 
غاية الأهمية: ظ 

١‏ - من حيثْالتسجيل : فإن 5506 يازم دائماً تسجيله إذا ورد 

على عقازء بينما حق المستأجر لايازم تسجيله إلا استثناء» إذا تجوز مدة. 
معينة 1 سنوات وذلك لتحقيق غاية معينة وهى حماية مصلحهة الغير ل 
لنشوء الحق أو لانتقاله» كما الشأن بالنسبة للحقوق العينية . 
١ 1‏ - إن حق الانتفاع يصلح أن يكون محلا للتصرفات ت العقارية من بيع 
ورهن وهبة وهوما يستلزم تسجيل هذه التصرفات أيضأ .كما أن حق 
الانتفاع حق عينى يخول صاحبه استعمال الشئ واستغلاله بتأجيره بنفسه أو 
بواسطة غيرهء بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة. أما المستأجر فليس له أن يجرى 
هذه التصرفاتء وإن كان له الدى فى التتازل عن نحقه و وفنا لعرود مغيدة : 
فإنه يتبع فى ذلك إجراءات حوالة الحق. 

5 - للمنتفع بعقارأن يدافع عن حيازته لحقه بجميع دعاوى الحيازة 
طبقاً للقواعد العامة دون حاجة إلى نص خاص فى ذلك. أما المستاجر فإنه 
يستعمل دعاوى الحيازة الافاع عن جف اللتحعى على سيل الأنتاطاء ويخاء 
على نص خاص (م 5176 مدنى) . 

؛ - كما أن الحجز على الحق والاختصاص القضائى يختلف بحسب ما 
إذا كان الحق مالآ عقارياً أو مالا منقولاً. ظ 

هك كما أن لصاهب عق الاتكفا يدق لكل الارقية المزوجة بالشقية 
فيؤدى ذلك إلى انتهاء حق الانتفاع باتحاد الذمة بينما المستأجر ليس له هذا 
الحق. ظ 
ظ ثالثا :إن حق الانتاع, باعتاره حا عيب أصليً إن انكتساه يكرن 


ىو 


رابعا إن حق اتاج قد يكين بعوض ينونه أما الإيجار فإن الأجرة 
تعتبر عنصراً جوهرياً فيهل"؟. | . 

(ب) حق الاستعمال وحق السكتي؛ | | 
وغ تط مط "ل أأومل أ 0 00 

حق الاستعمال «هر الحق العينى الذى يتقرر لشخص على شئ مملوك 
لميرات ويخول لصاحبه استعمال الشئ لذ لنفسه ولأسرته. وإذا كان استعمال الشئ 
ايكون إلا بسكناه كان الحق حقأ للسكني: . 

وقد نصت المادة 151 مدنى مصرى على أن «نطاق حق الاستعمال 
وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج !| إليه صاحب الحق هو وأسرته الخاصة 
أنفسهم. وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام؛ . 

وحق الاستعمال يرد على عقار أو على منقول. لكن حق السكنى لايرد 
ألا على عقار حيث ان محله محصور فى بناء للسكنى «حق الاستعمال 
لايخول صاحبه إلا استعمال الشئ فى حدود ما يحتاجه هو وأسرته الخاصة 
أنقفسهم . وإذا كان استعمال الشئ يؤدى إلى الحصول على ثماره؛ كما هو 
الشان فى استعمال الأرض الزراعية فان صاحبه يستحق من هذه الثمار 
بمقدارما يسد حاجته هو وأسرته . ويقصد بالأسرة كل من يعولهم صاحب 
< ا 
خلاف ذلك. 

وتسرى الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق 
السكنى متى كانت لاتتعارض مع طبيعة هذين الحقين (م 118 مدنى 
مصوى) ينصح من ذلك أن هناك أحكام خاصة بحق الاستعمال وحق 
الممكني ى فرضتهما طبيعتها الخاصة» ويختلف فيها هذان الحقان عن حق 
الانتفاع. وأهم هذه الأحكام أنه لا يجوز النزول ععن حق الانتفاع أوحق 
السكنى إلا بناء على شرط صريخ أو مبرر قوى (م 1917 مدنى مصرى) . 
وهذا يرجع إلى الطابع الشخصى الملحوظ فى تقرير حق الاستعمال وحق 
لحي اصاحية رم 1445 1 مدنى مصرى) 0 


اسه و سوس وص 


1( ار في تصيل ذلك نهل سعد عامسل اليا ف لون المنى قرنين 
إيجار الأماكن, منشأة المعارف؛ ١ ٠‏ ص ١7‏ ومابعدها” 
0 انظر مؤلفنا السابق الإشارة إليه ص 0 


ا 3 


(ج) حقالحكره 

وحق الحكر حق عينى متفرع عن حق الملكية يتقرر على أرض فضاء 
موقوفة يعطى لصاحبه حق الانتفاع بها بالبناء والغراس فيها لتعمريها أو 
استصلاحها خلال مدة لا تزيد عن ستين سنة فى مقابل أجرة المثل. 

ولا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة بإذن المحكمة الابتدائية التى 
تقع فى دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة. ويجب أن يصدر به عقد على 
يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين. ويجب شهره 
وفقاً لأحكام الشهر العقارى (م ٠٠٠١‏ مدنى مصرى) . 

ويترتب على الحكر حقوق للمحتكرء فله حق الحكر على الأرض 
ظ المحكرة؛ وله حق ملكية ما يحدثه على هذه الأرض من بناء أو غرس لذلك 
يكون للمحتكر أن يتصرف فى حق الحكر بجميع أنواع التصرف. وينتقل هذا 
الحق بالميراث (م ١‏ مدنى مصرى). 1 

! وينتهى حق الحكر بحلول الأجل المتفق عليه . والحكر ينتهى حتماً 

بانقضاء ستين سنة (م 4348 مدنى) . كما ينتهى هق الحق قبل حلول الأجل 
إذا مات المحتكر قبل أن يد يبنى أو يغرس ولم يطلب جميع الورثة بقاء الحكر 
(م١٠٠‏ مدنى) وسلقيى يدن الحكر انما نقد أستعماله مدة خمس عشر 
سنة» إلا إذا كان حق الحكر ذاته موقوفاً فينتهى بعدم استعماله مدة ثلاث 
وثلاثين سنة (م ٠ ١١‏ مدنى). ظ ش 

وبعد إلغاء الوقف على غير الخيرات بمقنضى القانون . لسنة ١107‏ 
انحصر الحكر فى الأحكام الواردة على الأوقاف الخيرية» وحتى بالنسبة لهذه 
الأحكا ر أعطى المشرع وزير الأوقاف سلطة إنهاء هذه الأخكار بقرار منه إذا 
اقتضت المصلحة ذلك ٠‏ وقد صدر أخيرا القانون رقم 17 لسنة ١3187‏ لإنهاء 
هذه الأحكار. 
( د ) حق الارتماق 562710106 0 1001 2 

الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر 
(م ٠١١0‏ مدنى مصرى) على ذلك ينشئ حق الارتفاق علاقة بين عقارين 
مملوكين لمالكين مختلفين الج سي 


فى 


. تكليف عينى استثنائى وتحقيق مصلحة أو منفعة عينية للعقار الآخر. فالعقار 
الذى يقع عليه العبء أو التكليف العينى يسمى بالعقار المرتفق به أو العقار 
الخادم. أما العقار الذى تقرر الار تفاق لصالحه يسمى بالعقار المرتفق 3 
العقار المخدوم. 

نمتائا جح الارتقاق هر أن تكرن العتقنة حينية الننقاز النتخدنم أو 
المرتفق وليست منفعة شخصية لمالك العقار. فالارتفاق بالمرور عبء عينى 
يكون بمقتضاه لصاحب العقار المخدوم أو المرتفق حق المرور عبر العقار 
الخادم أو المرتفق به ١و‏ فحق المرور تقرر لمنفعة العقار المخدوم ذاته؛ حيث 
أنه يتعلق باستعماله أو باستغلاله وبالتالى فهى ليست منفعة شخصية لمالك 
العقار المخدوم؛ ادك كوي تذيت لجل عالت لهذا د قا المللاك 
على نفس العقار. 

يتميز حق الارتفاق بأنه حق عينى عقارىء بمعنى أنه لا يرد إلا على 
عقار ليحد من منفعته لفائدة عقار غيره مملوك لشخص اخر. ولذلك فهو 
دائماً حق عقارى. كما أن حق الارتفاق يدوم بدوام العقارين المرتفق 
والمرتفق به . كما أن هذا الح يتبع كل من العقار المرتفق والعقار المرتفق 
به لاينفصل عنهما فيما يجرى عليهما من تصرفات. ولايجوز التصرف فيه 
مستقلاً عن العقار إلا بالتخلى عنه. 

لكن حق الارتفاق يسقط بعدم الاستعمال مدة ١5‏ سنة..كما أن طبيعته لا 
تأبى التأقيت بأجل معين» ينتهى بانقضاء الأجل. وهذه الطبيعة لا تمنع 
أيضأ من انقضاء حق الارتفاق إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق» أو لم تبق له 
غير فائدهٌ محدو ده لا تتناسب البتة مع الأعباء الوا أقعة على العقار المرتفق 
به(أا,. 
0 وحق الارتفاق حق غير قايل للتجزئة؛ بمعنى أنه مقر لفاندة العقار 
المرتفق كله» كما أنه يثقل العقار المرتفق به كله . فإذا جزئ العقار المرتفق 
بقى الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه (م ٠١75‏ مدنى مصرى) وإذا جزء 
العقارالمرتفق به يقى حق الازتفاق واقعأ على كل جزء منه (م ٠١51‏ مدنى 
مصرى) هذا هوالأصل. 


نتسويه سس سهان لسسع ب جه لوطه وب ص اا 


)١(‏ انظر مؤلفنا السابق الإشارة ا ص 7١5‏ ومابعدها. 


7 


- الخلاصة : حق الملكية هو الحق العيني الأصيل - نتائج: 

تتمثل هذه الأصالة فى أن الملكية حق جامع مانع. وهذه الخاصية . 
مستمدة من مضمون حق الملكية ذاته ولاتوجد فى غيره من الحقوق 
المتفرعة عنه ولذلك فهى خاصية جوهرية. فالأصل أن حق الملكية جامع 
لكافة المزايا والمنافع التى يمكن استخلاصها من الشئ» كما أنه مانع لغير 
المالك من مشاركته تلك المزايا أو المنافع. هذه الخاصية لاتمنع بطبيعة 
الحال من أن المالك يتقيد فى ممارسته لسلطاته بكل ما فى القانون من قواعد 
تحد من هذه الساطات تحقيقاً للمصلحة العامة أو للمصالح الخاصة . 

وحق الملكية هو الأصل أيضاً من حيث أنه يعطى لصاحبه وحد: كافة 
السلطات على الشئء فإذا ما تقرر للغير بعض هذه السلطات عن طريق حق 
انتفاع أو حق استعمال أو سكنى ... فإن ذلك يكون على سبيل الاستثناء 
بحيث إذا ما انقضى ذلك الحق العينى عادت السلطات التى كان يخولها على - 
الفور إلى المالك. وذلك حتى لا تصبح هذه الحقوق المتفرعة عن الملكية 
قيدأ دائماً يؤدى إلى إهدار الحق الأصلى نفسه. علاوة على ذلك أنه إذا ادعى 

شخص أن له سلطات على الشئ قبل المالك؛ كان على المدعى أن يخبت 

ذلك باعتبار أن ذلك خروجاً على الأصل!') . 

كما أن حق الملكية يتميزء بالمقابلة للحقوق المتفرعة عنه؛ أنه حق دائم 
يبقى طالما بقى الشئ الذى يرد عليه فلا يسقط بعدم الاستعمال» مهما طال ٠‏ 
الزمن. وعليه فإذا أهمل صاحب الملكية استعمال حقه فإن الملكية تظل باقية 
مهما طال الزمن اللهم إلا إذا وضع شخص يده على الشئ الذى أهمل المالك 
مباشرة سلطاته عليه مدة طويلة» فإن واضع اليد يكتسب فى هذه الحالة 
ملكية الشئئ بالتقادم متى توافرت شروط أكتساب الملكية بهذا السببء فإذا لم 
تتوافر هذه الشروط ظلت الملكية للمالك.. أما بالنسية للحقوق الأخرى 
المتفرعة ضّ الملكية؛ فإنها تسقط بعدم الاستعمال هذ ١6‏ سنة(") . 


. ١8 مؤلفنا السابق الإشارة إليه» ص‎ )١( 
انظر فى اسيل اكثر في المرجع تلبق ل 11 ومايعدها.‎ )١( 


يي 


ظ ثانيأ . الحقوق العينية التبعية: . 

-الضمان العام والضمان الخاص:. ْ | 

...تقصبة بالعمان العام أن 3 2 أعزال النديق ميا شافتة للوقاء 

بديونه. ” - وجميع الدائنين متساوون فى هذا الضمان العام إلا من كان له 
منهم حق التقدم طبقاً للقانون؛ (م 74 مدنى مصرى) . 

يتضح من ذلك أن مسئولية المدين عن الوفاء بالتزامات مسؤولية 
شخصية غير محددة بعال معين بالذات» وإنما تنصب على كافة الأموال 
التى يمتلكها المدين وقت التنفيذ. فحق الدائن يرد على الضمان العام» على 
مجموع أموال المدين الحاضر منها والمستقبل» المنقول منها والعقار. وعلى 
ذلك فإن الصمان العام لايقتصر على الأموال الموجودة وقت نشوء الالتزام. 
ولكن يشمل أيضأ الأموال التى تدخل فى ذمة المدين بعد ذلك. وكذلك فإن 
٠‏ هذا الضمان العام لا يتعلق بمال معين؛ وإنما بمجموع الأموال المملوكة 
للمدين وقت التنفيدذ. 

حق الضمان العام بما يقرره للدائن من حماية لا يرفع مع ذلك يد 
المدين عن التصرف فى أمواله أو الزيادة فى التزاماته . ويترتب على ذلك 
أن يكون للمدين حرية التصرف فى أمواله» فما يخرج من هذه الأموال سواء 
بطريق العوض أو بطريق التبرعء لايعد داخلاً فى نطاق الضمان العام. كما 
ان ما يكتسبه المدين من أموال يدخل فى صمانه العام ويضمن الوفاء بديونه 
ولوكان ذلك كله بعد نشوء حق الدائن. هذه الحرية ليست مطلقة» لأن 
المدين قد يضعف الضمان العام إما بإنقاص ما لديه من أموال أو بإضافة 
دائنين آخرين يزاحمون السابقون عند التنفيذ ٠‏ ولذلك قد كفل المشرع للدائنين 


0 عدة وسائل للمحافظة على الضمان العام من التصرفات التى يقصد بها 


المدين الإضرار بالدائنين!') هذا عن الشق الأول. 


أما فيما يتعل بالشق الثانى؛ وهو أن جميع الدائنين متساوون فى حق 
الضمان العام إلا من كان له حدق التقدم. طبقاً للقانون. فإنه يعنى أن الدائنين 


٠١1 انظربفصيل أكثر نيل سعد أحكا ازا دار الجامة الجددة 6 صن‎ )١( 


العاديين لمدين واحدء لهم حقوق متساوية على جميع الأموال الموجودة فى 
ذمة مدينهم أيأ كان تاريخ نشوء حقهم. ٠‏ وأيأ كان تاريخ اكتساب هذه الأموال. 
وعلى ذلك فإن الدائن السابق لايمكن أن يدعى أى أفضلية على الدائن 
اللاحق بالنسبة للأموال التى وجدت كئ دمة مدينه يوم أن تعامل معة. 
وبالمثل فإن الدائن اللاحق لا يستطيع أن يدعى حر مان الدائن السابق فيما 
يتعلق ايو ال التى اكتسبها مديه بعد نشأة حقوق الدائنين الأولين. 

ويترتب على هذه المساواة أنه إذا كان تمن بيع اغوال المدين غير كافية 
للوفاء بجميع ديون اندائنين كاملة» فإن هذا الثمن ينبغى ان يقسم بينهم قسمة 
غرماءء أى يستوفون ديونهم من جميع أموال مدينهم بنسبة قدر دين كل 
وأحد منهم . ولكفالة مبدا المساواة بين الدائنين فى حق الضمان العاء قد نظم 
المشرع المصرى شهر إعسار المدين (م 1:5 - 7154 مدنى مصرى) . 

- أسباب الخروج عن هذه المساواة - الضمان الخاص: ظ 

إن مبدأ المساواة بين الدائنين بالنسبة للضمان العام ليس مطقاً. فهناك 

أسباب للتقدم أو الأفضلية نص عليها القانون. وكما أن هناك مراكز قانونية 
متميزة لبعض الدائنين العاديين تجعلهم يفلتون من مزاحمة الدائنين الاخرين 

0 

وأسقات التقدم التى نص عليها القانون تتعلق بالتأمينات العيئية أو 
الحقوق العينية التبعية . وهذه التأمينات العينية تكون بتخصيص مال معين 
من أموال المدين لضمان الوفاء بدين الدائن. ولذلك فإن هذا الدائن المزود 
بتأمين عينى لا يتقدم على الدائنين العاديين أو على الدائنين التالين له فى 
المرتبة إلا بالنسبة لهذا المال وحده. 

ومما تجدر الإشارة فى هذا الصدد أن التأمينات لا تلغى حق الضمان 
العام وإنما تعززه وتقويه. وعلى ذلك فإن الدائن المزود بتأمين عينى يمكن 
باغتباره دائناً عاديا أى يرجع على أموال المدين الأخرىء ولكنه فى هذه 
ٍ الحالة يتعرض لمزاحمة سائر الدائنين العاديين», كمأ أن هذا الدائن 8 ا لم 


1( انظر نبيل سعدء الضمانات غير المسماة فى نطاق القانون الخاص» منشأة المعارفب»: 
0١‏ 0ص.,ص ١١‏ ومأبعدها. 


الى 


يستوف كامل خقه من المال الذى تقر عليه التأمين لأعيقى لسيب أولآخر 
. استطاع أن ينفذ على سائر أموال المدين لاقتضاء ما تبقى له. ١‏ 

يتضح ما تقدم أن حق الضمان العام يشكل النطاق العام لحماية الدائن. 
وتعتبر هذه الحماية هى الحد الأدنى الذى كفله القانون للدائن العادى 
باعتباره دائن الشريعة العامة: أما حق الصمان الخاص فهو حماية خاصة» أو 
تأمين خاص يحصل عليه الدائن بمقتضى اتفاق خاص مع مدينه؛ أو 
بمقتضى نص خاص فى القانون أو حكم من القضاء يقرره له. وهذه هى 
الحقوق الغنتية التوعية: 

ويقصد بهذه الحقوق تلك الحقوق العينية التى توجد لضمان أو لتأمين 
الوفاء بحق شخصى أى بحق دائنيه ضماناً خاصاً» وهى تابعة لهذا الحق 
المضمون فى صحته وبطلانه ووجوده وانقضائه؛ ومن هذه التبعية جاءت 
تسميتها. وهى حقوق عينية لأنها ترد علئ عين أو أعيان معينة وتعطى 
لصاحبها سلطة مباشرة عليهاء حيث انها تخول للدائن سلطة تتبع الشئ 
الضامن الذى ترد عليه ولو خرج من تحت يد المدين» وسلطة التنفيذ عليه 

واقنمناء حقه من المقابل النقدى لهذ ا!شئع وذلك بالأولوية والأفضلية على 

غيره من الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة . 

رهذه الحقوق وظيفتها تأمين أصحابها صد مخاطر إعسار المدين 
ونجنبهم مزاحمة الدائنين العاديين أو الدائنين التالين لهم فى المرتبة وما قد 
يتعرضون له من اقتسام أموال المدين قسمة غرماء أى بنسبة دين كل منهم. 

وتتنوع هذه الحقوق بحسب مصدرها أنواعاً ثلاثة : الأول حق الرهن؛ 
وهو بتقرر بمقتضى عقد » والثانى حق الاختصاصء وهو يتقرر بأمر 
القضاءء والثالث عار رقو ينارو ينسن فى الفاارق. 

- حق الرهن: آ 

والرهن نوعان : رهن رسمى ورهن حيازى: 

١دالر‏ هن الرسمي ع ةنوم رآ : ظ 

وألرهن الرسمى -مقد به يكسب الدائن على عقار مخصص للوفاء بدينه 


مف 


حقأ عينيأء يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين 
له ل ا ال وجا اينار الى أن وديقرن زم 
و6 ٠‏ مدنى)!). ظ 

يتضح من ذلك أن هذا الرهن لابنشأ إلا بمقنضى عقد رسمى يبرم بين 
الدائن والمدين. وعلى ذلك فإن هذا العقد يعتبر من العقود الشكلية: بمعنى أن 
العقد لايقوم ولا يوجد إلا إذا تم فى الشكل الذى تطلبه المشرع. والشكل 
المتطلب هنا الرسمية؛ ويقصد بها الورقة التى يحررها موظف مختص 
بتحرير العقود وفقاً للإحراءات التى رسمها القانون. وهذا الموظف هو الموئق 
الموجود بمكاتب التوثيق بالشهر العقارى. 

والرهن الرسمى حق عينى تبعى لايرد إلا على عقار )أ رضء منزل) . 

وبالتالى فإنه لايرد على المنقولات. ولكن قد ترد على هذا الأصل استثناءات 
تقتضيها الطبيعة الخاصة لبعض المنقولاتء كالسفن والطائرات والمحل 
التجارى. ويستوى أن يكون مالك العقار المرهون هو المدين أو غيره. الكفيل 
العينى. ظ 

وهذا الرهن لايحتج به فى مواجهة الغيرء كالدائنين الآخربن. أ ومن 
تنتقل إليهم ملكية العقار أو من يتقرر لهم حق عينى عليه؛ إلا بنهره عن 
طريق القيد فى الشهر العقارى . 

وهذا الرهن يتقرر على العقار وهو فى يد المدين» أى أن هذا الرهن 
لايستلزم انتفقال حيازة العقار المرهون من المدين الراهن إلى الدائن المرتهم. 
ولذلك فإن المدين يباشر على هذا العقار المرهون كافة السلطات باعتياره 
مالكاً له . والدائن لايقلقه شيئأ لأن حقه مقرر على العقار وقد تم شهره عن 
الع ا 
فدمقتضى حقه فى الرهن الرسمى : يستطيع الدائن المرتهن أن يتتبع العقار ذ, 
أى يد يكون لينفذ عليه ويأخذ حقه بالأفضلية | 111111 
الدائنين العاديين والدائين التالين له فى المرتبة من ثمن هذا العقار. وفى هذه 
الحالة ليس للمتعاملين فى العقار المرهون أن يتشكوا من شئ حيث أنهم 


ومسي لسو 1 


) ١)آر‏ تخطلر نيبيل سعد ٠‏ الدأمينات العينية والشخسيه 9 ة المعار فسده ةا ص تآ 


ا 


يعلمون أو على الأقل ف عا أن علدا أن هذا العقار مرهون عن 
طريق الاطلاع على سجلات الشهر العقارى. 
” - الرهن الحيازي (11211)155621©110 010 6286) :1 

والرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ضمان لدين عليه أو على غيره؛ 
أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان» شيئاً يرتب عليه للدائن 
حقاً عينياً يخوله حبس الشئ لحين استيفاء حقه» وأن يتقدم الدائنين العاديين 
والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثم هذا الشئ فى أى يد 
يكون: (م ١١13‏ مدنى مصرى) . 

ويتضح من ذلك أن الرهن الحيازى ينشأ بمقتضى عقد بين الدائن 
والمدين» وهذا العقد عفد رضائى ‏ لايشترط فيه أى شكلية وإنما يتم بمجرد 
التراضى بين الطرفين مع توافر الشروظ اللازمة قانوناً. 

والرهن الحيازى يرد على العقار والمنقول. وتقرير الرهن الحيازى على 
المال المرهون وإن كان يلقى على عاتق المدين الراهن بعدة التزامات إلا انه 
لايسر بحق ملكيته على هذا الشئ. فيجوز له أن يباشر من سلطات المالك ما 
لا يتعارض مع حقوق الدائن المرتهن. فيجوز له أن يتصرف فى المال 
المرهون تصرفا قانونياً بنقل ملكية الشئ المرهون أو ترتيب حق عينى عليه 
مادام التصرف لا يضر بحق الدائن المرتهنء بان يكون بعد نفاذ الرهن فى 
مواجهة الغيره وعلي ذلك فله أن يبيعه» وفى هذه الحالة ينتقل المال محملا ظ 
بالرهن الحيازى: أو أن يرهنه رهن رسميأ أو رهناً حايازياً آخر تاليأ فى 
المرتبة للرهن الأول... وفى جميع الأخوال فإن الدائن المرتهن لن يقلقه. 
شيكأء طالما أن حقه نافذء فإنه يستطيع أن يحبس الشئ لحين استيفاء حقه 
وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه 
من ثمن هذا الشئ فى أى يد يكون. 000 ظ 

ولكى يحتج بالرهن على الغير» كالدائنين الآخرين ومن تنتقل إليهم 

ظ ملكية المال المرهون أو من يتقرر لهم حق عينى عليه؛ بالنسبة للعقار يجب 
. انتقال الحيازة وقيد الرهنء بالنسبة للمنقول المادى يجب انتقال الحيازة ظ 
وتدوين العقد فى ورقة لسر 


,يق 


وعلى ذلك فإن الرهن الحيازى يقتضى أن تنتقل الحيازة سواء إلى 
الدائن أو إلى شخص ثالث يتفة 5 يتفق عليه المتعاقدان . ويترتب على ذلك أن ) ايع 
على عاتق الدائن المرتهن عدة التزاماتء كالالتزام بحفظ الشئ وصيانته: 
والالتزام بادارة الشئ واستثماره» والالتزام برد الشسئ المرهون. وفى مقابل 
ذلك تكون سلطات الدائن المرتهن رهن حيازة أوسع بكثير من سلطات الدائن 
عو 0 

يستحق له من صافى ريع الشئ المرهون ولو لم يحل الأجل؛ وهذا استثناء 

من القواعد العامة فى المقاصة؛ ويكون الخصم وفقاً لترتيب معين (م ؛ 0١‏ 
مدنى مصرى). 

الخلاصة : مقارنة بين الرهن الرسمى والرهن الحيازى يشترك الرهن 
الحيازى مع الرهن الرسمى فى أن كلا منهما من التأمينات الاتفاقية التى 
تنشأ عن طريق العقد . لكن عقد الرهن الحيازى لايشترط فيه القانون الرسمية 
المتطلبة فى عقد الرهن الرسمى. لذلك فهو عقد رضائىء كما أن عقد الرهن 
الحيازى عقد ملزم للجانبين» أى يرتب التزامات متبادلة فى جانب كل من 
التتراين: يخلاف الرفن الزيبني الي عاد مازم لبائي واي لابرا 
التزامات إلا فى جانب المدين الراهن. 
1 تتفم دق الرسن الرسيس مه بق ارهن المبازى :فى أن كاين 
الحقين هو حقّ عينى تبعى»؛ غير قابل للتجزئة؛ ولكن يختلف الرهن الحيازى 
عن الرهن الرسمى فى أنه يستلزم نقل الحيازة إلى الدائن المرتهن كما أن 
الرهن الحيازى يمكن أن يرد على منقول كما يمكن أن يرد على عقار وذلك 
بخلاف الرهن الرسمى الذى لايرد إلا على عقار من حيث الاصل . كماان 
الرهن الحيازى يخول للدائن المرتهين سلطات أوسع مع سلطات الدائن 
المرتهن رهنأ رسمياً.. ض 
ب - حق قَالاختصاص تاو أأهاء172ه'0 16زهل ‏ ظ 

لم يعرف المشرع حق الاختصاص؛ كما فعل بالنسبة للرهن الرسمى 
والرهن الحيازى . ومع ذلك يمكن من استقراء الأحكام الواردة فى هذا 
الخصوص أن نستنتج هذا التعريف 'فحق الاختصاص هو حق عينى تبعى . 
يتقرر للدائن على عقار أو أكثر من عقارات المدين؛ بمقتضى حكم واجب 


«طر 


التنفيذ صادراً بإلزام المدين بالدين» ويخول الدائن التقدم على الدائنين 
العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة.فى استيفاء حقه من المقابل النقدى 
لذلك العقار فى أى يد يكون:. 2 ٠‏ ظ 

1 327001111ذ(ذظظ 
الرهن الرسمى فى طبيعته؛ حق عينىء فى محله؛ لايرد إلا على عقارء وفى 
أثاره إذ يعطى للدائن ميرتى التقدم والتتيع ولكن وجه الاختلالاف ينحصر 
فى مصدره؛ فمصدر حق الرهن الرسمى هوالعقدء بينما مصدر حق 
الاختصاص هو أمر القاضى 

فالاختصاص لأيكون إلا بناء على حكم وأجب التنفيد صادر فى 
موضوع الدعوى ويلزم المدين بشئ معينء وأن يكون الدائن المحكوم له 
حسن النية» أى يكون جاهلا تعلق حق الغير بعقارات المدين التى يريد أن 
يأخذ عليها اختصاص. 

والدائن الذى يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينة أن يقدم عريضة 
بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية التى تقع فى دائرتها العقارات التى يريد 
الاختصاص بها (م ٠١865‏ مدنى) ويصحب بهذه العريضة صورة رسمية 
من الحكم او شهادة من قلم الكتاب مدونة فيهأ منطوقة الحكم. كما يجب ان 
تتضمن هذه العريضة بيانات معينة (م 68 مدنى) . وبعد أن يتحقق 
رئيس المحكمة من الشروط اللازمة لصحة الإجراءات المتبعة لتقرين . 
اخخضاصض فدون أمزاة بالاختصاص فى ذيل العريضة (م ١/١١5١‏ مدنى) ؛ 
مراعياً فى ذلك التناسب بين مقدار الدين وقيمة العقارات التى يقترر عليها 
الاختضاضص: :ثم يعلن هذا الأمر إلى المدين فى نفس اليوم من جاتب قام 
كتاب المحكمة؛ وذلك حتى يتسنى له أن يتظلم من الأمر إذا كان لديه وجه.. 
ويقوم فلم كتاب المحكمة بالتأشير بهذا الأمرعلى صوره ة الحكم أو الشهادة 
المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاصء ويقوم أيضأ بإخطار المحكمة 
الصادر منها الحكم الذى أخذ بمقتصباه الاختصاص للتأشير بذلك على كل 

صورة للحكم أو شهادة بذلك للحيلو لة دون أخذ الدائن اختصاصات متعددة 
من_محاكم محتلفة ؛ أو على الأقل مراعاة فيج اللقارات الى مرق الذائن لد ظ 
اختصاص عليها. 


48١ 


ج - حقوق 3الامتياز 1" : 


والامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته 
03 . ويلاحظ على هذا التعريف أولا أن المشرع قد عرف الامتياز بأنه 
أولوية . على ذلك» فجوهر الامتياز هو الأفضاية ألتى يهيؤها للدائن؛ وثانيا: 
قد أوضح ح التعريف بأنها أولوية يقررها القانون » وبذلك فقد حدد أن القانون 
هو مصدر الامتياز وهذا ما يميزه عن غيره من التأمينات العينية . وثالثأء 
قرر المشرع أن هذه الأولوية التى يقررها القانون تكون مراعاة لصفة معينة 
فى الدين المضمون ومصدره. 
كما أن المشرع لم يذكر فى هذا التعريف بأن حق الامتياز حق عينى 
على خلاف ما فعله بالنسبة للرهن ن الرسمى (م ١٠١7١‏ مدنى) وحق 
الاختصاص (م )٠١15‏ والرهن الحيازى (م57١٠)‏ بذلك حتى لايقطع 
برأى فى الخلاف الفقهى حول طبيعة بعض حقوق الامتياز» وبصفة خاصة 
حقوق الامتياز العامة . كما أن المشرع لم يذكر فى التعريف حقوق التتبع. 
وذلك لأن من بين حقوق الامتياز ما لا يعطى صاحبه حق التتبع» وهذه هى 
حقوق الامتياز العامة ٠‏ وأخيراً لم يشر التعريف إلى محل محل الامتيازء وذلك أن 
حقوق الامتياز ما يقع على جميع أموال المدين بدون تخصيص ومنها ما 
اا بل : 
وهذا الحق إما امتياز عام يرد على جميع أموال المدين من منقول وعقار 
ومثال ذلك امتياز ديون النفقة والديون المستحقة للإجراءء وإما أن يكون 
أمتياز خاص يرد على مال معين بالذات من أموال المدين سواء كان هذا 
المال عقاراً أو منقولاً. ومثال ذلك امتياز دائع العقار وامتياز المقاولين 
والمهندسين وامتياز 3 المنقول وامتياز مؤجر العقارة. 
المطلبالثاني ‏ 
الحقوق الشخصية أوحفوق الدائنية 
أولا ٠‏ تعريفها: 
الحقوق الشخصية رحد الدائنية هى التى تكون الطائفة الثانية من 
الحقوق المالية إذ أن محلها قابل للتقويم بالنقود. والحق الششخصى هو استئثاز 


"م 


0 ايقره القانون لشِخص يكون له بمقتضاه اقتضاء أداء معين» والاستئثارفى 
هذه الحالة المو وا اج ملو اعبس م د 
استئثار بأداء معين 2 يستطيع الدائن الوصول إليه مبأشرة» وإنما يستطيع ذلك 

عن طريق تدخل شخص اخر هو المدين. ‏ - 

0 ينظر إلى 0 لصيو 6 جانب الدائن (صاحب الحق) ,. يدق 
الشخصى م 00 جانب المدين» و لسرى هنا نا بالاقزام» ‏ أى ازا المدين بأداء 
المدين فهما ع لعملة وأحدة: ظ 
ثانيا : ار 
وهداأ الأداء يكون دائمآ القياء 28 معين من اجانب المدين . وهذا العمل قد 
يكون ايجابياً وقد يكون سلبياً . والعمل الإيجابى هو ما يسمى بالالتزام بعمل. 
ان فهو مأيسمى ون ب 0 
05 عن ع ورغبة فى التبسيط سوف ندرس الانواع الثلاثة للالتزام: 

: 0115201011 06 0011111 اا برام بإعطاء‎ - ١ 

والالتزام بإعطاء هو الالتزام بنقل حق عيني على عقار أو ميقول: أو 
الالتزام بإنشاء هذا الحق ابتداء(' . ومثال ذلك التزام البائع أو الواهب ينقل 
ملكية الشئ المبيع أو الموهوب إلى المشترى أو الموهوب له. وقد يلتزم مالك 
ب عي ايا 0 لفائدة اي ببح دي 
نقل ملكية منقول؛ هو مبلغ من النقود قود إلى الدائن 7 0 مؤجرأأر مضروراً. 

عل كمه تنو أاطه دعل عمعمم) مماناءعععرة 'ل غلم باط ,لإتقوه .لح (1) 

101ل0منع1 .ا :1976 ,ع5نا0أنا10 .ط) رععلةة عل )ع ععمومل 

عتننا عل جاع ناعم امم ددملادع تلطه ععل ممعم وو أبعي[ ١‏ 

00 ,1976 .نانك الى .أن اما 


ددا 


غير أنه نظرأ لما للنقود من طبيعة خاصة بوصفها أداة للتعامل؛ فإن الالتزام 
فى هذه الحالة يختص باحكام خاصة تميزه عن بقية صور الالتزام بإعطاء . 
7 - الالتزام بعمل 2156] عل وملأدعتاطه . 

هوالالتزام الذى يكون مضمونه قيام المدين بعمل إيجابى معين 
لمصلحة الدائن!'): كالتزام عامل بالعمل لدى شخص معين هو صاحب 
العمل بمقتضى عقد العمل؛ وكالتزام المقاول ببناء منزل لشخص معين 
بمقتضى عقد المقاولة» وكالتزام الممثل بالتمثيل فى رواية معينة بمقتضى 
اتفاق يبرم بينه وبين مدير المسرح.ء والتزام المؤجر بتمكين المستأجر من 
الانتفاع بالعين المؤجرةء والقيام بالترميمات الضرورية. 
؟ - الالتزام بالامتناع عن عمل ©1235 5دم ع0 ع0 دملأغدع تاطه ٠.‏ 

هو الالتزام الذى يكون مضمونه عدم إتيان المدين لعمل معين يملك 
القيام به قانونآ ('). من ذلك التزام بائع المحل التجارى قبل مشتريه بعدم 
منافسته له عن طريق فتح محل مشابه فى منطقة معينة وخلال مدة معينة: 
والتزام الممثل عدم التمثيل إلا فى الافلام التى تنتجها الشركة التى تعافد 
معها طوال مدة العقد. 
ثالثأ: مصادر الحقوق الشخصية: 

وتتنوع الحقوق الشخصية وتتعدد صورهاء وذلك على خلاف الحقوق 
العينية ولهذا نجد أن القانون قد حدد الحقوق العينية على سبيل الحصر, كما 
أنه نظم أحكام كل منها بينما لم يفعل ذلك بالنسبة للحقوق الشخصية؛ ؛ واكتفى 
فى شأنها ببيان مصادرها وهذه المصادر سوف تدرس فى السنة الثانية فى 
نظرية الالتزام. ولكن هذا لايمنع من أن نير إليها فى إيجاز شديد. 
١-العفقد:‏ 

رهو تلاقى إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانون معين . وللآفراد فى 
هذا المجال سلطان واسع» إذ لهم أن ينشئوا ما شاؤوا من الحقوق دون أى فيد 
عليهم فى هذا الصدد إلا مراعاة النظام العام والآداب. 


.. ومابعدها.‎ ١4 انظر نبيل سعدء المصادرء المرجع السابقء صن‎ )١( 
المرجع السايق.‎ 0 


- الارادة المنمردة: 0 000 0 

وقد تكون للإرادة الواحدة لق ة على إنشاء حق شخصى. وهذا ما نص 
عليه القانون المدنى عندنا فى حالة الوعد بجائزة فإذاما وجه شخص إلى 
الجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معينء التزم بإعطاء الجائزة لمن قام 
بهذا العمل قبل الواعدء ومصدر هذا الحق إرادة الواعد المنفردة .. 
؟ - العمل غير المشروع: 

والعمل غير المشروع أو الفعل العتار يعتير ممندراً للعق الشبخصئ على 
أساس أن «كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض (م ١77‏ 
مدنى مصرى) »أى أنه ينشأ للمضرور حق فى التعويض. 
؟ - الاثراء يلا سببءه: ْ | 

وهو مأيسمى كذلك بالفعل النافع» فى هذه الحالة كل : #نخضن الرضن بدون 
سبب مشروع على حساب شخص أجر يلتزم فى حدود.ما أثرى به بتعويض 
ا (م ١7/9‏ ا 

بن الحترق الشحصية ما ريذا ميائرة بمقنمى قاعدة قانونية مثل الزام 


المطلبالثالت 
التفرقة بين الحق العيني والحق الشخصي 

وهنا سبنعرض لعناصر التفرقة» ثم نبين محاولة يعض الفقهاء هدم هذه 
التفرقة» وأخيراً نبين نتائج هذه التفرقة: [ 

أولا ؛ عناصر التفرق4: 
ظ سبق أ رأينا أن الحق العينى استكثار يقره القانون لشخص من الأشخاص 
ويكون له بمقتضاه التسلط على شئ معين للحصول على كل أو بعض المنافع 
أو المزايا التى يخولها هذا الحق. أما الحق الشخصيٍ فاستكثار يقره القانون 
لشخص من الأشخاص يكون له بمقتضاه .اقتضاء أداء معين من شخص 
آخر. ويتضح من ذلك أن الحق العينى يعطى لصاحبه سلطة مباشرة على 


شئ معينء أما فى الحق الشخصى نجد أن الاستئثار لاينصب على شئ معين 
ولكنه استكثار بأداء معين لا يستطيع الدائن الوصول إليه مباشرة:؛ وإنما 
يستطيع ذلك عن طريق تدخل شخص أخر هوالمدين. على ذلك نجد أن 
الفارق بين الحق العينى والحق الشخصى يكمن فى العناصر المكون لكل . 
منهما. ففى الحق العينى يوجد عنصرين : شخص هو صاحب الحق» وشئ 
هو محل الحق. بينما فى الحق الشخصى يوجد ثلاثة عناصر : طرف 
إيجابى هو صاحب الحق أو الدائن» وطرف سلبى هو المدين وهو المحمل 
قبله بالالتزام» ومحل الحق وهو العمل أو الامتناع عن عمل الملتزم به 
الطرف السلبى. 
وقد بذلت محاولات من جانب بعض الفقهاء لهدم هذه التفرقة التقليدية 
إماعن طريق تقريب الحق العينى من الحق الشخصىء وإما عن طريق 
تقريب الحق الشخصى من الحق العينى» وإما بمحاولة إعطاء تعريف جديد 
الملكية والحقوق العينية. 
ولنر باختصار لهذه النظريات: 
ثانيا : الخلاف حول النمرا قة بين الحق العيني والحق الشخصي: 
وهنا سنعرض للنظرية الشخصية؛ وهى التى تقرب الحق العينى من 
الحق الشخصىء وللنظرية الموضوعية؛ وهى التى تقرب الحق الشخصى من 
الحق العينىء وأخيراً لنظرية جينوسار. ظ 
١‏ - النظرية الشخصية: :تقريب الحق العيني من الحق الشخصي: 
هذه النظرية قال بها الفقيه الفرنسى بلانيول!')؛ فى أواخر القرن التاسع 
عشر وفى أوائل القرن العشرين. وهذا الفقيه بدأ من تعريف للحق العينى قال 
به أوبرى وروناة1] ا لإزاناث » حيث قالا إنه ٠«يوجد‏ حق عينى عندما يوجد 
شئ خاضع. كلياً أو جزئيأء لسلطة شخص معين بما له من رابطة مباشرة 
16011 016مم128: يحتج بها فى مواجهة كل شكسن آأحن !"ا دوفن هنا 
انطلق بلانيول ليقرر أن القانون لاينظم إلا الروابط التى توجد بين 
7 ل مما .اتح اتممل عل عمتمتمعصقاة قاتهم1 .امتسصذاط .ألة (1) 
.1720 عاللث 50 ,11 .ا نشكا أن لطبك 37 
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الأشخاص!'). وهذه لرابطة لا يمكن أن توجد بين شخص وشئ؛ فهذا ليس 
له معنى. فكل حق» بحسب تعريفه» رابطة بين الأشخاص . ولو طبقنا هذه 
البديهية على الحق العينى سنجد فيه عناصر ثلاثة كالحق الشخصىء» 
صاحب الحقء وهو انمالك مثلاً» ومحل الحق؛ وهوالشع الذى يرد عليه 
الحقء وعنصر سلبى وهو من عليه الحقء أى المدين . وهذا العدصر الأخير 
هم كافة الناس عدا صاحب الحق إذ أنهم يلتزمون بالنزام سلبى باحترام هذا 
الحق والامتناع عن التعرض لصاحبه . وهذا العنصر بالذات هو الذى أغفله 
التعريف التقليدى. ويخلص من ذلك إلى أن الحق العينى رابطة ملزمة بين 
صاحب الحق ومن عداه من الناس؛ وهو فى ذلك شأنه شأن الحق الشخصى. 
والفارق الوحيد بينهم هو أن الطرف السلبى فى الحق العيئى؛ وهو المدين؛ 
ليس محدداً كما هو الشأن بالنسبة للمدين فى الحق الشخصىء ولكنه فى 
جميع الأحوال قابل للتحديد فيما بعد. فالرابطة التى تلزم الكافة ما عدا 
صاحب الحق تتضح حينما يعتدى أحد على الحق العينى» فحينئذ يتحدد من 
عليه الحق ويبدو كأنه قد أخل بالتزام كان واقعأ عليه. وعلى ذلك لا محل 
. للمقابلة بين الحق العينى والحق الشخصى. 
- نقدها :هذه النظرية تخلط بين فكرة الالتزام وفكرة الاحتجاج,. 

ويمكن إيجاز الانتقادات التى وجهت إلى هذه النظرية فيما يلى: 

أولا : أن نقطة الانطلاق التى انطلق منها غير سليمة» حيث أنه لم 
يعرف أحد الحق العينى بأنه رابط بين الشخص والشئ محل الحق؛ لأن 
الروابط لا تقو قوم فى الواقع إلا بين أشخاص7"؛ ولكن التعريف المستقر فى 
الفقه التقليدى والحديث للحق العينى بأنه سلطة لشخص معين على شئ 

ثانيا : إن قياس الرابطة التى تربط بين المدين والدائن فى الحق 
الشخصى والرايطة التى تربط صاحب الحق العينى ومن عداه من الئاس 
ظ .0.2159 ,906 .60 عد 1 58 انه امع م16 6ن (1) 
0 انظر: | 
.6 .م ,219 0ق راأء - 6 .0 أت الأتعط0) 17 
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عن ين الام مدهأمن ذأن أن جد وطة معئة بين صاحب الحق 
ذلك أن الوب الحم لذ بقع على كا ل١‏ ير عنصراً من عناص الذمة 
من عناصر الذمة الم" 1 ده فى جائبها الساكئ بالنسية للمدين ويقابله الحق 
كعنصر من عناصر ذمة الدائن فى جانبها الإيجابى. ‏ ظ 

كما أن الواجب العام فى الحق العينى لا يقصور إلزام الكافة به إلا 
بالنسبة ال 0 ذا أن يك يكون من العناصر -١‏ كونة 
بدونه . 

والقول 0 الاعتداء على الحق العينى يؤدى إلى ظهور شخص معين 
يلتزم بالتعويضء» فإن هذا الشخص لم يكن مديتا فى الحق العينى؛ وإنما هو 
مدين فى الحق بالتعويض. وهذا حق شخصى نشا لصاحب الحق العينى 
المعتدى عليه وتتمثل فيه الحماية القانونية للحق العينى وغيره من الحقوق. 

ثالثا : إن القوا ل بالواجب العام على الكافة ما عدا صاحب الحق باحترام 
الحق العينى فيه خلط بين فكرة الالتزام وفكرة الاحتجاج بالحق('!» فهذا 
الواجب العام متوافر بالنسبة لكافة الحقوق» بما فيه الحق الشخصى ذاته 
فالكافة يلتزم بالامتناع عن التعرض لصاحب الحق أيأكان: سواء أكان 
صاحب حق عينى أم صاحب حق شخصىء وإذا ما وقع منهم إخلا : خلا ز ل بهذأ 
الواجب العام التزموا بالتعويض فهذا يمثل فكرة الاحتجاج بالحقوق لا علاقة 
التزام بين الأشخاص!").؛ بالمعنى الفنى الدقيق. 


)١ )‏ وهذا ما قرره نيوك الس مسد تعروات ور بورو نذا ار جات كانت يتوج 
عن الاحتجاج بالحق فى مواجهة الكافة (المرجع اله الاب فقترة 10١57‏ هامش .)١‏ 

(") وهذا ما قرره الفقه الحديث. انظر: 2 

أتناذ .304 0ق مع الة لقع مهن 0ل0اما 5 ان ]اط ١‏ 

0؛ .ا .ا مقن امال 0 أت 11022 ردك 185885 0م ومكك مل اتنا 
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ليحن ماد رسيي و ا 
التقليدية بين الحق العينى والحق الشخصى. 
" - التظرية الموضصوعية: تروب الحق الشخصى من الحق العينن: 

وهذه النظرية تزعمها قون جرك فى ألمانياء وسالى فى فرنسا. ونقطة 
البداية عند هذه النظرية أن الحقوق المالية جميعهاء عينية كانت أم شخصية» . 
عبارة عن عناصر فى الذمة المالية» لذلك فهى تتساوى فى أنها قيم مالية. 
فهذه النظرية تركز على محل الحق لا أطراف الحق. فالحق الشخصى 
لاينظر إليه على أنه رابطة بين شخصينء بل على أنه رابطة بين ذمتين» 
عنصر مالى فى الذمة ترد عليه سائر التصرفات التى ترد على الحق العينى» 
من بيع ورهن وهبة وغير ذلك. فالحق الشخصى قيمة مالية يتجرد عن 
شخص الدائن وعن شخص المدين وهذا ما يقربه من الحق العينى. 

وإذا كان هذا المذهب له الفضل فى إظهار القيمة المالية للحق الشخصى 
وما ترتب عليه من مرونة فى المعاملات وسرعة فى تداول الأموال» وبصفة 
خاصة عن طريق حوالة الحق وحوالة الدين والاشتراط لمصلحة الغير إلا أن 
ذلك ليس من شأنه أن يهدم التفرقة بين الحق العينى والحق الشخصى. 
فمازال هناك فارق جوهرى بين الحقين» حتى لو نظرنا إليهما من حيث 
موضوعهما فحسب. فى الحق العينى يستطيع صاحبه أن يباشر سلطته على 
محل الحق مباشرة دون وسيطء اما فى الحق الشخصى لايستطيع الدائن 
الوصول إلى حقه إلا عن طريق المدين. فالمدين عنصر جوهرى فى الالتزام 
لايتصور قيام الالتزام بدونه . كما أنه فى بعض الصور تكون شخصية المدين. 
محل اعتبار بحيث يستمد منها محل الحق قيمته المالية» فالتزام فنان برسم 
. لوحة معينة أومثال بنحت تمثال أو مهندس بعمل تصميم أو طبيب بإجراء 
عماية جراحية؛ ففى كل هذه الصور كان لشخص المدين وما توفرله من 
مؤهلات وشهرة وسبية مدل امتبار الى ابر لدان لفرام الاين ناميه 
بتنفيذ هذا الالترام: 


010 ا 2112111 اعلا 166 ١‏ 10 2011 1 > 
16.1 .ضص.|] اجر .كممتاموتلطه دوعا ,امعطنية نك عنيو|ة6 .200 
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1 على ذلك 3 إبر از أهمية محل و يأ كان. باعتباره قيمة مالية 
؟ - نظرية بو ونان لديف جديد للملكية والحقوق العينية!"). 
قام جينوسار بتصنيف جديد للحقوق أدى إلى قلب التفرقة بين الحق 
العينى والحق لدي رأسأ على عقب" .هذا النظام الجديد يرتكز على 
00 ن حق الملكية لايمكن تعريفه؛ كما يجرى غالبا بأنه السلطة 
يخولها الشئ. إن كان الامر كذلك فكيف نفسر الحالة الدى يعطى فيهأ ‏ 
الشخص صفة المالك فى الوقت الذى يفقد فيه الاتصال المادى بالشئ. (كما 
فى حالة تأجير الشئ)» أو عندما لا يكون له كل السلطات على هذا الشئ 
(كما هو الحال بالنسبة لتجزئة الملكية» كتقرير حق ارتفاق مثلا) . وعلى ذلك 
فإذا كان حق الملكية يمكن أن يكون غير كامل وغير دائمء فإنه سيكون دائماً 
المتبقى من ذلك "عننذداءل651,"؛ أى أنه سيخول المالك كل المزايا بخخلاف 
التى اعترف بها أو تم التنازل؛ جزئياً أو موقتاًء لأصحاب الحقوق الأخرى 
على الشئ أو بالنسبة له9). وعلى ذلك فإن التعريف التقليدى يعجز عن 
تفسير كل ذلك . ومن هنا اقترح جينوسار فكرة . جديدة اما اح 
يريرح بود مد لياوع كب 0 
يخص شخص معين» بحيث يكون خاص به؛ يكون ماله؛. 
)١(‏ انظرفى عرض هذه النظرية: ظ 
.8 .م ,220 .20 ,.أاء .م0 قطنا 0( باقع 5 
وانظر فى عرض هذه النظرية فى ألفقه المصرى برهام محمد .عطا الله» فى مقدمة 
علم المعامبلات؛ استنسل ل ؛ رفى مدخل إلى حق الملكية والحقوق الغينية فى 
القانونين المصرى واللبنانىء الدار الجامعية: 05و ص "٠‏ ومأبعدها. ظ 
زإزع0اللعكك أء 1166م10م ,أءع6: 0016آ ,0105521 .5 (2) 
ظ 2.1 6.ا .نخلن 01 كلتم كلمعل حعل أعقهره أن علقادلاد مكل 
ظ ظ .0600| 
.م ,.ل انا (3) 


ق الشذه 0 . السلطة فى اتمتاء باء معين ن من آخره الأدلء د - 
الدائنية يبر مالا يخص الدائن ويظهر فى ذمته الملية كاثرلحق معية. 0 
ألا يستطيع الدائن أن يحيل حقه كما يفعل مالك العقار عندما يبيع هذا 


١‏ العقار؟ فحق الدائنية ئنية يتركب إذن من حقين: أحدهما يمثل السلطة فى 


مواجهة المدين؛ والآخر الملكية للحق السابق!'!. 

وهذا ما يفسرأن حق الدائنية» حق نسبي من زاوية أن هناك شخص 
واحد هو الملتزم؛ ويكون فى نفس الوقت حق مطلق» يحنج به فى مواجهة 
انكافة» من زاوية أنه مالك لهذا الحق . ولذلك فإن الدائن يستطيع؛ » فى علاقته 

مع الغير» أن يتطلب منهم احترام حقه. لكن العلاقة الأخرى؛ وهى رابطة 
الالتزام والتى يتعاصر وجودها مع الملكية؛ تربط فقط الدائن بالمدين. 

؟ - إن النظرية التقليدية تجمع تحت مصطلح واحدء الحقوق العينية . 
وهذا المصطلح يشمل على حد سواء حق الملكية للآشياء المادية والحقوق 
المتفرعة عن حق الملكية . هذه الحقوق الأخيرة ينظر إليها أيضاً على أنها 
ترد مباشرة على الأشياء . بعد هذه التجزئة؛ نجد أن هذا الحق أو هذه الحقوق 
العينية المتفرعة عن الملكية والحق «المتبقى؛ من الملكية لهم أصحاب 
مختلفين. كل واحد من هؤلاء يمارس مكنات مباشرة علي الشئ ويمكن له 
أن يحتج بحقه فى مواجهة الكافة.. [ 

وعلى ذلك فإن هذا التشبيه بين حق ملكية شئ خاص والحق العينى 
على شئ مملوك للغير (المالك هنا هو صاحب الحق المتبقى) يعتبر غير 
صحيح. . فالملكية علاقة اختصاصء. قابلة للاحتجاج بها على الكافة . لكن 
العلاقات بين صاحب الحق على شئ مملوك للغير والمالك لهذا الشئ ليست 
لها نفس الطبيعة. فحق الارتفاق بالمرور مثلاًء يخول صاحبه المرور فى 


أرض الغير. مالك هذه الأرض ليس مركزه كأى شخص من الغير الذى 


35 م ,لاطا (1) ظ 
.86 .ك8 بمرلاطللة) 0 
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يحتج فى مواجهته بهذا الحق» فهو منتزم بأن يسمح بالمرور من عندهء فهو 
يتحمل بعبء ممائل للذى يقع على عاتق مدين معين» فهو ملتزم . والدليل 
على ذلك أنه يمكن أن يكون ملتزماً بأداءات إيجابية: كصيانة الطريق (م 
8 114 مدنى فرنسى)» وهذا يبعده تماماً عن الموقف السلبى المتطلب 

من الغير. من ناحية أخرىء فإنه من الممكن تماماً أن يلتزم شخصء بصفة 
شخصية. بالسماح لجاره بالمرور من عنده . فما هوإذن الفرق بين حق 
الدائنية الذى ينشأ من هذا التعهد والحق العينى بالإرتفاق؟! فى الحالة الأولى 
المدين شخص معين ومحددء بينما فى الحالة الثانية الشخص الملتزم هو 
مالك الأزضء يصفته مالك بمعنى أن ن كل من سيصبحون من بعده ملاكاً 
هذه الأرض سياتزمون بدورهم بنفس هذا الالتزام؛ لأنه متعلق بملكية شئ 
معين . وعلى ذلك فإن الحقوق العينية المقررة على شئ مملوك للغير تعتبر تعتبر 
إذن حقوق دائنية» وجه الخصوصية فيها طريقة تعيين المدين. ولذلك فإن 
هذه الحقوق تتضمنء كما فى حقوق الدائنية» علاقة مزدوجة: رابطة نسبية 
تربط بين الدائن والمدين (التزام) : وربطة مطلقة للذائن فى مواجية الغير 
(الاحتجاج). 

وهكذا لايمكن أن تعامل الملكية بنفس الطريقة يقة التى تعامل بها الحقوق 
العينية المقررة على شئ مملوك للغير. وأثفا يحب أن تحنتفظ لهذة الخقوق 
بتسمية «الحقوق العينية: أما الملكية فهى الحق المطلق »الذى يعبر عن 
رابطة قانونية الطرف السلبى فيهاء دائمأء الناس أجمعين لت ات 
أعلى مستوى ويندرج تحتها جميع الحقوق دون استثنا ستثناء 
- التتيجة : نصتية تصنيف ميتكر للحقوق المالية: 

وعلى ذلك توجد الملكية التى ترد على الأشياء المادية وغخير المادية. 
كالحقوق العينية (الحقوق العينية النقررة على شين مملوك للغير هليقاً الفقه 
التقليدى) » وحقوق الدائنية . يضاف إلى هذه الحقوق المالية الحقوق المختلطة 
"1165 01015 605طآ": وهى من نفس طبيعة حقوق الدائنية» لكن الشخص 
الملتزم يتم تعيينه فيها بشخصه وبصفته مانا ك اللشئ فى نفس الوقت؛ مثل 
ذلك حق الدائن المزتهن. ويضاف إلى هذه الحلائفة أيساً الحقوق الذهنية؛ 
لحن ارد على اناه مجارنة حدروك ع يقال الاو وا نقد 


0 


. يخلص من كل ذلك إلى نظام عقلانى للحقوق المالية: الملكية باعتبارها 
علاقة اختصاص أو استلثار» يحتج بها فى مواجهة الكافة . هذه الملكية يمكن 
ان ترد على أشياء مادية وأشياء غير مادية. والأشياء غير المادية يمكن أن 
تشمل الحقوق الذهنية أو حقوق ذسبية (حقوق دائنية) والنى تعطى لصاحبها 
سلطة اقتضاء أداء إيجابى أو :ملبى من شخص آخر. هذه الحقوق النسبية 
يندرج تحتها ثلاث طوائف من الحقوق؛ حقوق شخصية , حقوق عينية؛ ْ 
حقوق مختلطة. وعندما يتعلق الأمر بحق ملكية يرد على شئ معين أوحق 
ذشلى؛ فإنه يتضمن علاقة قانونية وحيدة تترجم بالاحتجاج فى مواجهة 
علاقتان : علاقة خاصة بين الدائن وشخص المدين المحدد؛ علاوة على 
العلاقة المطلقة وهى ألتى تترجم بالاحتجاج فى مواجهة الغير. ويمكن 
التصنيف لهذه الحقوق أن يأخذ الشكل التالى: 

حق الملكية 
(الاحنجاج به على الكافة) 


أشياء غير مادية ش أشياء مادية 
(علاقة قانونية وحيدة تترجم فى 


الحفقوق النسبية (حقوق الدائنين) 22 الحقوق الذهنية 
الجانب السلبى: شخص معين . ش (علاقة قانونية وحيدة تترجم فى 


الحقوق الشخصية الحقوقالعينية ١‏ الحقوقالمختلط3 
ظ ( الجانب السلبى: شخص معين) (الجانب السلبى: مالك الشئ. (الجائب السلبى: يجمع بين صفة 
ظ المحمل بالحق) 2 المدين وصفة المالك للشئ المثقل به) 


(علاقة نسبية خاصة بين الدانن وشخص المدين المحدد) ‏ ' 
(علاقة مطلقة تتعلق بالاحتجاج فى مواجهة الكافة) 0 


الا 


- تقديرهثه النظريةا". ظ 
زب هنا شال تالئعة بعسيايا لشي عزنا وإنما سنكتفى فقط 
بابداء بعض الملاحظات: 
أوية : أن إعادة تصنيف الحقوق على هذا النحوء والتعريف الجديد لحق 
الملكية والحقوق العينية يمثل انقطاعاً مع الماضىء ويؤدى بالتالى إلى 
زعزعة أنظمة قانونية كثيرة مستقرة قانونا وفقه وقضاءً دون فوائد عملية أو 
نتائج قانونية ملموسة . . رهذا ما سنراه اله 
ثانيا : إن فكرة ملكية حقوق الدائنية ينتج عنها بوضوح أن حق الدائنية 
يعتبر مالا بحيث يكون لصاحبه التصرف فيه وهذا لم يشكك أحد أبه فى 
أى وقت؟ فالقول هنا بحق الملكية هل أضاف شيئاً إلى فكرة غاية فى 
التقليدية للحق المالى؟ 
ثالثا : القول إذن بأن الدائن يمكن أن يتصرف فى حقهء ليس فيه أى 
اكتشاف جديد. فحقوق الدائنية تظهر فى الجانب الإيجابى للذمة المالية؛ 
والمبدأ المؤكد فى هذا الصدد هو قابلية الحقوق المالية للتصرف فيها. لذلك 
فإنه ليس هناك مجال للشك بأن حقوق الدائنية تشكل أموالاً .ريما استخدام 
كلمة ملكية هنا يبرز هذا الجانب بصورة أفضل . لكن ما سنكسبه من جأنب 
سنخسره من جانب آخر. إذ فى الواقع سيبقى ما يميز حق الملكية (بالمعنى 
الذى أعطاه له جينوسار) بأنه يرد على أشياء ماديه . ولايكفى القول هنا 
بوجود رابطة الاختصاص أو الاستئفار التى يكون بمقتضاها لصاحبه أن 
يقول هذا يخصه أو هذا ماله . لأن هذا الاختصاص 7 الاستئثار يتكن: 
شئنا أم أبيناء فكرة فارغة إذا لم تترجم بسلطات معينة . . وعلى ذلك فإن كادم 
جينوسار عن الااختصاص أو الاستكثار بالأموال المادية سيؤدى بالضرورة 
إلى إدخال افكره د التى استبعدها من تعريفه من 
البداية. ظ 


(١)انظر‏ فى تفصيل ذلك: ظ 
.ان 17١‏ .222,0 .20 .. أن .رن 3 01 . بن أن لالأحسات ! 
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١‏ دهء فى الذى وضعت الملكية كأ اك ا 

٠‏ يجعلها على قدم المساواة ‏ مع الحق الشخصى المالى . ولذلك فإن المصطلح 

التقليدى يحتفظ «للملكية» بمعنى محددهء وهو الاحتجاج ج فى مواجهة الكافة 

بالسلطات الكاملة على شئ معين . فهو يميز هذا الحق بوضو-!'). 
رابعأ : إن فكرة الاحتجاج فى مواجهة الكافة بحق الدائنية» والتى 

. اعتبرها جينوسار لغزا محيراً عجز الفقه التقليدى عن تفسيره» تعتبر إحدى 

الخصائص المميزة لكل الحقوق الشخصية . فهذه ألفكرة تجعل لصاحب الحق 

مجالاً من السلطات غير قابل للاختراق من الغير') . 
ونكتفى هنا بهذا القدر حتى لانخرج عن نطاق د, رلليقذا وتحيك إن 

المراجع المتخصصة للوقوف على المزيد من التفصيلات. ولكن يجب أن 

نحتم هذه الدراسة بأن نقرر أن التفرقة التقليدية بين الحقوق العيدية والحقوق 

الشخصية والحقوق الذهنية وحقوق الشخصية (أو اللصيقة بالشخصية) 

مازالت». بالزغم مما ثار بضددها من صنعوبات/ صالحة كأساس لدراسة 

حو موب اويا وي اج ماي الا عي 

التالية. 

ثالثا: نتائج التطرقة بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية: 
ونظرأ لاختلاف العناصر المكونة لكل من الحق الشخصى والحق العينى 

فإنه ترتب على ذلك عدة نتائج: 

١‏ - تنميز الحقوق العينية بأنها واردة على سبيل الحصر بينما الحقوق 
الشخصية فهى متعددة ومتنوعة» وينشىع الأفراد منها ما شاءوا فى حدود 
النظام العام والاداب وكل ما فعله المشرع بصددها أن حدد فقط 
مصادرها كما سوف نرى. ش 

> ادق الحوزى بتر عر ا عن معين بالتلحه لذ أنه يحون جاجد لاا 
مباشرة على هذا الشئْ . أما الحق الشخصى فمحله عمل المدين أو 


ظ )١(‏ انظر فى ذلك: ظ 
كش 1 00-10 عم 0ل نال 6ل 0 1ن لالطو 
000 .5 اع 20 .م ,962] 
(") انظر 5" ١‏ 
.134 .م .189 .20 ,.أأه .مه ,لالامعطناه60 3 أن 20-5 / 
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امتناعه عنه لذلك لايصل الدائن ؛ نى حقه إلا عن طريق المدين وتنفيذه 
التزامه.. ظ 

رديت إن ادق الغردي وقول مناككبية بلكل مياشرة على الين: 
فالأصل فيه أن يبقى ما بقى الشئ أى دائم ذلك ما لم يقررالقانون 
توكيته لظرف أوآخر: شان هق ؛ الانتفاع وحق الاستعمال أو السكنى 
وحق الحكرء. و انقضاء الحقوق العينية التبعية بانقضاء الالترآام الذى 
تقوم على ضمان الوفاء به . بينما الحق الشخصى محله القيام يعمل أو 
الاأمتناع عن عمل. . فإنه يحد من حرية المدين فلذلك يقتضى أن يكون 
مؤقتاً لأنه لايجوز تأبيد الالتزامات بما يكون من شأنه الحد من حرية 

ظ الشخص إلى الأبد. 

: - وحيث إن الحقوق العينية واردة على أشياء مادية فإنه يتور حنيازتها 
وبالتالى اكتسابها بالتقادم ف يكن أن موضوع الحق الشخصى هر امر 
معنوى» هو عمل أوامتناع عن عمل فلا يتصور حنيازتها وبالتالى | 
اكتسابها بالتقادم. 

ه - الحق العينى ينصب مباشرة على شئ ماذى موجود ومعين يالذات بيثما 
0 ل يار اي و ب 
متعلقاً بشئ مستقبل أو شئ معين بالنوع أو المقدار دون أن يكون معينا 
بالذات. 

- وحيث إن الحق العينى يخول صاحبه سلطة مباشرة على الشئ ويمكنه 

من الحصول مباشرة ظ على المزايا النى يخولها هذا الحق ودون توقف ْ 
على أحد فإنه بالتالى يمكنه النزول عنه بإرادته ال ودون و 
. أداء معين من المدين فإذا أراد النزول عن هذا الحق فإنه يتطلب موافقة 
المدين على هذا الإبراء أو على الأقل علمه به وعدم رفضه له . والسيب 
فى ذلك هوأنه قد يكون فى إبراء المدين ٠‏ من التزامه دون موافقته 
مساس بكرامته بخلع المنة والفضل عليه. , 

ات الدق العيدى يخزل عتاحبه ميزة أر عق الأفضلية .وك ذلك وخرله ميزه 

ظ واي + » وهذا بخلاف الحق الشخصى. « 
تتحقق الأفضلية على الحق العينى أصلياً كان أو تبعياً. بخغبوت الأولوية 
الفناحيه على مسن ور احم فى الإفانة من الثلى: وكير هذا بالتمنة اهاب 

. الحقوق العينية التبعية فى تزاحمهم مع غيرهم من الدائنين العاديين حيث 
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ا ا 0 
العينى التبعى دون مراعاة لما اذا كان يبقى من هذا المقابل بعد ذلك بما يفى 
بديون الآخرين كلها أوبعضهاء أو لا يبقى منه شيع البتة . . أما بالنسبة للدائن 
العادى صاحب الحق الشخصى فإنه لايتمتع باى أفصلية عن الدائن الللاحق 
وإنما الكل يتزاحم على ثمن بيع أموال المدين بما يتضمنه ذلك من حطر 
عدم انتيفائهام 5 كاملا إذا كانت قيمة الأموال المباعة لاتكفى لسداد كل 
ديونهم. 

أماابحق التقدد: ؛ فإته ية يغبت لصاحبه الحق العينى أصلياً كان أو تبعياً 
بحيث يكون لصاحبه أن يتد يتتبع الشئ محل الحق العينى ؛ فى أى يد تكون» فى 
يد الحائز أو السارق .بيئما صاحب للحق الشخصى لايستطيع تتبع الشئ إن 
ما خرج من يدى المدين لأن حقه لا يرد على شئ معين من أموال المدين 
وإنما له حق فى الضمان العام المتعلق بكل أموال المدين عند التنقيذ ولذلك 
إعطاء حق التتبع للدائن العادى صاحب الحق الشخصى غير متصور لان 
ذلك سيؤدى إلى شلل المعاملات والتجارة خيف أن أموال المدين التى كانت 
موحودة فى ذمته وقت نشوء حق الدائنية ستتجمد بين يديه نتيجة استعمال 
حة. التتد . هذا يؤدى بطييعة الحبال إلى نزع كل ثقة وائثتمان عن المدين 
وبالتالى حرمانه من حريته فى التصرف بل ومن أهليته. 

ادا كانت هذه هى أهم القروق بين الحقوق الشخصية والحقوق العينية 
ذلك فإنه كثيزاً ما يؤدى الحق الشخصى إلى أكتساب حق عيني. 

مثال ذلك أن بة يشتزى شخض عقار من آخر ففئ هذه الجالة لااتنتقل 
الملكية إلا إذا تمت إجراءات التسجيل على ذلك فإنه فى الفترة ما بين إبرام 
العقد إلى تمام إجراءات التسجيل لا يكون المشترى إلا حق شخصى قبل 
لياع بأداء عمل يتمثل فى القيام بالاجرا اءات اللدز مه ة لنكل الملكية إلى 

لمشترى فإذا تمت هذه الإجراءات تملك المشترى العقار وأصبح له حقا 

00 

كذلك لوأن المشترى اشترى من آخر عشرون أردباً من القمح دون 
تعيين لهأ . فى هذه الحالة لايكون للمشترى إلا حق شخصن يخوله أن يطالب 
البائع بإفراز العشرين أردب وتسليمها له . فاإذا د تم إفرازها اتتقلت الملكية 
للمشترى وأصبح له عليها حق عينى ا ري وريدن 
البائع عشرون أردبً من القمح مفرزة ومحددة عند إبرام العقد. 
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المبحثالتالث 
الحقوق الذهنية أوحقوق الماكية الفكرية 

. سبق أن أكدنا أن تقسيم الحقوق إلى حقوق مالية وحقوق غير مالية يعتبر 
تقنيما غير قاطع وغير حالتم خيث أن هناك من الجقون .ها يوجة على 
الحدود بين الطائفتين. فقد ادى التطور فى المجالات المختلفة» وخاصة فى 
مجال العلوم والاداب والفنون؛ إلى ظهور النتاج الذهنى والفكرى للإنسان. 
وقد استتبع ذلك تطوراً فى الصياغة القانونية فظهر ما يسمى بالحقوق 
الذهنية 5أعنااءة | أعام! 5اأمل وعنا . 

وأهم ما يميز هذه 1 01ظظ2 و دن 
خلق الذهن ونتاج الفكرء فيثبت لصاحب الحق الذهنى أو الفكرى أبوة هذا 
الإبداع أو الإبتكار ونسبته إليه وحده» كما يعطيه أيضاً حق استغلاله استغلالاة 
مالي يكفل له الحصول على ثمراته!". 
أولا: الخلاف حول طبيعة الحموق الذهنية: 

هذه الحقوق أثارت خلافأ فقهياً حاداً حول تكييفها. فأول المحاولات 

اتجهت إلى إدخالها فى التقسيمات التقليدية الموجودة من قبل ولذلك أطلق ظ 
عليها أسم «الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية»؛ . ثم ما لبث أن استدرك الفقه 
اختلاف طبيعة هذه الحقوق عن حق الملكية ة فى المفهوم التقليدى ولذلك 
أطلق عليها فيما بعد اسم «الحقوق المعنوية أو الأدبية: ثم شاع بعد ذلك 
امتخدام مصطاح «الحقوق الذهنية؛ فى الفقه ثم كتبت الغلبة أخيراً لمصطلح 

حقوق الملكية الفكرية»», وذلك بسبب تبنى الإتفاقية العامة للتجارة 
و ا يفات (إتفاقية الجات) لهذا المصطلح السائد فى المدرسة 
الأنجلوأمريكية. ٠‏ وفى إطار التزام مصر بهذه الإتفاقات وباعتبارها عضوآً فى 
منظمة التجارة العالمية فيما بعد أصدرت تشرد يعأيحمل نفس هذا المصطلح 
وهو القانون رقم 87 لسنة 77٠١7‏ . 
)١(‏ حسين كيرة: المرجع السابق» فقرة 74 ص ”77 . 
)١(‏ الجريدة الرسمية: العدد ١؟‏ (مكرر)؛ فى .7٠١7/17/7‏ 
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لكن فيما وراء الاختلاف حول المصطلحات هناك خلاف فقهى حول 
طبيعة الحقوق الذهنية ذاتها(') . فى البداية اتجه جانب من الفقه والقضاء إلى 
إعتبار أن الحق الذهنى يعتبر نوعاً من الملكية» وذلك على إعتبار أن هذا 
الحق يعطى لصاحبه سلطات معينة على شئ معنوىء وهو نتاجه الذهنى 
والفكرى ولذلك سميت «بالملكية الأدبية أو الفنية». والخلاف بين الملكية 
العادية والملكية الأدبية ينحصر - فى نظرهم - فى طبيعة الشئ الذى يرد 
عليه كل منهما. ففى الملكية العادية حق الملكية يرد على شئ مادىء أما فى 
الملكية الأدبية أو الفنية الحق يرد على أشياء غير مادية. وفد كان ومازال 
لهذا الاتجاه صداه فى مجال التشريعات والإتفاقات. فقد كان التقنين المدنى 
القديم يعتبرها صراحة من حقوق الملكية» حيث كان ينص على أن «يكون 
الحكم فيما يتعلق بحقوق المؤلف فى ملكية مؤلفاته حسب القانون الخاص 
بذلك.. كما أن إتفاقية باريس ١687‏ الخاصة بحماية الملكية الصناعية من 
علامات تجارية وبراءات إختراع ورسوم ونماذج صناعية كرست نفس هذا 
الاتجاه. وأخيراً كرست إتفاقية الجات هذا المفهوم.  .‏ 

هذا الرأى السائد كان محل إنتقادات كثيرة من جانب الفقه الغالب. أول 
هذه الإنتقادات أن اعتبار الحقوق الذهنية من قبيل الملكية يخرج الملكية عن 
معناها الفنى التقليدى باعتبارها لا ترد إلا على الأشياء المادية. ثانياً : أنه لو 
أمعنا النظر سنجد أن الحقوق الذهنية تختلف إختلافاً جوهرياً عن حق الملكية 
بالمعنى الفنى من عدة نواح : فمن ناحية نجد أن جوهر حق الملكية 
الاستكثار الحاجز لصاحبه فى حين أن الحق الذهنى فى جوهره لايمكن 
استعماله إلا من خلال وضع الإنتاج الفكرى تحت تصرف الكافة ليتداوله 
الناس فيما بينهم. ومن ناحية ثانية أن حق الملكية يرد على أشياء مادية مما 
إنعكس على طبيعته مما جعله يتسم بالدوام» فى جين أن استغلال غالبية 
الحقوق الذهنية موقوت دائمأ بزمن يحدده القانون. ومن ناحية ثالثة نجد ان 


)1( انظر فى تفصيل ذلك». محمد على عرفة» حق الملكية؛ ج »١‏ فقرة 4 ص 75918 
ومابعدها. ْ 
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الحقوق الذهنية تتضمن جانباً معنوياً غير مالى يتصل إتصالاً وثيقاً بشخصية 
صاحبه مما كان له إنعكاسه على الجانب المادى فى الحق - وهو الذى 
يخول لصاحبه الاستغلال المالى لحقه الذهنى - كأن يمنع نشره مره الخو 
أو يسحببه من التذاول البعسو ب يدوب 

ولذلك 5 تجاه الذى كان سائداً فى الفقه اللاتينى يرى أن حق 
المؤلف ليس حق ملكية» وإنما هوحق من نوع خاص ذو طبيعة مزدوجة 
وينطوى على جانبين : جانب معنوى أو ادبىء؛ وجانب مادى أو مالى. وقد 
كان لهذا الاتجاه ا واضعى ١‏ نقنير' ويه الحالى 
لقص فى المادة 4 من انين المدذى المصرى على أن الحقوق 0 
على شئ غير مادى تنظمها قوانين خاصة:» كما أن المشرع فى القانون 
الخاص بحما ا ا ل فكت 
الملكية وإنما أقر الطبيعة المزدوجة لهذا الحق() . 
ثانيا التنظيم القائوني للحفوق الذهنية: 

اهتمت الغاليية ١‏ العظمى من الدول بتنظيم هذه الحقوق . كما أن تنظيم 
هذه الحقوق لاقى إهتهامأ على المستوى الدولى» فعقدت الإتفاقات الدولية 
لتوحيد وتنظيم القواعد عد الخاصة بهذه ل تن لهأ من جانب 
الدول الموقعة عليها. 

ففى سنة 18487 أبرمت إتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية 
من علامات تجارية وبراءات اختراع ورسوم ونماذج صناعية وأدخل عليها 
العديد من التعديلات. وكذلك إتفاقية برن أبرمت فى 5 سبتمبر م١‏ 
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بروى واستوكهولم ١7‏ لفل وكاز آخرها فى 0 05 ؛ وإتفاقية 
ا لحماية فنانى الأداء ومتتجى التسجيلات الصوتية عام ١١151١‏ وأخيراً 
تمبت إتفاقات الجات7') بتنظيم أوجه حقبوق الملكية بة الفكرية ية المتعلقة 

عيب والمعروفة تعر ارس 212 5 تقوم المنظمة العالمية 
للملكية الفكرية!"! بالاهتمام بجميع لمسائل المتعلقة بالملكية الفكرية . وقد 
صدر عن هذه المنظمة إتفاقية حق المؤلف والمعروفة إختصارأ ب 101 
سنة 1195 . ظ 
١‏ في الشانون المصري: 

لم يكن لهذا التطور إنعكاساً مباشرأ فى مجال التشريعات؛ حيث كان 
تدخل المشرع المصرى فى هذا المجال متأخرأ. وكانت بداية هذا التدخل 
بصدور القانون رقم 07 لسنة ١319‏ الخاص بحماية الحقوق المتعلقة 
بالعلامات والبيانات التجارية . ثم عقب ذلك صدور القانون رقم ١١‏ لسنة 
الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها والذى تضمن نصوصاً خاصاً 
بمقومات المحل التجارى المعنوية: والقانون رقم ١77‏ لسنة ١145‏ الخاص 
ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية؛ والقانون رقم ١55‏ لسنة. 
10 بالموافقة على إتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية. 


ولم يتم تنظيم حقوق المؤلف إلا عام ١194‏ بالقانون رقم 54 بالرغم 
من القأنون المدنى المصرى الصادر عام قد حرص على النص على 
أن «الحقوق التى ترد على شئ غير مادى تنظمها قوانين خاصة:» زم 85 
وق أدى - وجود تنظيم قانونى بحقوق المؤلف أن القى على عاتق القضاء 
) يك 10 0110 00 0 ا ا 69 

ظ م ا 

(؟) وتعرف 50 (()طاملا) وسو 2-7 ال ل اليا 


.)01 201110 ١] نا‎ 


الاجتهاد فى سبيل توفير الحماية لهذه الحقوق!'). وقد تم تعديل القانون رقم 
4 لسنة ١164‏ بالقانون رقم 58 لسنة ١157‏ داري لسنة 
000 

ولس اقرز تورات الدولية المتلاحقة قامت مصر بإصدار قانون 
. يتناول حماية حقوق الملكية الفكرية فى جميع جوانبها تحت رقم 87 لسنة 
مستهدية فى ذلك بالإتفاقات الدولية فى هذا الخنصوص والموقعة 
عليها!'). وقد كرس القانون الكتاب الثالث منه لحقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة . 
ثالثأ: نطاق الدراسة : حقوق المولف والحقوق المجاورة: 

قام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصرى رقم 87 لسنة ٠٠١7‏ 
بتنظيم الملكية الفكرية فى جميع جوانبها. ولذلك قام بإلغاء القانون رقم لاه 
لسنة 513 بشأن العلامات والبيانات التجارية» والقانون رقم ١77‏ لسنة 
ك١‏ بشأن براءات الاختراع والرسوم والنمادذج الصناعيةء عدا أحكام 
براءات الاخترا اع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات 
الكيميائية الصيدلية التى ألغيت إعتباراً من أول يناير غام ١٠0‏ وتخضع 
لهذا القانون اعتباراً من هذا التاريخ» والقانون رقم ٠04‏ لسنة ١954‏ بشأن 
حماية حق المؤلف. < 

ويتضمن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ثلاثة كتب؛ الكتاب الأول 
خاص ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة» ومخطظات التصميمات للدوائر 


)١(‏ محمد على عرفة» حق الملكية؛ المرجع السابق» فقرة 777 ص 537 ؛ حسن كيرةء المرجع 
السابق؛ فقرة 44؟ صن 415 هامش ١‏ . ظ 
ف وبذلك يكون مصطلح ٠حقوق‏ الملكية القكرية؛ قد ساد العالم كله. ولم يجد الفقه الفرنسى بدأ 
من استعمال نفس المصطللح. انظر فى ذلك: 
افنآ عالة ةا عاغنمممهم 12 عل عأالن 1 ,كوعنايا .ل .1 ,ركنعنيا .م 
أك عنوأأكلاعة أء ععتهمة اننا كام ممع ,أءطمرماه© .© :1994 ,عماايا 
0011 .لا .م :997] لل ع8 ,عمالدطآ ذاعةوم ,ل5أكاملا 015ل 
.اننا .7 :1999 ,كاناط الث 3 .ملكتن أت ]1 مغن درممم 
000 .[لشراط نت .ناأعناءن اتأعاد ا ماماتنصرن نهنا عل عتفيو صا أتعل عا 
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المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها (المواد ١‏ - ؟57). والكتاب الثابى 
مّرس للعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات 
والنماذج الصناعية (المراد 75 - )1١7‏ . والكتاب الثالث متعلق بحماية 
حقوق المؤلف والحقرق المجاورة (المواد )١188 - ١14‏ . والكتاب د 
بخص الأصناف النباتية (المواد .)75١5-- ١43‏ 


وسوف تقتصر دراستنا على الكتاب الثالث المتعلق بحماية حقوق المؤلف 


والعقدق المحاورة : 
خطة الدراسة: وستكون خطة الدراسة فى هذا المبحث على النحو 
:الثال: ظ 
المطلب الأول: فى نطاق الحماية؛ من حيث الشروط؛ والحقوق» 
والاأشخاص. والزمان. 
المطلب الثاني: مضمون وخصائص الحقوق المشمولة بالحماية» حقوق 
المؤلف. والحقوق المجاورة . 
المطلب الثالث: وسائل الحماية» لحقوق المولف والحقوق المجاورة ولنر 
ذلك بشئ من التفصيل: 
المطلب الأول 
نطق الحماية 
تمهيد: ظ [ ظ 
لدراسة الحقوق المشمولة بالحماية سنجد أن هناك شروطأً يجب توافرهاء 
ثم نعرض بعد ذلك لهذه الحقوق وهى المتمثلة فى حقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة؛ وأخيرً نبين الأشخاص - أصحاب ١‏ هذه + الحترق > المشمواين بهد 
الجا 


.الفرع الأول :من حيث شرو روطالحماية . 


ظ تنص المادة 14 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على أنه 
«يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها: ظ ظ 


ال 


١‏ ب الفصفك: كل عمل مبتكر أدبى أو ة فنى أو علمى أيا كان نوعه أو طريقةٍ 

التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه. 
؟ - الابتكار : الطابع الإبداعى الذى يسبغ الأصالة على المصنفات. 
" - المؤلف الشخصى الذى يبتكر المصتف » .....:. ظ 

على ضوء هذا النص نجد أن موضوع حماية هذا القانون هى 
«المضنفات الميتكرة؛. وعناصر هذه المصنفات المبتكرة تتمثل فى ثلاتة: 
١-المؤلف‏ * - المصتف " - الابتكار 000 

ولذلكِ لا تضفى الحماية على حة حقوق: المؤلف أو الحقوق المجاورة إلا إذا 
توافرت شروط معينة فى كل عنصر من هذه العناصر التلااثة . ولنر ذلك 
أولا : الشروط الواجب توافرها في المؤلم: 

عرفت المادة 178 من القانون المؤلف بأئه «الشخص الذى يبتكر 
المصنف. ... وعلى ذلك نجد أن المؤلف هو كل من ينتج إنتاتجأ : ذهنيأ أيا 
كان نوعه وأيا كانت طريقة التعبير عنه أو أهميته وأيا كان الغرض منه 
بشرط وحيد هو أن يكون هذا الإنتاج على قدر من الابتكار. 

ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره 
باعتباره مؤلفاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك. . ظ 

ويعتبر مؤلفاً للمصسنف أيضأ من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط 
ألا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه .فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج 
المصنف سواء أكان شخصاً طبيعياأ أم إعتبارياً ممثلاً للمؤلف فى مباشرة 
حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة حقيقة شذ< شخص المؤلف (م58١/١)‏ وثارن 
أيضاً (المادة 115 من نفس القان 0 

وكك سودها اتروريهب لاحلا بين تشع ادق رمرن تيك حيتت 
إلى مؤلفه . فالحق يثبت لصاحبه على المصنف بمجرد الابتكارء وبالتالى 
يكون لصاحبه أن يدافع عن حقه ونسبة ٠‏ المصنف أأيه . فإذا نشر المصنف 

تحت اسم غير صاحبه الحقيقى» فإن لهذا الأخير أن يكشف عن حقيقة الأمر 
50508 هو المؤلف الدقيقى. 


كما يجب أن نفرق أيضأ بين نشوء الحق للمؤلف على مصنفه؛ وبين 
استعمال هذا الحق أيا كانت طريقة هذا الاستعمال. فالحق يثبت بمجرد 
الابتكار ولا يتوقف قيام هذا الحق على استعماله أياً كانت وسيلة هذا 
الاستعمال» ولذلك فإن هذا الحق ينتقل بالميراث رغم عدم استعماله . 


ا ثانيا الشروط الواجب توافرها في المصنف؛ 


عرف القانون المصنف فى المادة 7؟١‏ ع لقي - كل عمل مبتكر 
أبى أو فنى أو علمى أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو 
الغرض من تصنيفه؛ . 

وعلى ذلك قإن المصنف بشعل كل إنتاج ذهدى أ كان مظهر التعبير 
عنه سواء ذلك بالكتابة أو الرسم أو التصوير أو الصوت أو الحركات أو بغير 
ذلك من وسائل التعبير على نحو ما سنرى فيماأ بعد. 

والحماية القانونية تشمل المصسنف على النحو السابق فى مضمونه 
ومحتوياته وعنوانه بشرط وحيد أن يكون عملاً مبتكراً. وهذه المصنفات 
لاسمكن إخضاعها لحصر. ولذلك:تحدد القوانين عادة هذه المصنفات على : 
سسيل المثال» وتمتد الحماية إلى كل مصنفء. ولو لم يذكر فى القائمة إذا 
توافر فيه عنصر الابتكار على النحو الذى سيأتى بيانه (انظر المادة .)١4١‏ 

وإن كان الأمر واضحاً بالنسبة لتحديد من يعتبر مؤلفاً وما يعتبر مصنفاً 
وذلك إذا كان من أنبج المصنف شخصاً واحدأ؛ إلا أنه قد يدق الأمر عندما 
يكون المصئف مشتركا أو جماعياً أو مشتقاً: 
١‏ -المصنف المشترك: ظ 

هو المصنف الذى يشئرك فى وضعه أكثر من شخص سواء أمكن فصل 
ظ نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن (م 1 من قانون يجماية حقوق الملكية 
الفكرية). ‏ ظ 

وعلى ضوء ذلك نجد أن هذا الاشتراك قد يكون مختلطاً على نحو يتعذر / 
منه فصل نصيب كل منهم فى المصنف المشتركء وقد يكون عكس ذلك 
بافه يمكن فصل دور كل مؤلف وتمييزه عن دور غيره من المشتركين. 
ولنعرض لأحكام © كل فرض من هذدين الفرضين: ظ ْ 
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المْرض الأول: ظ 

إذا كان الاشتراك مختلطأ على نحو يتعذر معه فصل نصيب كل منهم 
فى المصنف !! شة لمشدرة لان يدت لجديع من اتركوا فى تاليقه أو وضعه او 
إنتاجه الحق الأدبى أو الفنى بالتساوى فيما بينهم؛ ما لم يد يتفق على غير ذلك 
زم 14) . ولا يجوز فى هذه الحالة لأحدهم الإنفراد بمباشرة حقوق المؤلف 
إلا بإتفاق مكتوب بينهم (م 174). ويترتب على ذلك أنه إذا أريد مباشرة 
الحقوق الناشئة عن حق المؤلف فإنه يلزم إتفاقهم جميعاً؛ وإلا تولى القضاء ‏ 
الفصل فيما يقع بينهم من خلاف ٠‏ وإذا وقع إعتداء على حق المؤلف فإن 
الال كين في للبت السزيلى ولي اللسارن النلاع جو سارلوم 
(م4/107). 
المرض الناني: 

إذا كان الاشتراك لا يحول دون فصل دور كل مولف عن دور غيره من 
المشتركين فى المصنف أو اذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت 
نوع مختلف من الفن؛ كان لكل منهم الحق فى استغلال الجزء الذى ساهم به 
على حدة؛ بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك والغاية 
لمشتركة من إذكاره وإخراجه على هذ الندو ما لم يوجد تاق مكدوب 
0 . وإذا مات أحد !! 59 
الشركاء دون خلف عام أوزجاهن» يؤول نصيبه إلى بافى الشركاء أو خلفيم. 
مالم يتفق كتابة على غير ذلك. 
5 دمحي مب ديرت 
الس : ) اي ا 0 المكتوبة للبرنامج (؟) من 
لا اجو ليو ا 0 
للمصنف ( او ا اوس 
اللمصسنقف . وإذا كان المصنف مبسطأ أو مستخرجأ من مصنف آخر سابق 
عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكاً فى المصنف الجديد. 


الملل 


0 - كما أن لمؤلف الميتارير ومحرر المصنف الأدببى مرف الحوار 
البصرى رغم م معارضة مؤلف المصنف الأدبى الأصلى أو والايع الموسيقى: 
وذلك دون إخلال بحقوق المعارض المترتبة على الاشتراك فى التأليف. 

كما أن لمؤلف الشطر الأدبى أو الشطر الموسيقى فى الحق للى بابر متضباةة 
بطريقة أخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك ما لم يتفق 

0/1711 
بصرى عن إتمام الشق الخاص به؛ فلا يترتب على ذلك منع باقى 
المشتركين من استعمال الجزء الذى أنجزه كل منهمء وذلك دون إخلال بما. 
للمنتفع من حقوق مترتبة على اشتراكه فى التاليف. (م7ا7١)‏ . 

وقد جعل القانون المنتج نائبأ عن مؤلفى المضنف السمعى البصرى أو 
| عو وين م مسي جو و د ا يور 
ير ا ع المحورة: كل ذلك ما لم ية : يتفق كتابة على خلافه. 
ويعتبر المنتج ناشراً لهذا المصنفء وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخه 
فى حدود أغراض الاستغلال التجارى له ُْ) م//ا١).‏ 
؟ - المصنف الجماعي: 

هو المصنف الذى يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعى أو 
اعتبارى يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته؛ ويندمج عمل المؤلفين فيه فى 
الهدف العام الذى قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل 
مؤلف وتمييزه على حدة» ١ 8٠‏ ؛). 

وعلى ذلك يشترط ليكون المصنف جماعياً ما يلى: 
)١(‏ تضافر جهود جماعة من الأفراد على وضع مصنف ما. 
)١(‏ أن يكون وضع المصنف بتوجيه من شخص طبيعى أو معنوى يتكفل 

بنشره وبكم العمل تحت إدارته وباسمه ؛ ويشمل طبيعة الحال» تمويل هذأ 

العمل. 0 ظ 


10 أن وت عمل المشتركين 5 المصنف فى القدففت العام الذى ) قصد إليه 
لمكن تمييز نصيب كل 0 0 ل فى 
والمجغوغات 1 التى و ادا لة 0 غيرها بالأشرا اف 0 اعذادقا 
وإخراجها عن طريق مجموعة من المتخصصين فى هذا المجال» بحيث 
بأسماء المشتركين فيهاء ويندمج عمل المشتركين فى الهدف العام الذى 

ى التمتع وحده بالحق فى مباشرة حقوق 5 لف 5 كيينة 
وبذلك وداب ا 1 وصف المؤلف 
شخص الطبيعى أو المعنوى الذى وجه إبتكار المصنف ونظمه رغم أنه لم 
م فى ذلك أية مساهمة فكرية أو ذهنية» وتجاهل اضبات الحق الذهنى 
الحقيقيين الذين اشتركوا فعلاً فى وضع المصنف والذى يعتبر من خلقهم 


حمر وأن | 1 


وإيتكارهم: 
ونحن نري أن ذلك لايعتبر الوسيلة المثلي لتحقيق الغاية من المصنف 
الجماعي!'! ., 
.هو المصنف الذى يستمد أضلة من مصنف سابق الوجود كالترجمات 
و التوزيعات المو سيقية ة وتجميعات | مصنفات بما فى ذلك قواعد البيانات 


المقروءة سواع من الحاسب أو من غيره؛ ومجموعات التعبدٍ الفلكلورى : 
مادامت مبتكرة من حيث ترتيب أو إختيار محتوياتها؛ ( خ1/1178). 

وقد أضاف المشرع هذا النوع من المصنفات وأفشفى عليه الحماية 
واشترط للتمتع بهذه الحماية ان تكسم هذه المصنفات يصغة الايتكار سواء من. 
حيث الترتيب أو إختيار محتوياتهاء وذلك ليفتح المجال واسعاً للإنتاج الذهنى 


"الى +3 ا 5 00 
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دون أن يقف سبق معالجة موضوع المصنف عقبة فى سبيل ذلك. كما أن 
تمتع المصلقات المشئقة لا تخل بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت شتقت 
منها. (م .)١7/11‏ 
ثالثا : الشروط الواجب توافرها في صمّة الابتكار: 

ويقصد بالابتكار الطابع الإبداعى الذى يسبغ الأصالة على المؤلف». 
(المادة .)١8‏ 

ويمكن القرل أنه أنه يقصد بالابتكار بصفة عامة كل مجهود ذهنى يقوم 
به المؤلف يتسم بطابع الإبداع وتتجلى فيه شخصيته مما يسبغ عليه 
الأصالة. و على ذلك فأنه ليس بلاز: م أن تكون الأفكار والاراء التى يتصّمنها 
مصنفة قد ابتدعت لأول مرة» أوأن تكون الموضوعات التى تعرض لها غير 
معروفة أو غير مطروقة من قبلء وإنما يكفى أن يكون الإنتاج الفكرى 
مطبوع يطابع معين يبرز شخصية صاحبه وما تتسم به من أصالة؛ سواء 
اكان ذلك فى موضوع المصنف ١‏ ذاته» أوفى مجرد طريقة العرضء أو 
التعبير» أو طريقة التوتية :و التفويني او فد , فى كيفية الأسلوب المستخدم فى 
عرض الأفدار المختلفة التى يشتمل عليها. ولذلك يضفى القانون الحماية 
052 المصنف المشتق بالاضافة إلى المصنفات التى اشتقت شتقت منهاأ (م 
00 م ٠14/؟1)‏ 0 الحصماية تشمل عنوان المصنف إذا كان 
مبتكراً. (م ٠‏ الفقرة الأخيرة) . 
' ولهذا يعتبر مؤلفأ الكاتب والمخترع والملحن والرسام والمثال وفنانو 
الاداءء ومنتجى التسجيلات الصوتية ... إلخ . وكذلك يضفى القانون الحماية . 
على المترجم مادامت ترجمته تبرز شخصيته الخاصة» وكذلك الجامع الذى 
نقتصر دوره على جمع مختارات من الأدب أو الفن أو الأحكام القضائية 
القوانين وذلك بشرط أن يتميز جمعه بذوق معين فى إختيار الموضوعات أو 
بترتيب معين للموضوعات يكشف عن جهده الشخصى وإيتكاره . 

وعلى ذلك إذا انتفى عن المصنف صفة الابتكار فإن القانون لاايضفى 
عليه الحماية» من ذلك أن يقتصر دور المؤلف على مجرد التح يع المادى 
لما هو معروف من قبلء لأنه لم يضف شيئاً لما هو موجود وبالتالى ينتغى 
ألم العناصر وهو عنضر الابتكار. (م .)١5١‏ 
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ولذلك لايضفى قانون حماية الملكية الفكرية الحماية على المجموعات 
التى تنتظم مصنفات عدة كمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من 
المصنفات التى تتم تجميعها . وبالمثل لاتعتبر مصنفات مجموعات الوثائق 
الرسمية كنصوص القوانين وا المراسيم واللوائح والاتفاقات الدولية وا الأحكام 
القضائية وسائر الوثائق الرسمية (م )١/1١‏ هذا مالم يراع فى جمعها 
وتبويبها أسلوب معين يتسم بالجدة والابتكارء إذ فى هذه الحالة تكتسب صفة 
المصنف وتتمتع بالحماية القانونية. (م ١5١/؟).‏ 
02020200 الفرعالثاني.منحيثالحقوقالمشمولةبالحماية 
أضفى المشرع المصرى فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 
الحماية» إذا توافرت شروطها على النحوالسابق» على حقوق المؤلف 
والحقوق المجاورة ليبدداى خلاف اوشك حول حماية بعض الحقوق 
المجاورة لحق المؤلف. ولنعرض لذلك بشئ من التفصيل: 
أولا , حقوق المؤلف: 
تنص المادة ١4٠‏ على أن ٠‏ «تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين 
على مصنفاتهم الأدبية والفنية, وبوجه خاص ( )١‏ المصننات الآتية: 
١‏ - الكتب . والكتيباتء والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات 
المكتوبة . 
؟ - برامج الحاسب الالى. 
" - فواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الى أوورش غيره. 
؛ - المحاضرات؛ والخطبء. والمواعظ. وأية مصنفات شفوية ة أخرى إذا 
كانت مسجلة . 
ه - المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمفيل الصامت 
(البانتوميم) . 0 
1 - المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ أو غير المقترنة بها. 


)١(‏ هذه الصياغة نفيد أن التعداد الوارد فى هذا النص وارد على سبيل المثال وليس على سبيل 


- المصنفات السمعية والبصرية ية. 

- مصنفات العمارة. ش 
- مصنفات الرسم, بالخطوط أو بالألوان» والنحت» والطباعة على الحجرء 
وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة . 

-٠‏ المصنفات الفوتوغرافية وما يمائلها. 

-١‏ مصنففات الفن التطبيقى والتشكيلى. 

ظ 7- الصور التوضيحية» والخرائط الجغرافية والرسوماث التخطيطية ‏ . 

(الاسكتشا ت)؛ والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو 


الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية. 
-١>‏ المصنفات المشتقة» وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات 
التى اشتقفت منها. 


وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان ميتكراً. 
وتتمتع هذه المصنفات الأدبية والفنية بالحماية القانونية إذا توافرت 
الشروط اللازمة فى المؤلف والمصنف والإبتكار على النحو السابق بيانه. 
كما أن أى مصنف أدبى أو فنى تتوافر فيه هذه الشروط تضفى عليه الحماية 
القانونية ولولم يرد ذكره فى هذا النص. 
وعلى ذلك يخرج من نطاق هذه الحماية المصنفات التى لاتتوافر فيها ‏ 
هذه الشروط . ولذلك كنصت المادة ١4١‏ من قانون حماية حقوق الملكية 
الفكرية على أن «لاتشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل 
وطرق التشغيل؛ والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات؛ ولو كان معبراً 
علنها أو موضيرفة أن موطيفة أو مدرجة فى مصنف» . 
وكذلك لا تشمل ما يلي؛ 
أولاء الوثائق الرسميةء أيا كان لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليهاء مثل 
نصوص القوانين » واللوائح؛ والقرارات» والاتفاقات الدولية والأحكام 
القضائية» وأحكام المحكمين؛ والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية 
ذات الاختصاص القضائى. - 
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ثانيا؛ أخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجردأخبار صحفية. 
ومع ذلك تتمته ع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالإيتكار 
فى الترتيب والعرض أو بأى مجهود شخصى جدير بالحماية. 
- أما فيما يتعلق بالغلكلورالوطني !') فإنه يعتبر ملكأ عاماً للشعبء وتباشر 
الوزارة المختصة عليه (وزارة الثقافة) حقوق المؤلف الأدبية والمالية وتعمل 
على حمايته ودعمه (م .)١47‏ وقد أحسن المشرع صنعاً بأن أضفى الحماية 
على الفلكلور الوطنى وأوكل إلى وزارة الثقافة تولى أمره وحمايته ودعمه 
لان هذا الفلكلور يعتبر من أهم مكونات التراث القومى للامة ويعتبر من أهم 
سماتها المميزة . 
ثانيا : الحقوق المجاورة لحق المؤلفه . ظ 
ومصطاح لقوق المجاورة لحق المؤلف لم يكن معروقا فى القانون 
'المايق وكاث معظمها تند تمتد إليه الحماية باعتباره فى حكم حق المؤلف . لكن 
القانون الجديد تحت تأثير التطورات الدولية والداخلية وقطعاً لدابر أئ خلاف 
حول بعض هذه الحقوق قام بتنظيمها كيعوسي؟ 
وتشمل الحقوق المجاورة لحق المؤلف الحقوق التا 
١‏ - حقوق فناني الأداء: فنانو الآداء هم الأشخاص الذين شكلون أو يفنو أو 
يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون فى مضئقات أدبية أو فنية محمية 


)1( وقد عرقت المادة //١178‏ الفلكلور الوطنى بأنه كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس 
التراث الشعبى التقليدى الذى نشأ أواستمرفى جمهورية مصر العربية. وبوجه خاص 
التعبيرات الآتية: (1) التعبيرات الشفوية مثل : الحكايات والأحاجى والأنغاز والأشعار الشعبية 
وغيرها من المأثورات. (ب) التعبيرات. الموسيقية مثل : الأغانى الشعبية المصحوية 
بموسيقى (ج) التعبيرات الحركية مثل : الرقصات الشعبية وانمسرحيات رالأشكال الفنية 
والطقوس (د) التعبيرات. الملموسة مثل : منتجات الفن الشعبى التشكيلى وبوجه خاص 
الرسومات بالخطوط والألوان؛ والحفر والتحت؛ والخزف» والطين والمنتجات المصنوعة من 
الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختافن أو الموزاييك أ, , المعدن أو الجواهر» - 

ظ والحقائب المنسوجة يدرباً وأشغال الأبرة والمنسوجات والسجاد؛ رالمموسات,؛ الآلات 
الموسيقية ه والأشكال المعمارية. 
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طبقاً لأحكام هذا القانون أو آلت إلى الملك العام؛ أو يؤدون فيها بصورة أو 
بأخرىء بما فى ذلك التعبيرات الفلكلورية (م 17/154) . 

و - حقوق منسجي التسجيلات الصوتية: ومنتجم التسجيلالات ت الصوتية هو 
الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يسجل لأول مرة مصنفاً تسجيلا 
صبوتنا أو أداء لأحد فنانى الأداءء وذلك دون تثبيتثت الأصوات على 

الصورة فى إطار إعداد مصنف سمعى بصرى (م .)17/١58‏ 

؟ - حقوق هيتات الإذاعة: والإذاعة هى البث السمعى أو السمعى البصرى 
للمصنف أو للاداء : للتسجيل الصو لصوتي أو لدسجيا 1 أالمصنئفه أو الأداء 
الصناعية ل صو ميري منوط بها أو 
26 ). 

وقد أضفى القانون الحماية على الحقوق الأدبية لفنانى الأداء (م ,)١5‏ 
وكذلك حقرقهم ألمالية(م31١).‏ كما أن انقانون أعطى لمنتجى التسجيلات 
الصدتية .حفوق مالية إستئثارية لتسجيلاتهم زم )١07/‏ . وكذلك لهيئات 

الإداعة زم )2 على النحو الدى سوف نرأه قيمأ بعد. 

الفرع الثالث: من حيثالأشخاص المشمولين بالحمادة 
سبق أن قلنا أن مصر قد أصدرت قانون حماية حة حقوق الملكية الفكرية . 
رقم 87 لسنة 7٠١7‏ فى إطار التزامها كعضو فى منظمة التجارة العالمية 
وفى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (8/150) وموقعة على اتفاقية حق 

المؤلف الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( ية (8/©7) عام 1557. 

لذلك كان طبيعياً أن يبحدد قانون حماية حقوق الملكية الفكرد بة 
الأشخاص الخاضعين لأحكامه . وقد نصت المادة ١79‏ من هذا القانون على 
أن ٠‏ تشم حو دن لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين 

0 الأعضاء فى منظمة النجارة العالمية 6 اي 

عجز هذه المادة استطرد المشرع قائلاً: 
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ويعتبر في حكم رعايا الدول الأعضاء: 
أولا : بالنسبة لحق المؤلف:؛ ظ ظ 
١‏ - المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة فى إحدى الدول الأعضاء فى 
المنظمة؛ أو تنشر فى إحدى الدول غير الأعضاء وإحدى الدول الأعضاء 
فى أن واحد . ويعتبر المصنف منشوراً فى أن واحد فى عدة دول إذا 
ظهر فى دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوم من تاريخ نشره لأول مرة. 
ولأرددكك را كان معت سرع ى أو مصدف مسرحى موسيقى أو 
السلكى أو إذاعة المصنفات الأدبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيد 
مصنف معمارى: . 
١‏ - منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية 52007 
إقامته فى إحدى الدول الأاعضاء فى تلك المنظمة. 
" - مؤلفو المضنفات المعمارية المقامة فى إحدى الدول الأعضاء أو 
المصنفات الفنية الأخرى الداخلة فى مبنى أو منشأة أخرى كائنة فى 
إحدى الدوا 1 الأعضاء, 5 ظ 
ثانيأ : بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف: 
١‏ - فنانو الأداء إذا توافر أى شرط من الشروط التالية: 
) عه والادلى 1 ا 0 العالمية . 
عضو فى منظمة التجارة العالمية» أر تم التثبيت الأول للصوت فى 
إقليم دولة عضو فى المنظمة. 

١ج‏ إذا تم بث الآداء عن طريق هيئة إذاعة يقع مقرها فى دولة عضو 
و امار الحالمية كرو اباي الإذاعى قد تم بثه 

؟ له إذا التثنبيت الأول للصوت قد تم فى دولة [ 
عضو فى المنظمة . ظ 
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“" - هيئات الإذاعة إذا كان مقر هيئة الإذاعة كائناً فى إقليم دولة عضوفى ‏ 

منظمة التجارة العالمية» وأن يكون البرنامج الإذاعى قد تم بثه من جهاز 

إرسال يقع أيضأً فى إقليم دولة عضو فى المنظمة. ظ 

«ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية من 
أى ميزة أو أفضلية أو إمتياز أو حصانة يمنحها أى قانون آخر لرعايا أى دولة 
فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقاً لهذا القانون؛ ما لم تكن هذه الميزة أو 
الافضلية أو الحصانة نابعة من : )١(‏ إتفاقيات المساعدة القضائية أو 
إتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة. (ب) الإتفاقيات المتعلقة بحقوق 
الملكية الفكرية والتى أصبحت سارية قبل أول يناير ١956‏ . 

المرع الرابع :من حبث النطاف الزمانئ للحماية 

قد حدد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية نطاقاً زمنياً لحماية التى 
أضفاها على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة لحق المؤلف. 
اولا . بالنسبة للحقوق المالية للمؤٌلم: 

فقد وضع المشرع القاعدة العامة للنطاق الزمانى لحماية الحقوق المالية 
للمؤدف» ثم بين بعد ذلك النطاق الزمانى لحماية الحقوق المالية لمؤلفى 

١-الشاعدة‏ العام4ة: 
قرر القانون الحماية للحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا 

القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف. (م 
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- وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لأول مرة بعد 
وفأة مؤلفها بمضى خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها او إتاحتها للجمهور 
لأول مرة أيهما أبعد (م157/؟)7). 

)١(‏ ويقصد بالنشر أى عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو 
فنانى الأداء للجمهور أو بأى طريقة من الطرق». «وتكون إتاحة المصنف للجمهور بموافقة 
الدؤلف أو مالك حقوقه؛ أما التسجيلات الصوتية أوالبرامج الإذاعية أو الأداءات فتكون ‏ . 
إتاحتها للجمهور بمرافتّه منتجها أو خلفه. (م 8؟١/١١).‏ 
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3 | بالنسبة للمصئفات النى تنشر بدون 4 مؤلفها! أو 0 مستعار فإن 
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اتاحتها لأجمهور لأول عرة أيهماأ أبعدء فإذا كان مؤ - امد 0 5 محدداً 
أو كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مذة الحماية مدة حياته ولمدة خمسين سنة 
تبدأ من تاريخ وفاة لعلف 1 0 . 

شْ 5 بمترويية وام كنيل زقريها . عاد المديينة لأولك 
مرة 3 انيما أبعد. زم 5). 

ا كيفية حساب المدة فى الأحوال التى تحسب فيها مدة الحماية من 
تاريخ النشر أو الإتاحة العمورن لأرل هرة فان بسانت الفدة ويذا هن تاريخ ول 
اغرار أول إتاحة للجمهور أيهما أبعد؛ بغض النظر عن إعادة النشر أو إعادة 

للجمهورء ما لم يكن المذؤلف قد أدكل على مصنفه عند الإعادة 
تعديلات جوهرية بحيث يمكن إعتباره مصنفاً جديداً. ظ 
وإذا كان العصنف يتكون من غدة أجزاء أو سجلدات نشرت منفصلة وعلى 


يباشر المؤلف رلنتيهم هذا ١‏ 35 بتفسه ا غيره فى مدى ثلاث 

520 تاريخ أول نشر للمصنف الأصلى أو المترجم» 5 م .)١‏ 
وعلى ذلك إذا | أ اد المؤلف لمصتف اجتبى أو مترجمه إلى لغة أجنبية 
بماية خقهه في الترج. جمة ألى مربية 6 السكسيئة أن يقوم : 


)١(‏ المذكرة الإيضاحية للقانون رقم +3" لسنة ١1314‏ الملغى فى شأن المادة 4 منهء ص ١١55‏ ؛ مع 
< ملاحظة أن المدرة فى هذا القانون كانت خمس ستوات. ظ 


الملدنا 


0 المترجمة. فإن أ م خلال هذه المدة فلا حماية لحقهم فى 
الترجمة العربية لهذا المصنف. 

ظ وفى هذا القيد الزمنى القصير للتمتع بالحماية لمق المؤلف المقررة فى 
هذا القانون تغليب للصالح العام المصرى على المصلحة الفردية للمؤلف 
والغعرض من ذلك هو حث ال لمؤلف أو المترجم على مباشرة ترجمة المؤلف 
الأجنبى فى أقرب وقت ممكن إلى اللغة العربية رعاية لمصلحة البلاد» كى لا 

كر هن نما لا مج الأخرى لمدة طويلة!"! . 

؟ - يبالتسية للمصئمات المشتركة 

فالقاعدة أن الحقوق المالية لمؤلفى هذه المصتفات يتم خمايتها لمدة 
حياتهم جميعاً ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة آخر من بقى حيأ منهم. 
(م1210). 
" - يالنسية للمصتعات الخماعيك: 

فإن حماية الحقوق المالية لمؤلفى هذه المصنفات - فيما عدا مؤلفى 
مصنفات الفن الفوسيقى - يتوقف غلى ما إذا كان مالكها شخصاأً إعتبارياً آم 
حصنا برها : 

- فإذا كان مالك . حقوق المؤلف على هذه المصنفات شخصأً إعتبارياً فإن 
الحقوق عو ااي ا ب وا 
للجعيور لأول هوة أدهما أبعد 1 م؟؟١).‏ 

- أما إذا كان مالك حقوق المؤلف على هذه المصنفات شخصاً طبيعيآ 
فتكون مدة الحماية مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاته . أما إذا 
كان أكثر من شخص طبيعى قذ اشترا ك فى وضعها سواء أمكن فصل نصيب 
كل منهم فيها أولم يمكن فإن الحماية لحقوقهم المالية تكون لمدة حياتهم 
جميعاً ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة آخر من بقى عياً منهم . 
ثانيا . بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف: 

فإن المشرع قد فرق فى النطاق الزمانى لحماية حقوق فنانى الأداء, 
وحقوق منتجى التسجيلات الصوتية» وحقوق هيئات البث الإذاعى . 


)١ )‏ المذكرة الايضاحية للقانون رقم 5 6” لسنة ١5684‏ الملغى فى شأن المادة منه2 فس انا مع 
ملا حظة أن المدة فى هذا القانون كانت خمس سنوات. 


؟ 


١‏ -بالنسيتة لشناني الاداء: 

قد بينت المادة ١155‏ من القانون الحقوق المالية الاستثئثارية لفنانى الأداء 
وكلها تدور حول حقهم فى توصيل أدائهم إلى الجمهور والترخيص بالإتاحة 
العلنية أو التأجير أو الإعارة للتسجيل الأصلى للأداء أو لنسخ منه؛ وأيضأ 
حقهم فى تاجير او إعارة الاداء الاصلى او نسخ منه لتحقيق غرض تجارى 
مباشر او غير مباشرء بغض النظر عن ملكيه الاصل او النسخ المؤجرة؛ 
وكذلك حقهم فى الإتاحة العلنية لأداء مسجل عبر الإذاعة أو أجهزة الحاسب 
الالى أو غيرها من الوسائل» وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد فى اى 
ذفان أومكان . مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا الحكم لايسرى على تسجيل 
اناني الأباء ناليم من تسجول ممعي وسريي ما ليا يقفق :على غيق 
ذلك( , 

وحددت المادة 7 هن القانون النطاق الزمانى لحماية هذه الحقوق 
بمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الأداء أو التسجيل على حسب الأحوال. 
؟ - بالنسبة لمنتجي التسجيلات الصوتية: 

حددت المادة /ا5١‏ الحقوق المالية الاستئثارية لمنتجى التسجيلات 
الصوتية والتى تتلخص فى حقهم فى منع أئ إستغلال لتسجيلاتهم بأية 
طروقة هن الطرق يجين تزحيضن كاتني عسيق مديمء وحقيم في الوباحه 
العلنية لتسجيل صوتى بوسائل سلكية أو لاسلكية او عبر اجهزة الحاسب الالى 
أو غيرها من الوسائل. 

وحددت المادة ١١7‏ النطاق الزمانى لحماية حقهم المالى فى مجال 
إستغلال تسجيلاتهم بمدة خمسين سنة تبدا من تاريخ التسجيل او النشر ايهما 
أبعد. وذلك فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون. 
؟ - بالنسبة لهيئات البث الاذاعي, - 

تتمتع هيئات البث الإذاعى بحق مالى استئثارى يخول لها إستغلال 


)١(‏ علاوة على حقهم فى منع أى إستغلال لأدائهم. بأية طريقة من الطرق؛ بغير ترخيص 
تابى مسبق منهم. واعطت المادة أمثلة للإستغلال المحظور. (م 0017/؟) . 


١ 1 


نرافهها" لمدة عتاريز سي تيدان تاروع الذي تيبا وليك اج 
البرامج لم م .)١66‏ 

وقد أعطى القانون لهيئات البث الإذاعى الحق فى إذاعة المصنفات التى 
تؤدى فى أى مكان عام بشرط أن تلتزم بإداعة أسم المؤلقف وعنوان المصنف 
ويسداد مقابل عادل نقدى أو عينى للمؤلف. كما يلتزم بسدأد أى تعويض آخر 
دأ كان لدلك مقتضى. (م 48). 
خاتمة: 

تؤول جميع المصنفات التى تنقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها 
على النحو السابق بيانه !لي الملك العام. كما تؤول ايضأ إلى الملك العام جميع 
المصنفات المستبعدة من الحماية بداية!'! . 

المطلب الثاني 
مضمون وخصائص الحقوق المثمولة بالحماية 
تمهيد: حقّوق المؤلف والحقوق المجاورة لحق المؤلف: 
لم المشرع فى قانون حماية الملكية الفكرية حقوق المؤلف والحقوق 
ل لت المؤلف . وقد بين هذا التنظيح القانونى مضمون هذه الحقوق 
وخصائصها وحدودها. فلنر ذلك بسئٌ من التفصيل. 
المرعالأول: مضمون وخصائص حقوق المؤلف ‏ 

تمهيد :الحق الأدبي والحق المالي للمؤلفه 2 

سبق أن رأيئا أن أهم ما يتميز به حق المؤلف أنه له طبيعة مزدوجة 
تشمل: الجانب الأدبيء والذى يمثل حقأ من الحقوق اللصيقة بشخصية 
. المؤلف» ويكون له بمقتضناه مصلحة أدبية فى حماية شخصيته التى تتجلى 
فى إبداعه وإنتاجها 5 والجاذب المالي : وهو ل ا [ 
مالية فى أن يكون له وحده إحتكار استغلال هذا الإبداع 1 الإنتاج الفكر ى أو 
ا استغلا لا مالياً. 
)١( ١‏ انظر فى تحديد المه-سود بالملك العام (م )8/١8‏ من, القانون 1 حقوق الملكية الفكرية. 


حليل 


كل جانب من هذين الجانبين يعطى لصاحبه سلطات معينئة؛ ويتسم 
بخضائص خاصة . ولنر ذلك بشيء من التفصبيل: [ 
أولا , الحق الأدبي للمؤلف (11012[1 5011ل 16): . 
متب الحق الأدبى من أهم ما يميز حق المؤلف؛ بل هذا الجانب هو 
الذى أعطى لحق المؤلف طابعه الخاص. والحق الأدبى يبرز الصلة الوثيقة 
بين الإنتاج الذهنى وبين شخص مبدعه ومفكره أو بين المصنف وبين مؤلفه 
مما جعل هذا الحق من الحقوق اللصيقة بالشخصية للمؤلف. هذه الصلة هى 
التى تخول للمؤلف السلطات اللازمة لحماية شخصيته المتمثلة فى إنتاجه 
وإبداعه الذهنى وتؤكد أبوته على مصنفه وتكفل احترام هذا المصنف ٠‏ وهذا 
يقتضى منا دراسة السلطات التى يخولها هذا الحق» ثم نبين ما يتسم به هذا 
الحق من خصائص: 
١‏ - السلطات التي يخولها الحق الأدبي: 
تدور هذه السلطات حول تأكيد ما للمؤلف من أبوة على مصنفه 
والوسائل التى تكفل احترام هذا المصنف. 
تفص المادة ١47‏ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على أن 
«يتمتع المؤلف وخلفه العام - على المصنف عياب +4 أبدية غير قابلة 
للتقادم ا عنهاء وتشمل هذه الحقوق ما يلى: 
أولا: الحق فى إتاحة المصنف للمصنف للجمهور لأول مرة. 
ثانيا : الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه. ظ 
ثالثا: الحق فى منع تعديل المصنف تعديلاً يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً 
له. ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة إعتداء إلا إذا أغفل المترجم 
الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف 
ومكانته» . 
كما أن المادة 44 من هذا القانون تنص على أن «للمؤلف وحده - إذا 
طرأت أسباب جدية - أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح 
بعد أو بسحبه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم 


تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى؛ ويلزم المؤلف فى هذه الحالة أن يعوض 
مقدمأ من آلت إليه حقوق الاستغلال المالى تعويضاً عادلاً يدفع فى غضون 
أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم:. ظ ظ 

على ضوء هذه النصوص نجد أن الحق الأدبى للمؤلف يخول له أريع 
سلطات أساسية على النحو التالى: 0 
1- للمؤلف وحده سلطة تقرير نشر مصنمه من عدمه: | 

فى هذه السلطة يتجلى الجانب الأدبى لحق المؤلف. ولهذه السلطة تأثير 
واضح على الجانب المالى لهذا الحق. ولذلك قرر القانون لحتراماً لهذا الحق 
الأدبى؛ باعتباره من الحقوق اللصيقة بالشخصية: أن للمؤلف وحده ولخلفه 
العام من بعده الحق فى إتخاذ القرار فى إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة 
أو عدم إتاحته ذلك. كما أن له أيضناً ولخلفه العام من بعده الحق فى أن يقرر 
إعادة نشر مصنفه من عدمه. ظ 

فالمؤلف وحده هو الحكم فى نشر أو عدم نشر مصنفه أو إعادة تشوة أو 
عدم إعادته؛ والسبب فى ذلك يرجع إلى أنه قد يقدر أن فى نشر المصئف 
مساساأً بسمعته العلمية أوالأدبية أو الفنية» أو قد يرى أن الظروف لم تعد 
تسمح بإعادة نشره. ولذلك لايجوز أن يتم شئ من ذلك دون ترخيص من 
صاحب الحق أو الأشخاص الذين يؤول إليهم الحق فى نشر المصنف أو 
إعادة نشره كالورثة والموصى لهمء وفى حالة عدم وجود واحد من هؤلاء 
وذلك بعد إنقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة لهذه الحقوق فإن وزارة 
الثقافة هى المختصة بإعطاء مثل هذا الترخيص. (م  .)١55‏ 

كما أن الأمرلا يقف عند هذا الحد إذ يثبت للمؤلف بمقتضى ما له من 
حق أدبى الحق فى تقرير «طريقة النشر وشكله:. فالمؤلف وحده هو الذى 
يقرر الكيفية والشكل الذى يتم النشر فيه للمصنف . 0 

لكن هذه السلطة المطلقة فى تقرير نشر المصنف أو عدم نشره أو إعادة 
نشره من عدمه والكيفية والشكل الذى يتم فيه هذا النشر أخضعها القانون 
لبعض القيود جديرة بالاعتبار. كما لوأن المصلحة العامة إقتضت إعادة نشر 

بعض المصنفات أو إعادة تقديمها فى شكل آخر جديد دون إذن المؤلف أو 

دون تعويضه . ا 


لفق 


كما أن المشرع أجاز لأأنى شخص أن يطلب من الوزارة المختصة١')‏ 
منحه ترخيصاً شخصيأ للنسخ!"' أو الترجمة أو بهما معأ لأى مصنف محمى 
طبقأ لأحكام هذا القانون: وذلك دون إذن المؤلف ولأغراض حددها هذا 
القانون نظير سداد تعريض عادل للمؤلف أو خلقه: وبشرط ألا يتعارض هذا 
القرة يكن هع الاتقكلا ل لحان السحيتفة: أو ذلحق صتورا هر سكو 
بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلفب. 20 

واشترط القانون أن يكون إصدار الترخيص بقرار مسبب؛ وذلك ليسمح 
07 بسط رقابته عليه .كما يجب أن يحدد فى الترخيص نطاقه الزمانى 
والمكانى. . وحدد المشرع الأغراض التى من أجلها يمنح هذا الترخيص وهى 
الوفاء باحتياجات التعليم بكافة أنواعه ومستوياته .)١70١ (٠‏ 

وقد أحال القانون إلى لائحته التنفيذية لتحديد حالات وشروط منح هذا 
الترخيص وفئات الر. سم المستحق واشترط بألا يتجاوز ألف جنيه عبن كل 
مصنف . أم ل الفقرة الآخيرة) . 

ب - حق المؤلف في نسبة مصنطه إليه وحدد: 

تنص المادة ١47‏ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على أن 
«يتمتع المؤلف وخلفه العام - على المصنف - بحقوق أدبية أبدية غير قابلة 
للتقادم او للتنازل عنهاء وتشمل هذه الحقوق ما يلى: أولاً ....... ثانياً: الحق 
فى نسبة المصنف إلى مؤلفه .. ظ 

هذا الحق يعتبر أثراً مباشرأ لطبيعة 52000 - فحيث أن الإنتاج 
الذهني ى أو الفكرى يعد إنعكاساً لشخصية المؤلف؛ فإن ذلك وعنف عو الما 
الوثيقة بين الإنتاج الذهنى وبين مفكره أو بين المصنف وبين د 


)١(‏ الوزارة المختصة بصفة عامة هى وزارة الثقافة ٠‏ لك- 52006 نت الإذاعة فان الوزارة 
المخلصة هى وزارة الإعلام. وبالنسبة إلى برامج الححاسب وقواعد البيانات وزارة 
الاتمسالاات والمعلومات. (انظرم 18/176). ظ 

)١(‏ يفصد بالنسخ استجداث ضورة أو أكثر مطابقة للأصمل من مصاف أو تسجيل صوتى بأية 
عاريفة أو فى أى. . شكل بما فى ذلك التخزين الألكتررنى الدا ثم أو اله فتى للمضدف او لحيل 
المعو (انظر فى 1/158) . ظ 


١ 


هذا الصلة تنشئ للمؤلف مصلحة معنوية تحتم أن ينسب هذا الإنتاج 
إليه, وبالتالى تخول له السلطات ت التى تؤكد أبوته على مصنفه وكفالة إحترام 
هذا المصنف وحمايقه . 


هذا الحق يعطى للمؤلف الحرية المطلقة فى تقرير نشر مصنفه باسمه أو 
بدون اسم مطلقا أو باسم, مستعار. لكن فى هاتين الحالتين الأخيرتين يلزم ألا 
يكون هناك أدنى شك فى حقيقة شخصية المؤلف!") . ويبقى للمؤلف الحق 
فى الكشف عن نسبة المصنف إليه فى أى وقت شاء؛ ومهما طال الزمن. 
فهذا الحق متصل بشخصيته ويعتبر من الحقوق الأدبية الأبدية التى لايجرى 
عليها حكم التقادم؛ كما لايجوز التنازل عنها. (م )١41:‏ . 

هذا الحق يعطى للمؤلف دفع أى إعتداء يقع عليه؛ فيمنع كل 
رقنة از تقليد لمصنفه من جانب الغير. لكن المادة ١‏ أجازت للغير: 
القيام يببعض الأعمال بالرغم من نشر المصنف”7"!, وكذلك المادة 


)١(‏ وبصدد تحديد المادة 7/174 لمعنى مصطاح «المؤلف؛ نصت على أن «المؤلف : (هو) الشخص 
الذى يبتكر المصنفء؛ ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره 


مؤْلفاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك:. 
٠‏ ريعنبر مؤلفاً للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك فى معرفة حقيقة 
شخصة ..٠....‏ 


)١(‏ مادة 17١‏ - مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام.هذا القانون؛ ليس للمؤلف بعد 
نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأى عمل من الأعمال الأتية: 
أولا : اداء المصنف فى اجتماعات داخل إطار عائلى او بطلاب داخل المنشاة التعليمية مادام ذلك 
يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر أو غير مباشر. | 
ثانيا : عمل نسخة وحيدة من المصئف لاستعمال الناسخ الشخصى المحض وبشرط ألا يخل هذا 
النسخ خ بالاستغلال العادى للمصنف أر يلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف 
أو لأصحاب حق المؤلف . ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصلفه أن يملع الغير 
من القيام بدون إذنه بأى من الأعمال الآتية: 
- نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية ما لم تكن فى مكان عام 
أو المصنفات المعمارية. 
- نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى للوتة مصلف موسيقى. 
- نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لقاعدة بيانات أو برامج حاسب آلى. 
ثالثا: عمل نسخة وحيدة من وزنامع الداسي الى تجرف الغائز الشرعى له اخرض الفظ ل 
الإحلال عند فقط النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام» أو الاقتباس من 


تفيل 


من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 


8 البرنامج وإن جاوز هذا الاقتباس القدر الضرورى لاستخدام هذا البرنامج مادام فى حدود 
الترطن القره صن بها وويجت إتلاف النسكة الأسناية أ المقكديتة بميجود زران.يننه اأحافة: 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج. 
رايعأ : عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطفات أو مقتبسات منه بقصد النتد أو المناقشة أو 
الإعلام. 
خامسا : النسخ من مصنفات محمية وذلك للا ستعمال فى إجراءات قضائية 1 وإدارية فى حدود ما 
تقتضيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف. 
سادساأ : نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكنوبة أو مسجلة تسجيلاً سمعيا أو بصريا أو 
سمعيآ بصزياً؛ وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح. بشرط أن يكون النمخ 
فى الجدود المعفولة وألا يتجاوز الغرض منه؛ وأن يذكر اسم المؤلف وعئوان المصنف "١‏ 
كل النسخ كلما كان ذلك ممكنأ عملا. 
سابعأ: نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضروريأ لأغراض 
التدريس فى منشأت تعليمية؛ وذلك بالشرطين 'لأتيين: . 
- أن يكون النسخ لمرة وحيدة أرقي أرناك ستملة ير عنصل 
- أن يشار إلى اسم العؤلف. وعنوان المصنف على كل نسخة 
تافتا: تصوين نسكة وكئةة فن المعننقه بواشظطة دار للرقائق اء السدفرظات اوبيزاشظة المعتيارف 
التى لاتستهدف الريح - بصورة ».اشزة أو شير. .ياشرة -- وذلك فى أى من الحالتين 
الأتيتين: 
- إن دكرق النبيظ لمقالة مور أر مسنيف: ووو أ مكدر من علقت مي كان التريضن :من 
النسخ تلبية طلب شخص طبيعى لاستخدامها فى دراسة أو بحث على أن يتم ذلك لمرة 
واحدة أن على فذرالت: متا رن ْ 
ان يكون النسخ بهدف المحافظة على التسخة الأصلية ١‏ ولتحل النسدة محل نسخة فقدت 5 
تلفت أو اصبحت غير صالحة للاستخدام ويسنحيل الحصول على بديل لها بشروط معفولة . 
تاسعا : النمخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعاً أو أثناء البث الرقمى له أو أثناء القيام بعمل 
يستهدف استقبال مصنف مخزن رقمياً وفى إظطار التشغيل العادى للاداة المستخدمة ممن له 
)0( مادة ؟117 - مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقأ لأحكام هذا القانون فليس للمؤلف أو 
خلفه أن يمنم الصحف أو الدوريات أوهيئات الإذاعة» فى الحدرد التى تبررها أغراضها مما 
المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام في وقت معينء ما لم يكن المؤلف قد حظر- 
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أ - للمؤلف وحده ساطة إدخال تعديل أوتحوير في: ته 

سى من ذلا ظ ص أو إذن منه: 

حق المزلف فى إدحال تنديل أر تجو الى مصكقة يطتيو تقبط تمالما ما 

يق ويعتيق امتداداً له - فالمؤلف له وحده الحق فى إدخال ما يراه مناسبأ من 
التعديلات على مجصائقةه ) ويستوى أن يكون هذا التعديل بالحذف أو الإضافة أو 
بأى أسلوب أخر. 

الوجه الآخر لهذا الحق أن للمؤلف الحق فى مفع تعديل المصنف تعديلا 
يعتبره موف تيه أر رياه (م 05/16 ل لت 
أو تغييرات على المصنف بترخيص من المؤا لف أو بإذن مند. فهو وحده الذى 
يقدر مدى ملائمة هذه التعديلات أو 0 دون سعقب عليه . كما لايعد 
التسديل فى مجال الترجمة إعتداءاً على حق المؤلف إلا إذا أغفل المترجم 
الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته (ع 
١‏ / ثالثا) . 

كما أنه يجب أن يتم تداول المصنف بعنوانه الأصلى أو ترجمته المطابقة 

له. ولا يجوز تعديل هذا العنوان أو تغييره إلا بموافقة كتابية من المؤلف أو ممن 


د - للمؤلف حق سحب مصتمه من التداول ولوبعد نشره: 

يذهب المشرع فى حماية الحق الأدبى للمؤلف باعتباره من الحقوق 
اللصيقة بالشخصية إلى أبعد حد متصور بالسماح للمؤلف فى سحب المصنف 
من التداول بعد نشره» لأنه قد يرى أن فى استمرار تداوله بنْن الجمهور ما يسئ 
إلى سمعته العلمية أو الأدبية أو الفنية» أو غير ذلك من الإعتبارات التى يقدرها. 
ولكن كل ذلك مشروط بشرطين : الأول» الحصول على موافقة القضاء وذلك فى 


”0 ذلك عند النشر. وبشرط الإشارة إلى المصدر الذى نصلت عنه وإلى اسم المؤيف وعنوان 
ثانيا : نشر الخطب والمحاضرات والندوات والأحاديث التى تلقى فى الجلسات الطنية للمجال 
النيابية والهيدات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلنية العلمية والأدبية والفلية والسياسية 


التغطية الإخبارية للأحداث الجارية. 
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حالة وجود أسياب جدية تدعو إلى ذلك. الثاني: تعويض المتنازل له عن حق 
الاستعدل المالى تعويضاً عادلاء وذلك فى حالة تنازله عن الاستغلال المالى 

وقد نصت المادة ١44‏ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على أنه 
اللمؤلف وحده - إذا طرأت أسباب جدية - أن يطلب من المحكمة الابتدائية 
الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو وشتكرية من التداول أو بادخال تعديللات 
جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى» ويلزم المؤلف فى 
هذه الحالة أن يعوض مقدمأ 7" من آلت إليه حقوق الاستغلال المالق كعويض] 
عادلاً يدفع فى ) غضو: ن أجل تحدده المحكمة؛ وإلا زال كل أثر للحكم؛ . 
؟ - خصائص الحق الأدبي للمؤلف: 

أهم مايتميز به الحق الأدبى للمؤلف أنه حق من الحقوق اللصيقة 
بالشخصية؛ وأنه حق غير مالى. ولنر ذلك بشئ من التفصيل: ظ 
[ - الحقّ الأدبي للمؤلف من الحقوق اللصيقة بالشخصية - انتقاله بالميراث 

استثتاء: 

هذا الحق يعتبر من صميم المقومات المعنوية للشخصية إذ تمس الجانب 
الذهنى أو الفكرى للشخص وعلى وجه الخصوص الجانب الإبداعى للإنسان. 
فأفكار الشخص هم هى من صنعه وخلقه تعتبر جزءاً لايتجزأً من شخصيته. 
والأصل فى الحقوق اللصيقة بالشخصية تثبت لشخص لا تغيره» ونذلك فهى 
تنقضى بوقاة صاحبها ولا تنتقل بالميراث إلى الورثة . لكن استثناء من هذا 
الأصل قرر المشرع أن المؤلف يتمتع بحقوق أدبية أبدية ية.(م؟4١).‏ 

وعلى ذلك فإن الحق الأدبى للمؤلف ينتقل استثناء إلى ورثته بعد وفاته . 
والدكمة من ذلك هى بسط الحماية للحق الأدبى للمؤلف حتى بعد وفاته 
واحترام إرادته فى تقرير مصير حقه على.مصنفه بعد الوقاة . لكن القانون فى 
تنظيمه لذلك حاول أن يوفق بين الصالح الخاص والصالح العام. ولنر ذلك 
بشئ من التفصيل: 

- إن دور الورثة تسو هلق لعفاف على كران المؤلف وسمعنه»ء كما 
ارتضاها هو لنفسه قبل وفاته(" . ولذلك تتحدد سلطة الورثة على ضوء ذلك: 


)١(‏ انظر فى إنتفاد فكرة دفع التعويض مقدماً : محمدعلى عرفة» المرجع السابق» ج ١‏ فقرة 484؟: ص 
آالاتة كنت كدزرة: انول القانون. ص 505 . 


)1١(‏ انظر توفيق فرجء المرجع السابق. فقرة 5147 » ص3378. 
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فابس لهم مثلاً سحب المصنف من التداول إذا تم نشره فى حياة مؤلفه . لكن 2 
للورثة وحدهم حق, إدخال ما يرونه من تعديلات على المصنف ومنع الغير 
من إدخال أى تعديل إلا بعد إدنهم . للورثة أيضاً الحق : فى السهر على أن 
دنسب المصتف إلى مورتهم» وأن يدفعوا أى إعتداء يقع على هذا الحق. 

- على الور ئة أحترام إرادة المؤلف فى تقرير مصير مؤلفه وإنفاذها بعد 
وفاته . فاذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له أو بأى أمر 

آخر وجب تنفيذ ما أوصى به. 
فإذا لم يوص المؤلف بشئ فإن سلطة الورثة فى منع نشر المصنف 

مقيدة بالصالح العام . فقد أعطىي القانون لأى * شتسن ا يطلب من الوزارة 

المذتمه. ة منحه ترخيصأ شخصياً للنسخ أو الترجمة أو أيهما معأ لأى مصنف 
مدمى طبقاً لقانرن حماية حقوق الملكية الفكرية . وذلك دون إذن المؤلف فى 
حياته ' أوورثته بعد وفاته إذا كان ذلك لأغراض الوفاء بياحتياجات القعادم 
بكافة أنواعه ومستوياته نظير سداد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه. ود يشترط 

فى الترخيص أن يكون بقرار مسبب يحدد ذبه النطاق الزمانى والمكانى له 
والغرض الذى منح من أجله. .كما يشترط ألا يتعارض هذا الترخيص مع 
الإستغلال العادى للمصنف؛ أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة 
للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلف . وقد أحال القانون إلى اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون لتحديد حالات وشروظ منح الترخيص وفئات الرسم المستحق 

ا لابجارر أل جليه :عن كل بمصينف ر. 0 . فى المقابل تباشر الوزارة 

المختصة الحقوق الأدبية السابق الإشارة إليها فى حالة عدم وجورد وارث أو 

موصى لهء وذلك بعد إنقضاء مدة الحماية المقررة للحقوق المالية السابق 

الإشارة اليها (انظر المواد من .)١159- ١١‏ 

5 - الحق الأدبي للمؤلف يعتبر من الحقوق غير المالية - - ننائج: 
إذا كان الحق الأدبى للمؤلف من الحقوق اللصيقة بالشخصية فهو بالقطع 

لايعتبر من الحقوق المالية . ويترتب علي ذلك النتائج الآتية: 

)١(‏ أنه لايجوز التصرف فيه أو التنازل عنه (م )١547‏ .وفى الحالة التى 
يتنازل المؤلف فيها عن حقه المالى فى إستغلال المصنف: فإنه يبقى له 
دائماً على المصنف حقه الأدبى الذى لايجوز له التنازل عنه» وهو الذى 
يخول له كل السلطات السابق الإشارة إليها. ويقع باطلا بطلاناً مطلقآ 
كل تصرف يرد على أى حق من الحقوق التى يخوله الحق الأدبى 
للمؤلف والتى سبق الإشارة إليها (م .)١40‏ 


ف 


(1) أنه لايجوز الحجز على هذا الحقء لأن السماح بالحجز عليه سيؤدى فى 

النهاية إلى بيعه وما يستتبع ذلك من نشر المصنف رغماً عن إرادة 
(؟) أنه لايسقط بالتقادم أو بعدم الاستعمال مهما طال الزمان (م )١57‏ . 

وذلك على عكس الحق المالى الذى يسقط بانتهاء المدة التى يحددها 

القانون (انظر المواد من .)١١5- 515٠‏ 22 
ثانيا الحق المالي للمو ( لف (©1 1 تطناعمم أتوعل ع.1) : 

هذا الحق يعبر عن الجانب المادى لحقٍ المؤلف؛ أى المصلحة المالية 
التى تخول لصاحبه استغلال مصنفه مالي باية طريقة من طرق الاستغلال. 
ولذلك يكون للمؤاف على مصنفه جميع السلطات التى يتمكن بها من الإقادة 
د . وللخلف العام للمؤلف نفس هذه السلطات بعد وفاته. . 

عبر المشرع عن ذلك بشكل مفصل فى المادة ١8307‏ 500 

حماية حقوة ق الملكية الفكرية فنصت على أن ويتمتع المؤلف وخلقه العام من 
بعدد . بحة ق استئثارى فى الترخيص أو المنم لأى استغلال الفعتقة بارع 

من الوجوه ربخاصة عن طريق النسخ ١‏ و البث الإذاعى » أو إعادة اليث 
عي أو الأداء العلنى 1 والتوصيل العلني :أ الشوجمة: و التحرير اد 
أن لداجير: 14 و الإعارة: أو الإتاحة للجمهورء بما فى ذلك إتاحته عبر أجهزة 
الحاسب الال ا من خلال شيكات الانترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات 
الاتصالات أو غيرها من الوسائل. 00 ظ 

على ضوء ذلك سنعرضص ا : للملطات التى يخولها الحق العالى 
٠‏ للمؤلف. ثم بعد ذلك نتعرف على خصائص هذا الحق. 
١‏ -السلطات الني يخولها الحق اتمالي للمؤلمهف»ه. 

وسنعرض هنا لجوهر هذه ا 0 
وس سات 

- جوجر هدد السلطات وحد ود شاء: ١‏ 

يتسدع نوف يطاقه الما من يوز ينور انطافارين فى الفرطوس أ 

لمنع لأى استغلال لمصنفه باى وجه من الوجوه . وقد عددت المادة ١217‏ 
بعض هذه الوجوه الشائعة فى الوفت الحاضر بحيث يمكن أن يدخل والتسواث 
اخرى للاستغلال فى المستقبل. 

وعلى ذلك فيكون للمؤلف وحده الحق فى تفر ير نشر المصنف ونسخه أو 
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بكه أو إعادة بته إذاعياً . وكذلك الأداء أو التوصيل العلنى لمصنفه . ويمتد حق 
المؤلف ليشمل حقه في ترجمة مصنفه أو تحويره أو تأجيره أو إعارته أو إتاحته 
للجمهور. وإذا كان الأمر يتعل ق ببرامج الحاسب الالى فإن لمن له الحق عليها 
السماح باتاحتها غس أاخيرة الحاسب الالى أو من خلال شبكات الانترنت او 
شيكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها . وللمؤلف الحق فى منع أى 
وو اح و يا 
ا ع اسل اساي الابيد ير. كما أنه لاينطبق على تأجير المصنفات 
السمعية البصرية متى كان هذا لا يؤدى إلى انتشار نسخها على نحو يلحق 
شرا ماتيا يساحب العى الإستككارى ٠ .)١/١87 (٠‏ 
يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بالحق فى تتبع أعمال التصرف 

فى الدسخة الأصلية لمصنفه؛ والذى يخوله الحصول على نسبة ملوية معينة 
لاتجاوز عشرة فى المائة من الزيادة التى تحققت تحققت من كل عملية تصرف فى 
هذه النسخة . ( م6 1/). 

لكن لايجوز للمؤلف منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع 
مصنذه المحم ى وفقأ لاحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية إذا قأم 
باستغا ده ٠‏ وتسويقه فى أبة دولة أو رخص للغير بذلك َس / 6/1 ). 

كما أن حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى 
تنتهى إذا لم يباشر أى منهما ترجمته إلى اللغة العربية خلال ثلاث سنوات من 
تاريخ أول نشر للمصنف الأصلى أو المترجم (م148١).‏ 

- مما تجدر الإشارة إليه أنه لا يترتب على تصرف المؤلف فى النسخة 
الأصلية من مصنفه: أيا كان نوع هذا التصرفء نقل حقوقه المالية. 
(م101/١)‏ مع ذلك لايجوز إلزام المتصرف إليه بأن يمكن المؤلف من نسخ 
أونقل أو عرض النسخة الأصلية» وذلك كله ما لم ية يتفق على غير ذلك. 
(م"5/16). 

- لايجوز للمؤلف أن يتصرف فى مجموعه إنتاجه الفكرى المستقبلى أيا 
كان هذا التصرف بوتجالجه نا لحار يرن لبان ن المطلق للتصرف 0 
16). 


ب لمت ا ا 0 


ل 
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الإشارة إليها. (م )١/١49‏ ويتم ذلك بمقتضى إتفاق بين المؤلف والغير. ويشترط 

فى هذا الاتفاق ما يلى: 

)١(‏ الكتابة لانعقاد هذا الاتفاق . فإذا لم يتم الاتفاق على هذا النحو وقع باطلاً 
بطلاناً مطلقاً. 

(17) ة تعيين الحق محل التصرف تعييناً نافيا للجهالة ببيان مداه والغرض منه 
ومدة الاستغلال ومكانه. فإذا كان التصرف يشمل أكثر من حق فإن هذا 
التعيين يكون بالنسبة لكل حق على حدة . ا 
ويترتب على ذلك أن يكون المؤلف مالكأ لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من 

حقوق مالية . كما أنه لايعد ترخيصه باستغلال أحد هذه الحقوق ترخيصاً منه 

باستغلال أى حق مالى آخر يتمتع به المؤلف على المصنف نفسه (مة14١).‏ 
فى المقابل يمتنع على المؤلف القيام بأى عمل من شأنه تعطيل استغلال 

الحق محل التصرف ما لم يكن هناك إخلالاً بحق من الحقوق الأدبية للمؤلف. 

زم ,4/15 ). 

. وللمؤلف أن يتقاضى المقابل النقدى أو العينى الذى يراه عادلاً نظير نقل 
حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالى لمصنفه إلى الغير. ويتحدد هذا المقابل 
ظ إما على أساس مشاركة نسبية فى الإيراد ألناتج من الاستغلال؛ وإما على أساس 

مبلغ جزافى . كما للمؤلف أن يجمع بين الأساسين. (م .)6١‏ 

حق المؤلف في مراجعة هذا المقابل عن طريق القضاءء: ّْ 

وحتى يكفل القانون الحماية الكاملة للمؤلف أعطى له أو لخلفه من بعده 
اللجو ء إلى المحكمة الابتدائية يطلب إعادة النظر فى قيمة المقابل المتفق عليه إذأ 
تبين أن هذا الاتفاق كان مجحفاً بحقوقه منذ البداية أو أصبح كذلك نتيجة 
لظروف طرأت بعد التعاقد ولكن بشرط مراعاة حقوق الغير المتعاقد معه وعدم 

الإضرار به. (م .)١65١‏ ش 
وكل ذلك يرجع فيه لتقدير القاضىء الذى يمكن له أن يلجأ إلى الخبراء 

للفصل فى هذا النزاع. 

؟ - خصائص الحق المالي: 
إن هذا الفى عبر عن العاتب المالاق عن عق المؤلقب: ويكسم هذا الحق 

بعدة خصائص نجملها فيما يلى: 

أ - هذا الحق قابل للتصرف فيه والتنازل عنه؛ 
هذا الحق يقبل التصرف فيه بكافة أنواع التصرف . وعادة يكون التصرف 

و لز ل ل ا ا لل ل . وهذا التصرف قد 


ا 


عون نا از نينا روس سرب زشيزكرن اناا أرجزفيا. . وقد يكون هذا 
التصرف حال الحياة أو بعد الوفاة عن طريق الوصية. 

هذا التصرف قد برد على لصيلف لميكم إعذاته هذه ركذا جائق طيفاً 
للقواعد العامة زم 5١‏ مدنى) لكن يجب ألا ينصب هذا التصرف على مجموع 
إنتاج المؤلف الفكرى المستقبلى وإلأ وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً. (م57١1) ٠‏ 

وقد تطلب القانون عدة شروط فى هذا التصرف وقد سبق أن عرضنا لها 
بصدد السلطات التى يخولها الحق المالى للمؤلف. 
ب - يعتبر الحق المالي للمؤلف عنصر من عناصر الذمة المالية: 

إذأ قرم رالمؤلف إستغلال خقه استغلالاً مالياًفإن ما ينشأ للمؤلف من حقوق 
انيجة هذا الاستغلال 3 تعتبر عنصراً من عناصر ذفته المالية, وبالتالى تدخل فى 

٠‏ يترتب على ذلك أنه بعد نشر المصف أوإتاحته للجمهور بأى وجه من 
نشره. كما يجوز أينا للدائن الحاجز أن يحجز على ثمن النمخ ثخت فكت :3 الغين 
كالناشر أو المطبعة مثلا. 

وقد نصت المادة ١54‏ على أنه ٠يجوز‏ الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين 
على المنشور او المتاح للتداول من مصنفاتهم؛ . 

أما فى حالة وفاة المؤلف فإنه يكفى موافقته على النشر دون أن يحصل 
النشر فعلاً حال حياته حتى يمكن الحجز عليهاء وفى هذه الحالة يقوم الدائنون 
بالنشر والبيع لاستيفاء حقوقهم. . وكى ذلك تنص المادة +6 على أنه .٠‏ 4 
يجوز الحجز على المصنفات ألدى يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يذيت 
ارادته كانت قد إنصرفت إلى نشرها قبل وفاته». 
ا ل اا 0 

تدع بالعرورة إنتقاله إلى ورثته بعد وفاته ياعتباره م 

التركة شأنه في ذلك شأن سائر الأموال الأخرى . ويكون للورثة بمقتضى هذا 
الحق الاستغلال المالى للمصنف. لكن هذا الحق» على خلاف الحق الأدبى؛ 
٠‏ ل ل ار ا الفكرية ٠‏ 
وبالنسبة للاستغلال التجارى أوالمهنى للمصنف أو التسجيل الصوتى 2 


لضرق 


الأداء أو البرنامج الإذاعى الذى يسقط فى الملك العام فإن القانون اشترط 

الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة مقابل رسم تحدده اللائحة 

التتقيدية لؤادون جمارة عقوق الملكية الفكرية بما لا يجاوز ألف جنيه ٠زم‏ 

.)87 

الفرع الثاني : مضمون وخصائص الحقوق المجاورة لحق المؤلف 
سنعرض لمضمون وخصائص حقوق فنانى الأداء؛ ومنتجى التسجيللات 

الصوتية. وهيئات الإداعة . 

أولا :فتانو الأداء: 
يتمتع فنانو الآداء بحق أدبى و حقوق مألية. 

أ -الحق الأدبي لطناني الأداء: ظ 
يخول الحق الأدبى لفناني الأداء السلطات الآتية : 

)١(‏ الحق فى نسبة الأداء الحى أو المسجل إلى فنانى الأداء» على النحو الذى 
أبدعوه عليه. 

)١(‏ الحق فى منع أى تغيير أو تحريف أو تشويه فى أدائهم ويباشر فنانو الأداء 
هذه السلطات حال حياتهم . ٠‏ ويتمتع بنفس هذه السلطات خلفهم العام بعد 
وفاتهم . وفى حالة عدم وجود وارث اوس 2 وذلك بعد إنقضاء مدة 
حماية الحقوق المالية التى سوف نعرض لها فيما بعد تقوم وزارة الثقافة 
بمباشرة هذه السلطات التى يخولها الحق الأدبى (انظر المادة )١58‏ . 

ب - الحفقوق المالية الاستثئثان ية لغناني الأداء: 
يتمتع فنانو الأداء بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية: 

) 86 توصيل أدائهم إلئ الجمهور والترخيص ري العلنية أو التأجير أو 
الإعارة للتسجيل الصوتى للأداء أو النسخ منه 

0 منع أى استغلال لأدائهم؛ بأية طريقة نار بغير ترخيص كتابى 
مسبق منهم. ويعد إستغلالاً محظورأ بوجه خاص تسجيل هذا الأداء الحى 
على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر أو مير 
مباشر أو البث الإذاعى لها إلى الجمهور. 

) ") تأجير أو إعارة الأداء الأصلى أو نسخ منه لتحقيق غرض تجارى مياشر 
أو غير مباشرء بغض النظر عن ملكية الأصل أو النسخ المؤجرة. 000 

(؛) الإتاحة العلنية لأداء مسجل عبر الإذاعة أو أجهزة الحاسب الآلى أو 


حرنل 


غيرها من الوسائل؛ وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد فى أى زمان 
أو مكان. 
ويستئنى سما سيق تسجيل فنانى الأداء لأدالهم نمن تسجيل سمعى 
بصرى ما لم يد يتفق على غير ذلك .زم كه .)٠‏ 
ثانياء حقوق متنتجي التسجيلات الصوتية: 

ظ تقنصر حقوق منتجى التسجيلات الصوقية على الحقوق المالية حيث ل١‏ 

محل للحق الأدبى بالمفهوم السا بق تحديده . 
ويتمتع منتجو التسجيلات الصوة تية بالحقوق المالية الاستئذارية الاتية: 

)١(‏ منع أى إستغلال لتسجيلاتهم بأية طريقة؛ من الطرى بغير ترخيص 
كتابى مسبق منهم . ويعد بوجه خاص إستغلالاً محظوراً فى هذا المعنى 
سخها أو تأجيرها أو البث الإذاعى لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب 
الآلى أوغيرها من الوسائل. 

0 الإتاحة العلنية لتسجيل صوتى بوسائل سلكبة أو لاسلكية 000 
الحاسب الألى أو غيرها من الوسائل .(م7ا6٠١).‏ 

ثالثا : حقوق هينات الاذاعة: 
تقتصر أيضأ حقوق هيئات الإذاعة على الحقوق المالية على تسجيلاتهاء 

حيث لا محل للحق الأدبى لأنها لا تعتبر من الإنتاج الذهنى أوالفكرى 

بالمعنى الفنى الدفيق. 

و 0 هيئات الإذاعة الا المالية الاستئثارية به الاتية: 

يي 200 
ترخيص كتابى مسبق منها . ويعد بوجه خاص إستغلالاً محظوراً تسجيل 
هذه البرامج أوعمل نسخ منها أوبيعها أوتأجيرها أوإعادة بثها أو 
توزيعها أو نقلها إلى الجمهور بأية وسيلة كانت بما فى ذلك الإزالة أو 
الإتللاف لأية حماية تقنية تقنية لهذه البرامج كالتشفير أو غيره. 

- وينطبق على أصحاب الحقوق المجاورة جميع الأحكام المتعلقة بكيفية 
إستغلال المؤلف لمصنفه إستغلالاً مالياً السابق حر مها تاحول انها هلعا 
للتكرار. م 4/)) مع ملاحظة أن فنانى الأداء وهيئات الإذاعة لهم الحق 
فى تقاضى مقابل مالى عادل لمرة واحدة فقط نظير الاستخدام المباشر أو غير 
المباشر للبرامج المنشورة فى الأغراض التجارية للاذاعة أو التوضيل إلى 


اللا 


الجمهور مأ لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك ودذون الإخلال بما نص عليه 
القانون لهم من حقوق إستئثارية. (م 1/155) . 
ظ المطلب الدالت ظ 
وسائل الحماية لحقوق المؤلف والحفوق المجاورة 

بعد ما عرضنا لنطاق الحماية سواء من حيث الشروط أو الحقوق أو 
الأشخاص أو الزمان» ووقفنا على مضمون وخصائص الحقوق المشمولة 
0 حقوق ؛ المؤلف» والحقوق المجاورة لحق المؤلف» فأنه يجنا أن نبين 

لان وسائل الحماية النى كفلها القانون لهذه الحقوق. 

تشمل وسائل الحماية الإجراءات التحفظية التى رصدها القانون لهذا 
الغرضنء والجزاء المدنىء والجزاء الجنائى» ثم نعرض فى النياية للالتزامات 
التى تقع على الناشرين والطابعين والمنتجين وجزاء الإخلال بها. 

الفرع الأول :الاجراءات التحفظية والجزاء المدني 

سنعرض أولاً للإجراءات التحفظية التى رصدها القانون عند الاعتداء 
على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة لحق المؤلف؛ ثم نعرض بعد ذلك 
للجزاء المدنى. 
اونا الاحراءات التحمظية: 

يقصد من هذه الإجراءات المحافظة على حن المؤلف ار اعد الكقوق 
المجاور زه 5-0 عليه إلى أن يفصل ف ى دعوأه صد المعتدى, ودذلك حلنى 3 
يلحقه ضرراً كبيراً من جراء طول أمد النزاع . 

وتقانضت العادة الخ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على أن 
الرئيس المحكمة المختصة بأصل لزاع 9 على طلب ذى الشأن» 
وبمتقفضى امن كهيةو عل عريضة. أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات 
التالية أو غيرها من ن الإجراءات التحفظية المناسيبة, وذلك عند الاعتداء على 
أى من الحقوق المنصوص عليها فى هذا الكتاب: 
)١(‏ إخراء وصف تفصيلى للمنصف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى . 
)١(‏ وقف نشر التضتف أو الاداغ أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو 

عرصة أريحة د صناعته . 
(؟) توقيع الحجز على المنصف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعي 

الأضلن أو على نسخه وكذلك على المواد اأتى تستعمل فى إعادة نشر هذا 

المصنف 3 الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى 3 استخراج 


1 


سخ منه يشرط أن تكون تلك المواد غير صالعة إل لإعادة نشر المصنف أو 

)5( إثبات وأقعه الاعتداء على الحق محل الحماية. 

(5) حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو 
البرنامج الإذاعى وتوقيع الحجز على هذا الإيراد فى جميع الأحوال. 
ارتو الفككدة فى جميع بع الأحوال أن 0 بندب خبير يدأ 2 لمعاونة 

0 الأمر والازال كل ارك 

00 قد أجاز القانون لدو ى الشأن 0 من الأمر القتادر بإجر أء من تلك 

يد اعادة 0 0 

صناعته أو استخراج نسخ منه. ويودع الأيراد الناتج خزانة المحكمة إلى أن 

يفضل فى اصل النراع : زم 165) + 

ثانيا الجراء المذني: 
أوجب القا لقانون على طالب الإجراء التحفظى رفع دعوى بأصل النزاع إلى 

وو 0 وإ وال كل اثريله . 

الدعاوق وطبقا لأحكام قانون العراففات المدنية والتجارية بيه إلى أن يكم حسم 

السابق - على ما يدخل فى سلطات المحكمة لمولجهة هذا الزاع وإنما ترك 

الأمر للقواعد العامة . 


) كان ادك ا لون لسر اي 
' صور المصنف الذى نشر بوجه غير مشروع والمواد التى استعملت فى نشره؛ بشرط ألا تكون صالحة 
. لعمل آخر. كما لها أن تأمر ينغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل؛ وذلك كله 
على نفقة الطرف المسئول . وقد استثنى القانون من هذا الإتلاف بعض الحالات واكتفى فى شأنها 
بتعريض المعتدى على حقه م 65). ش 
كما أن ا التعويض فى هذه الحالات من الديون الممتازة وهذا الإمتياز مقرر 
على المدالغ الناتجة م ن صافى من بيع الأشياء وعلى النقود والمبالغ المحجوز عليها . وجعل مرتبة هذا 
لاز سن المصررفات القضائية والمصروفات التى تنفق لحفظ وصيانة هذه الأشياء . 0 


١6 


وطبقا للقواعد العامة تملك المحكمة سلطات واسعة فى تدرير ما نراء 
مناسبأللمحافظة على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة لحق المؤلفء فلها أن 
تقوم بكل ما كان مقررا فى القانون السابق وأكثر منه بدون نص خاص .كما لها 
أن تكتفى بتعويض المعتدى على حقه طبقاً للقواعد العامة . وهذا التعويض كد 
يكون عينياً وقد يكون نقدياً. 

- ويجور زَ لطرفى النزاع الإتفاق على التحكيم . ٠‏ وفى هذه الحالة تسرى أحكام 
قانون التحكيم فى المواد المدنية والجارية الصادر بالقانون رقم 7" لسنة ١53935‏ 
ما لم يتفقا على غير ذلك. (م 187) . 
الفرعالثاني:الجزاء الجنائي - 

إلى جانب الإجراءات:التحفظية السابقة وكذلك الجزاءات المدنية قرر المشرع 
وتلل عدوا سا جل اسراف أرهلن أو عن سن دابل لب 1 
المؤلف جريمة جنائية. وقد حدد المشرع الأفعال المعاقب عليها والعقوبة 
المستوجبة فى هذه الحالات فى المادة ١6١‏ من قانون حماية حقوق الملكية 
الفكرية. 

فنصت المادة ١8١‏ على أنه امع عدم الإخلال بأية عقوبة ة أشد فى قانون 
آخرء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه 
ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب اح 
الأفعال الاتية: ظ ظ 

أوية : بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقاً 
لأحكام هذا القانون» أو طرحه للتداول بأية' صورة من الصور بدون إذن كتابى 
معن دق الفذزك أو عاحب الى المجاون. 

ثانيأ : تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه 
للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده . 

ثالثأ : التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى منشور 
فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أر للإيجار أوتسيديزة إلى الكارع 

مع العلم بتقليده. 

رابعا : نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أوأداء محمى طبقاً 
لأحكام هذأ القانون عدر أجهزة 0 الحاسب الالى أو شبكات المعلو مات أو شبكات 
. الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب 
الحق المجاور. 

خامسا : التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز 
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أر وسيلة أوأداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف او 
صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره. 

سادسأ: ألا زالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حمايةتقنية يستخدمها 
المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره . 

سابعأ : الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق 
المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون. ظ 

وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية ة أو البرامج الإذاعية أو 
الأداءات محل الجريمة. 

وقد شدد المشرع العقوبة فى حالة العرد فنصت المادة ١8١‏ هى فقرتها ؛ الثالثة 
على أنه وفى حالة العود تكون العقربة الحبس مدة لا تقل عن ثلانة أشهر 
والغرامة ةُ التى لاتقل عن عسر. : آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه؛ . 

كما أن المشرع نص على عدة عقوبات تبعية منها الوجوبى ومنها الجوازى 
فجعل مصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها و5 ذلك: المعدات والأدوات 
المستخدمة فى إرتكابها عقوبة تبعية وجوبية فنصت المادة 5 4/1 على أنه 
«وفئ جميع الأحوال. تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة 
منها وكذلك المعدات والادوات المستخدمة فى ار تكابهاء . 

ولكن جعل المشرع الحكم بغلق المنشأة في بعض الأحوال جوازياً وفى أحوال 
أخرى وجوبياً فنصت المادة 2١‏ على أنه «ويجوز للمحكمة عند الحكم 
بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة 
مدة لاتزيد على ستة أشهرء ويكون الغلق وجوبياً فى حا حالة العود فى الجرائم 
المنصوص عليها فى البندين وثأنياً وثالثأء من هذه المادة.. 

وأوجب المشرع على المحكمة نشر ملخص الحكم بالإدانة فى جريدة يومية 
أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. (م .)1/18١‏ 
ملدق: الالتزام بالايداع وجزاء تخلطه: 

أوجب القانون على ناشرى وطابعى ومنتجى المصنفات والتسجيلات 
الصو تية ة والأداءات المسجلة والبرامج ع الإذاعية بالتضامن فيما بينهم إيداع نسخة 
.أو أكثر بما لا يجاوز عشرة 5 0 

ظ ويصدر الوزير المختص قرار بتحديد عدد النسخ أو نظائرها البديلة مراعياً 

طبيعة كل مصنفء وكذلك الجهة التى يتم فيها الإيداع ْم 04). 

د يترتب على عدم د المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاررة 
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لحق المؤلق المنصوص عليها فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. (م 
4). ظ 
وقد أعفى القانون من الإيداع المصنفات ارو اعيود والمجلات 
والدوريات إلا إذا نشر المصنف منفرداً. 
وقرر القانون جزاء جنائياً على مخالفة هذا الالتزام حيث نصت المادة 
كل على أنه ٠يعاقب‏ الناشر والطابع والمنتج عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى 
من هذه المادة د بغرامة لاتقل ععن ألف جنيه ولاتجاوز ثلاثة ألاف جنيه عن كل 
محدنا أر تسجيل توتو أوبرنامج اذاعى وذلك دون الإخلال بالالتزام 
بالإيداع:». 
إنشاء سجل لقنيد التصرفات بالوزارة المختصة وجزاء تخلف اليد في 
الح 
نصت المادة 185 على أن ,ت: تنشيع الوز 2200-7 تَ 
الواردة على المصنفات 9 والتسحجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية 
الخاضعة لأحكام هذأ القانون, وتحدد اللائحة التنفيدية نظام الغيددى هذا السجل 
مقابل رسم بما لايجاوز ألف جنيه للقيد الواحد؛ . 1 
٠‏ ولا يكون التصرف نافذاً فى حق الغير إلا بعد تمام القيد». 

ظ وأجازت المادة لل لأى تكسن الحصول من الوزاراة المختصة على شهادة 
بهذا الإيداع مقابل رسم تحدده اللائحة ئحة التنفيذية بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل 
شهادة . 
- التزام المحال التي تعمل في هذا المجال بالحصول علي ترخيص وامساك 
! دفائر مننلمكه: 
ألقى المشر ع التزاماً على جميع المحال التى تطرح للتداول بالبيع أو بالإيجار 
أو بالإعارة أو بالترخيص بالاستخدام مصدفات أو أداءات مسجلة أو تسجيلات 
صوتيه ة أو برامج إذاعية ا م 
مقابل رسح تحدده اللائحة ة التنفيذية بما لايجاوز ألف جنيةه وإمساك دفاتر 
منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسسجيل صوتى أو برنامج إذاعى وسنة 
تداوله. 

ونص القانون على جزاء جنائى على مخالفة هذه الأحكام يتمثل فى غرامة 
لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه. 

وشدد العقوبة فى حالة العود لتكون الغرامة التى لاتقل عن عشرة آل ف 
جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه. (م 180 ) . 
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الباب الثلم 


1 اركانالحق 


ظ سيق أن عرفنا الحق بأنه استئثار يقّره القانون لشخص يكون له 
ل 0 أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر. 

ظ ووو 

بد تأثر يمزايا الحق. ومحل الحق وهو ما يرد عليه الاسنثار. والكلام 


' جاح ا يي سي سي بر ماص الور 


أشخاصالحق 


> الفصل الأول 


2 


الشخص الطبيعي والشخص المعنوي: 


. إن الحق لا يمكن تصوره إلا منسوبا إلى شخص من الأشخاص كما أن 
الواجب الذى يقابل الحق لابد وأن يقع هوالآخر على عانق شخص من 
الأشخاص. فالحق يفترض إذن وجود الأشخاص من ناحيته الإيجابية 
والسلبية . 


وللشخص معنى اصطلاحى فى نطاق القانون. إذ يقصد به من يتمتع 
بالشخصية القانونية؛ أى من يكون صالحاً لاكتساب الحقوق والتحمل 
بالالتزامات. والشخصية القانونية لا تثبت فى الأصل إلا للإنسان وهو ما 
يطلق عليه الشخص الطبيعى. ومع ذلك فقد تثبت هذه الشخصية لمجموعات 
من الأشخاص أو الأموال مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات؛ وهو ما 
يطلق عليها الأشخاص الاعتبارية؛ حيث إن القانون قدر أن لهذه التجمعات 
قيمة اجتماعية واقتصادية يلزم معها الاعتراف لها بالصلاحية لاكتساب 
الحقوق والتحمل بالواجبات. 


وعلى ذلك يجب أن ندرس كل من الشخص الطبيعى والشخص 
الاعتبارى وذلك باعتبارهما أصحاب الحقوق فى المجتمع. 


المبحث الأول 
الشخص الطببعي 
تبوت الشخصية للإتسان: 
تعترف القوانين الحديتة» على عكس الحال بالنسبة للقوانين القديمة لكل 
إنسان بالشخصية القانونية»؛ بصرف النظر عن مدى ما يتمتع به من حقوق وما 
يتحمل به من وأجبات. ولدراسة الشخص الطبيعى ينبغى علينا ان نتعرف على 
مدة الشخصية من حيث بدايتها ونهايتها ثم نعرض لمميزات أو سمات 
الشخصية من حالة واسم وموطن وفى النهاية نعرض لنطاق الشخصية 
ومباشرتها من حيث الذمة المالية والأهلية. 
المطلب الأول 
< مد ةالشخصية 
الأضل ان “تيذا الشخصية بالولاذة وتتقضي بالوقاة .وفيا بينيها نيفق ليذه 
الشخصية القدرة على اكتساب الحقوق والتحمل بالواجبيات. ومع ذلك فإن هذا 
الأصل غير مطلق إذ ثمة اعتبارات تحتم الخروج علهاء إما ببدء الشخصية قبل 
الولادة وإما بإنهائها دون تيهن من الموت الحقيقى ولهذا سنعرض على التعاقب 
لبداية الشخصية ونهايتها. 
أولا: بداية الشخصية: 
الأصبل :ان اتبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيأ(م 646 مدنى 
مصرى) ومع ذلك فحقوق فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون ( م ) وعلى 
ذلك نجد أ, ن القانون يقرر الأصل وما يرد عليه من استثناء . ش 
-١‏ شخصية شخسية الانسان يتمام ولادته حيأء 
تبدأ شخصية الإنسان فى الأصل بتمام ولادته حياًء أى يشترط لبدء 
الشخصية تمام الولادة من ناحية» مع تحقق حياته عتد الولادة من نأحية 
ثانية(') . 
الشرط الأول: تمام الولادة : ويقصد بذلك خروج المولود كله وانفصاله عن 
أمه انقصالاً تامأ . وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشاقعى وأحينة بن حنيل 


)١(‏ انظر فى القانون الفرنسى . ظ 
ظ 1م50 مساك .ره الماسستاجا؟ نطاط 
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وهو أيضْأ ما قرره قانون المواريث والوصية عندنا وأكده القانون المدنى بنصه 
على أن «تبدأً شخصية الإنسان بتمام ولادته حي (م 79 مدنى) . 

الشرحد النانسي: تحقق الحياة عند تمام الولادة: و فلا يكفى تمأم انفصاله عن 
أمه وخروجه خروجأ كاملاً حتى تثبت له الشخصية وإنما يازم تحقق حياته فعلاً 
عند نمام الاتصال: حدى رتر ماك عقب ذلك مباشرة ».على ذلك فإن العيره اذى 
انتداء الشخصية تكون بتوافر الحياة و فى المولود لحظة واحدة هى لحظة تعاء 
الانفصال دون توقف على استمرار الحيأة بعد هذه اللحخلة . ويتم التثبت من حيأة 
المرلود فى هده اللشكلة من الأعراضن الظاهرة لثبوت الحياة اليفينية وتحقفها 
كالبكاء والصراخ والشهيق . فإن لم تتوافر شئ من ذلك كان ن للقاضى الاستهداء 
برأى أهل الخبرة . وتثبت واقعة الميلاد بالقيد فى السجلاته الرسمية المعدة لذلك. 
"- مركزالحملأوالجنين:؛ 

اذا كان الافيل هو ابتداء شخصية الإنسان بولادته كن على النحو السالف 
بيأنهء الا أن الغانون خرج على هذا الأهيل واغترف للحمل أو الجنين قبل 
ولاديته بيعض الحقو ق(١).‏ 

فيثبت له فصلا عن النسب الحق فى الإرث("') وفى الوصية(') والحق فى 
الإفادة من الاشتراط لمصلحته7؛). وبذلك تكون للحمل قبل ولادنه شخصية 
خروجأ على الأصلء؛ ولكنها شخصية لاتعطيه الآ اكلية وجوب ناقضية أو 
محدودة؛ وذلك لاقتصار صلا حيته أصلة على اكتساب ما ينفعه نفعاً محصاً من 


حفوق وتشمل كذلك ما قد يتفرع من التزامات نتيجة ثبوت هذه الحقوق له 
كتلك الناشئة عن إدارة أمواله أوبسببها. 


غيرأن هذه الشخصية غير باتة» لتوقف استقرارها على ولادته حيأًء بحيث 
إذا ولد حياً اعتبر شخصاً وصاحبأً لهذه ل لد » فأذأ 


)١(‏ انظر فى القانون الفرنسى: 
1982 .2 يسبع بال أت مولإمطمصرع؟! عل عناو نل كنز ممأعتلممت نا .لإقط1 .8 - 
4 :1988 عدنامانه1 .1 ,ععائمه ةق أمنامة!!| عدولا .2 2311 بع 
فنك يك الراك كاد للاعل0ت الكو ل عبوتلتمناز 0لا امآ ان 0/0 


990,61 


(1) م 45١7‏ من قانون المواريث رقم ا لسنة ". 
(5) م 55 من قكان, و رم ب 


(165م36١‏ مدنى 5 
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ولد ميتأ فكأنه لم يكن ولم تتقرر له خقوق قط فيرد الموقوف له من الإرث 
والوصية إلى أصله من التركة ويقسم بين ورثة المورث الأصلى ويرد كذلك 
الشئ الموهوب إلى الواهب(١).‏ 
ثانيا: نهاية الشخصية: 

تنتهى الشخصية القانونية بالموت. غير أن ثمة أحوالاً قد يحيط الشك فيها 
وجود الإنسان بحيث لا تعلم حياته من مماته كما هو الشأن فى المفقود. فى هذه 
الحالة إذا غلب احتمال موته على احتمال حياته جاز رغم تخلف اليقين والدليل 
على الموت الحقيقى الحكم باعتباره ميتأ وإنهاء شخصيته بالتالى . وهذا ما 

يسمي بالموت الحكمى أو التقديرى ااولهذا شق أن كردن دهارة اله هيه 

اموت الحقيقى ونهايتها بالموت الحكمى فى حالة المفقود. 
-١‏ نهاية الشخصية بالموت الحقيقي: 

تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته طوال حياته ولاتنتهى إلا بموته وتثبت 
واقعة الموتء كواقعة الميلان» بالقيد فى السجلات الرسمية المعدة لذلك. 
ظ لكن ما مصير تركته بعد وفاته» فهل تبقى على ذمته إلى أن يتم تصفية 
ذيون المتوفى أما أنها تنتقل إلى الورثة بديون المورث؟ 

وقد اختلف الفقه حول هذه المسألة. كصدى لاختلاف فقهاء الشريعة 
الإسلامية :فذهب رأى إلى أنه إذا كان الأصل أن شخصية الإنسان تنتهى بالوفاة 
إلا أنها يمكن أن تمتد امتداداً اعتبارياً على سبيل الاستثناء» إلى أن يتم تصفية ‏ 
. ديون الميت؛ وبذلك تبقى أمواله على حكم ملكه؛ وبعد أن يتم تنفيذ الوصايا 
وتصفية الديون يؤول ما بقى من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه 
الشرعى١(').‏ 


)١(‏ حيث يرى الفقه الغالب أن الوصى الذى يعين من قبل المحكمة للحمل المستكن يمكن أن يقبل 
الهبة المقررة للحمل لأنها تدخل في الحقوق ظ 
العامة للحق؛ غقرة 25 ص ”5 1. ؟: ؛ إسمفميل غالكم . ذا مرائك فى القدرية العامة تتنحق» ط 
65 ,»ص 1197 1094 ؛ حسن كيرة» المرجع المابق» فقرة 774» ص 2*5 . بينما يذهب 
بعض الفقهاء إلى عدم جواز ذلك لأن ثبوت الحقوق للخمل الممتكن يتم على سبيل الاستثناء 
فيجب عدم التوسع فيه والاقتصار على ما ورد نص بشأنه انظر نوفيق فرجء المرجع السابق 
فقرة ,7575١‏ ص 7506١‏ » والمراجع المشار إليها فى. هامش ١‏ حس 5675. 

(؟) هذاهو, رأى الحنفية. وقد أخذ به بعض الفقها الطر : ملدمان مركسء نظرية الدق . طكء قفرة 


17 ص 778 . 


١55 


و الرأى ألرا 7 يذهب إلى أد أنه لا حاجة إلى. هذا الافتراض, غير المفبول 
لمخالفته لطبائع الأشياء والقانون . حيث أن ن القانون ينص صراحة على أن 
سشخصية الإنسان تنتهى بموته('):2 وعلى أنه «يستكق الإرث 00 
المورث20). وبناء عليه فإنه بانتهاء الشخصية تؤول تركة المتوفى إلى ور 
-سملة بديون المورث كل بقدر نعصيبه فى التركة إذ لاتركة إلا بعد سداد 
الديون :فت أ ن نفيح هذه الاح م خالصة نلموارث إلا بعد 
سداد الديون7) . 
"- نهاية الشخصية بالموت الحكمي ( حالة المعقود ): 

(أ) تعريف المطقود؛ هو الشخص الذى غاب عن موطنه أو محل إقامته 
وانقطعت أخباره بحيث لاتعرف حياته من مماته. وفى هذه الحالة يبيح 
القائرى اعتباره ولا مدن قرت شررط كعد , وتائضي متصينة نرذا داك 
وعلى ذلك فإن المفقود يختلف عن الغائبء فالغائب هو الشخص الذى يغيب 
عن موطنه أو محل إقامته ولكن حياته تكون معلرمة؛ وقد يكون محل إقامته 
بالخارج معروفاً . وقد لا يكون ذلك؛ ولذلك لا أثر :لغيابه على شخصيته 
القائرنية» كل ما فى الأمر قد يترتب على غيابه استحاله مباشرة مصالحة 
فتقيم له المحكمة وكيلاً عنه يتولى مباشر ة هذه المصالح أثناء غيابه. 


(ب) حالات اعتبار الشخص متقودا وأثرالحكم باعتباره كذلك: قد نصت 
العادء 5 5 مدني على أن السرى فى شأن المفدوه والعانب الأحكام المقررة فى . 
وق مدر المريدر وللتين رقي 1 525 1 


0 العا شري برا ار . وهذا القانون مستمد من 


قد الست اناد ١‏ من هذا القانون على أن ؛ «يحكم بموت المفقود الذى 
يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده . وأما فى جميع الأحوال 


)١(‏ مادة ١/755‏ مدنى. 

() المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1947 . 

(١‏ وهذا هو رأى جمهور الشافعية والحنابلة» وقد أخذ به غالبية فقهاء القائون؛, انظر : شفيق شحاته» 
المزيع اسايق ٠فكرةٌ‏ 2327 ٠‏ محمد على عرفه؛ المرجع السابق» فقرة ١54؛‏ سمايل غانم؛ المرجع 
السابقء صن ١32١‏ ؛ حسن كيرةء المرجع السابقء فقرة 775 , ص !31١:31٠٠١‏ توفيق فرج» 

ظ المرجع السابق. ذقرة كص .5١3‏ 


الأخرى؛ فيفوض أ ةلي يحك يموت امتقو عه إلى الى ولك 
المققود حياً أو ميتأ. ظ ظ 

وقد عدل هذا الدص بالنسبة للمفقود فى ظروف يغلب عليها الهلاك 
عو اس حينونة الور اباد ار منه على أن يستبدل 


مادةا"- يحكم يموت المققود الذى يتلب عليه اهلك بعد أريع من 
تاريخ فقده . ويعتبر يعتبر المفقود ميتأ بعد مضى سنة واحدة من تاريخ فقده؛ فى 
حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت:ء أو كان فى | طائرة سقطت». 
ا و كان من أفراد القوات المسلحة رفقد أثناء العمليات الحربية». 


ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال بعد التحرى 
واستظهار القرائن التى يغلب عليها الهلاك؛ قرار بأسماء المفقودين الذين 
اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة» ويقوم هذا القرار مقام المترويية 
المفقود» . 
«وفى الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقود 
بعدها إلى القاضى على ألا تقل عن أربع سنوات؛ وذلك بعد التجرى عنه 
بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتا». 
مادة؟؟ - عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو 
قرار وزير الدفاع باعتبار ميتأ على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد 
الزوجة عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وت صدور الحكم أو 
نشر القرار فى الجريدة الرسمية . كما تترتب كافة الآثار الأخرى: . 
| المادة الثانية: تسرى أحكام هذا القانون على من سيق فقده فى أى من 
الحالات الواردة فى الفقرة الثانية من المادة ١7١‏ ومضى على فقده سنة على 
الأقل من تاريخ العمل بهذا القانون. 


)١ ٍ‏ هذا القانون قد صدر بعد كارثة غرق السفينة سائم اكسبريس يزيد الرينيي الا 
مكرر(ب) فى .1117/1/١‏ 


١ 


يعمل به من تاريخ نشره )١(‏ صدر فى أول يونيه 11537 .. ظ 

يتضح مما سبق أن القانرن يميز فى هذا الصدد بين ثلاث حالاتك . 

.أولا: حالة المفقود الذى يغلب عليه الهلاك كما إذا فقد فى زلزال أو فيضان. 
وفى هذه الحالة يحكم بموت المفقود بعد أربع سنين من تاريخ فقده . 

ثانيا : حالة ما اذا فقد الشخص على أثر غرق سفينة أو سقوط طائرة أو أثناء 
العمليات الحربية إذا كان من أفراد القوات المسلحة. .فى هذه الحالة يعد المفقود 
ميتأ بحكم القانون بعد مضى سنة واحدة من تاريخ فقده . 

ولكن يلزم للقطع فى أمر الفقد أن يصدر قرار من ااه 1 
وزير الدفاع بحسب الأحوالء بعد التحرى والتثبت واستظهار القرائن التى يغلب 
معها الهلاك» بأسفاء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً فى هذه الحالة . هذا القرار 
يقوم مقام حكم القاضي بموت المفقود. ظ 

ثالثاء حالة المفقود فى غير الظروف السابقة: كما إذا سافر للسياحة أو لطلب 
العلم ثم انقطعت أخباره ولم تعرف حياته من مماته . فى هذه الحالة حيث لا 
يغاب عليه الهلاك يفوض أمر المدة التى يحكم بموته بعدها إلى القاضى وبديهى 
أنه لآ رنبغى أن تقل هذه المدة عن أريع سنوات .وفى جميع الحالات لا يجوز 
الحكم بركاة المفقود إم بعد أن يتحرى القاضى عنه بجميع الطرق الممكنة حتى 
يعرف ما إدا كان حيأ أو ميتاً. ١‏ 
- أثر الحكم باعتبار المفتقود ميتا: 


ويترتب على الحكم باعتبار المفقود ميتأء (أونشر القراز من رئيس مجلس 
الوزراء أو من وزير الدفاع بحسب الأحوال)» أن توزع تركته على من كان 
موجوداً من ورثته وكقت 0 أو فشن القزار: وتعتد زوجته عدة الوفاة بعد هصدور 
الحكم أو نشر القرار. وإن من مات من ورثته قبل تاريخ صدور الحكم أو نشر 
القرار لايرث عنه . نخلص من ذلك أن الأصل أن حكم القاضى أو القرار باعتبار 
المفقود ميتاً حكم منشئ لهذا الموت الاعتبارى وليس كاشفاً له(') . 


)١(‏ الجريدة الرسمية العدد ؟؟ مكرر ب فى 0 ظ 
() بالرغم من أن صياغة نص المادة 7١‏ بعد تعديلها توحى أن قرار رلمن جلك الزززاء أو وزير الدفاع 
.يعد كاشفاً لا منشلاً حيث أنها تنص على أنه 0 
ثم تؤكد ذلك الفقرة الثائمة ة بنصها على أن ٠يصدر‏ رئيس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال .. 
قرار بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا . .. ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.. . 
ظ ل 


وقد كان مقتضى هذا الأصل أنه إذا آل إلى المفقود ميرات أو وصية قبل 
الحكم باعتباره ميت أن يدخل هذا النصيب تركته» ويوزع على ورثته الموجودين 
وقت هذا الحكم, إلا أن المشرع المصرى خرج على الأصل وقرر رد هذا النصيب 
إلى من يستحقه من ورثة المورث أو الموصي الموجودين وقت موت هذا المورث 
أو الموصى ليوزع فيما بينهم . وهذا ب يعنى أن المشرع عامل المفقود فى هذه 
الحالة كما لوكان ميتأ من تاريخ الفقد» لا من تاريخ الحكم ويبرر هذا انخروج 
عن الأصل أن حياة المفقود طوال فترة الفقد ليست إلا مجرد حياة احتمالية لا 
تكفى لتوريثه أو استحقاقه وصية من غيره؛ حيث إن الشرط لاستحقاق الإرث 
والوصية هو تحقق حياة الوارث أو الموصى له وقت موت المورث أو المؤهني:: 
(ج) ظهورحياة المغقود: 

يوق لدو ليا ل لمكم صرف النققرة موتك المتزاري ايقن . على 
ذلك فإنه ينبغى أن يسقط هذا الحكم هو وآثاره إذا عاد المفقود ار كليهوت حياته 
ولكن كل ذلك مشروط بعدم الإضرار بحقوق الغير. ونتتبع ذلك بالنسبة لزوجته 
وبالنسبة لامواله. ظ 
- فبالنسبة لزوجته؛ الأصل أنه إذا عاد المفقود أو ظهرت حياته» فتعود 
زوجته إليه وتعتبر الرابطة الزوجية مستمرة كأن لم تنحل بمقتضى الحكم السابق 
باعتباره ميتا. ولكن قد تكون زوجته تزوجت من غيره بعد هذا الحكم؛ ففى هذه 
الحالة إذا لم يدخل بها الزوج الثانى فإنها تكون للزوج الأول؛ أما إذا دخل بها 
وكان حسن النية بأن لا يعلم بحياة المفقود» وقد وقع زواجه صحيحاً بعد انقضاء 
عدة الوفاة فإنها تكون للزوج التانى؛ وإذا تخلف أحد هذين الشرطين بأن كان 
الزوج الثانى سئ النية أو أنه كان حسن النية لكن لم تكن عدة الوفاة قد احترمت 
كانت الزوجة للزوج الأول.. 

- أما بالنسبة للأموال» فإذا عاد المفقود أو ظهرت حياته» فالأصل أن له 
استرداد أمواله التى وزعت على ورثته واسترداد النصيب الذى كان مستحقاً له 

من إرث أو وصية والذى ارتد بعد الحكم باعتباره ميتأ إلى ورثة المورث أو 
الموصىء لكن خروجاً على هذا الأصل قرر المشرع أن المفقود بعد ظهوره حيا 
يسترد ما بقى من هذه الأموال فى أيدى ورثته أو فى أيدى ورثة المورث أو 
الموصى. ولا يستطيع أن يطالب بما استهلك من هذه الأموال فى الفترة السابقة 
على ظهوره. وهذا الحكم مقرر رعاية لحق الورثة ولحق الغيرء وتبريره أن 


١ 


الور الورثة إنما ملكرا أمرال المفقود وإذا قاموا بالتصرف فيها بمقتضى سند شرعى ٠‏ 
وهو الحكم أو القرار الصادر باعتبار المفقود ميتأء فلا ضمان عليهم ولا على 
منانصرفوا إليه بالتالى . 
المطاب الثاني 

وي 
ذاخل الدولة ا أو قي 2 ٠‏ ومن أهم هذه ذه السمات أو المميزات حا 
إ لشخص عن التئ تحذلدل مركزه الأسساسئ بأالنسبة إلئن الدولة والأسيزة 0 
إلى الدين؛ والاسم وهو وسيلة التعرهف عليه والموطن وهو التحديد القانون 
تلمكا * ن الذى يقيم فيه الشخص ونتعرف على كل من هذه السمات بالتفصيل 
على الذحر التالى: 
اولاا: الحالك: 


ويقصد بالحالة مجموع الصفات التى يتصف بها ؛ الشخص فتحدد مركزه 
القأثوني ونون قنما ركرن له من بحقوق وما غاره يمن والجيانعببوعلري ذلك فا 
كل إنسان يتصف بصفة معينة تحدد أنتمائه إلى دولة معينة وهذه هى الحالة 
السياسية أى الجنسية كما أن الإنسان ينتمى داخل الدولة إلى أسرة أو عائلة 
معينة؛ هذه هى الحالة العائلية؛ وفى بعض الأحيان برتب القانون اثار معينة 
على انتماء الشخص إلى دين أو عقيدة معينة. وهذه هى الحالة الدينية. 
١-الحالةالسياسيكة:‏ 


وتتحدد الحالة السياسية للشخص بتحديد جنسيته أى انتمائه إلى دولة 
معينة؛ وللحالة السياسية أهمية كبرى من حيث تحديد حقوق الشخص 
وواجباته ونشاطه القانونى ولذلك فهناك تفرقة بين الوطئيين والأجانب فى كل 
لامي سي ب ين و يا 
وواجبات. 

ويحدد القانون فى كل دولة الشروط الواجب توافرها لكى تثيت جنسيتها 
ظ للأفراد الذين ينتمون إليها . والجنسية قد تثبت للشخص على أساس النسبء 
فنأخذ الوالد جنسية أبيه أو جنسية أمه وهذا ما يسمى بحق الدم وقد تثبت على 
أساس الميلاد على أرض الإقليم فيعتبر المولود فى بلد تابعاً لجنسية هذا البلد. 


ادا 


وهذا ما يسمى بحق الإقليم. والقانون المصرى يأخذ بثبوت الجنسية على 
أساس حق الدم كأصل عام؛ وهناك حالات خاصة يأخذ فيها المشرع بحق 
الإقليم. وفى بعض الدول قد تكتسب الجنسية بطريق الزواج فتاخذ الزوجة 
جنسية زوجها اوياخذ الزوج جنسية زوجته. وقد تكون الجنسية مكتسبة اى 
طارئة وهى التى يكتسبها الشخصءفى تاريخ لاحق على ميلاده وذلك طبقا 
للشروط التى يضعها قانون الدولة» وهذا هو ما يسمى بالتجنس. 

"-الحالة العائليةه: 


ويقضد بالحالة العائلية مزكز الشخص فى أسرة معينة باعتباره عضو 
فيها تربطه بباقى أعضائها رابطة وثيقة من قرابة النسب ووحدة الأصلء وة 
تربظه بأعضاء أسرة أخرى كذلك رابطة من قرابة المضاهره(') . 

(1) قرابة النسب: ويقصد بها الصلة القائمة بين الأشخاص بناء على دم 
وأصل مشترك. وقرابة النسب قد تكون قرابة مباشرة أو قرابة حواش. والقرابة 
المباشرة وهى التى تقوم على تسلسل عمودى بين من تجمعهم وحدة الدم؛ أى 
هئ الصلة بين الاصول والفروع كقرابة الشخص لابيه ولجده وإن علا. 
وكذلك قرابته لأمه وأبى أمه . الأصل هو من نزل أو انحدر منه الفرع كالاب 
والأم بالنسبة للأبن أو البنت والفرع هو من انحدر من الأصل كالابن والبنت. 


)01 وتام العائلية لايمكن تغييرها بمحض إرادته . ومن أهم المشاكل التى طرحت فى هذا الصدد 
تغيير الجنس»؛ أى تحويل الرجل إلى امرأة أوالمرأة إلى رجل. وقد عرض الأمر بالفعل على القضاء . 
ا ا بعدم جواز ذلك إذا كانت حالة الشخص الجديدة لا تنشأ 
عن عناصر موجودة من قبل إجراء العملية الجراحية؛ أى يكون التغيير لمجرد التغير, واذا كان 
التدخل الجراحى لم تحتمه ضرورة علاجية 
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بالنسبة للأب أو الأم وقرابة الحواشى فهى الصلة التى تقوم بين من يجمعهم 
أصل مشئرك دون تساسل عمودى بينهم أى دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر: 
كقرابة الأخ لأحبه؛ إذ / لا ينحدر أحدهما من الآخر ولكن يجمعهما أصل مشترك 
وهوالاب وبالمتل القرابة بين الشخص بوضعة أو عيمتة أو ابتاة عمه أو ففتةه ار 
بين الشخص وحاله أو خالته» أو أبناء أخواله وخالاته» فإنه وإن كان هناك أصل 
مشترك يجمعهم. إلا أن ليس أحدهم فرعا أو أصلاً للاخر 

وقد بين القانون كيفية احنساب درجات القرابة وذلك لما له من أهمية فى 
بعض الأحوال فى تعيين الحقوق؛ فبالنسبة للقرابة المباشرة يعتبر كل فرع درجة جة 
عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل . على ذلك يعتبر الأبن فى الدرجة 
الأو من القرابة بالنسبة لأبيه أو لأمه» لأن الابن فرع وهذه درجه ة والأب أو 
الأم أصل فلا يحسب درجة»ء وكذلك ابن الابن يعتبر فى الدرجة الثانية من 
القرابة لجده (أو جدته) إذ يحسب ابن الابن والابن درجة باعتبارهما فرعين 
فتلك درجتينء ولا يحسب الجد (أو الجدة) باعتباره أصلا. أما بالنسبة لقرابة 
الحواشي فإن الدرجات تعد صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى 
اد وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة؛ على ذلك بعتبر 
الآخ ف ندرجة الثانية لأخيه (أو لأخته) إذ هو درجة باعتباره فرعأء والأب 
الحد درجة لأنه الأضيل المشترك بين الأخوين؛ والأخ الآخر (أو الأخت) 
يحسب درجة لأنه فرعء وكذلك يعتبر ابن العم قريباً من الدرجة الرابعة» لأنه هو 
فرع فيحسب درجة ثم أبوه فرع كذلك فيحسب درجة هوالاخر ثم نصعد إلى . 
الحد فللا يحسب درجة لانه اللاصل المشترك بين أبناء العم ثم ننزل إلى العم... 
فنحسبه درجة لآنه فرعء ثم ابنه فيحسب درجة لاأنه فرع؛ وبذلك يكون هناك 
اريع درجات. 

(ب) قرابة المصاهرة؛ وهى القرابة التى تنشأ بالزواج بين كل من الزوجين 
وأسرة الزوج الآخر ويقضى القانون بأن «أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس 
القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر؛ وعلى ذلك فإن أب الزوج يعتبر قريب 
بالمصاهرة من الدرجة الأولى للزوجة. لأنه قريب بالنسب لابنه (زوجها) من 
الارجة الأولى . وشقيق الاوجة قريب الزوج من الدرجة الثانية لأن شقيق الزوجة 
قريب لها قرابة نسب مس الدرجة الثانية وهكذا. 


١ 


ارواحد ل أن قرابة المصاهرة لادة تقوم إلا ين الزرخ تفسه وعائلة الزوج الآخر. 
5 ماا ‏ وا واسوا ا اي 
آثارا!'شرابة: 


تترئب على القرابة آثار قانونية متعددة تتحدد بحسب القرابه ودرجتها. 
وتبدو أهمية القرابة» وخاصة قرابة النسبء فى تحديد حقوق الشخص والتزاماته 
العائلية بحسب مركزه فى الأسرة قبل باقى أعضائهاء وعلى ذلك فإنه يتولد عن 
القرابة حقفوق للآباء على الأبناء وحقوق للابناء على الاباء وكذلك يترتب على 
الزواج حقوق للزوج على زوجته وحقوق للزوجة على زوجها كما يترتب على 
القرابة حقوق مالية مختلفة كالنفقات والتوارث بين الأقارب وقد تعتبر القرابة 
فاتفا هد هوا نع الزواج؛ إذ يحرم على الشخص الزواج من أقاربه إلى درجات 


معينة . 


- 


وللقرابة كذلك آثارها فى تحديد ما ب؛ يثبت للشخص من حفوق كما تؤثر فى 
نشاطه القانونى فمن ذلك مثلاً ما تقضى به المادة 77" مدنى بأنه لا يجوز 
ري ل لع ا 
شخص آخر عزيز لديه نتيجة خطأ المسؤول إلا إذا كان م من يطالب بالتعويضص 

عن الألم زوجاً أو قريباً من الدرجة الثانية للميت؛ فهذا النص لا يجعل نغير 
هؤلاء الأقارب حقاً فى التعويض فى هذه الحالة. كما أن انقانون يجعل القاضى ' 
غير صالح لنظر الدعوى ويمنعه من الفصل فيها إذا , ربطته باحد الخصوم قرابة 
إلى الدرجة الرابعة» وكذلك يجيز رد الخبير إذا كان قريب أو صهراأً إلى الدرجة 
الرابعة لأحد الخصوم. 

علي ذلك فإن شخصية الإنسان؛ أى مدى صلاحيته لاكتساب الحقوق 
وتحمل الواجبات ت تتأثر بالمركز الذى يحتله فى العائلة . 
"-الحالة الديتيك: 


الأصل أنه لا تأثير للحالة الفرئية على صلا نه احص فى لكقبيات 
الحقوق والتحمل بالواجبات. وهذا الأصل أو المبدأ يطبق تطبيقاً مطلقاً فى الدول 
العلمانية 5 ى الدول التى تأخذ تعدا الفصل بين الدين والدولة . 

وفى ا بمبدأ المساواة بين الأفراد فى الحفوق والواجنات 
بصرف النظر عن حالتيم الدينية 3. وهذا هو ماتقرره بصراحة المادة ؟ من 


١: 


دسكور ١/اة1‏ التى ننئص على المساواة + 0 ز 0017555 
والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو 
الدقيدة . غير أن ترك حكم الأحوال !| 9 نصية للمصريين للقواعد المأخوذة من 
دياناتهم أدى إلى ظهور بعض الفروق فى الات استثنانية؛ بين حقوق الأفراد 
المنتمين إلى ديانات مختلفة. ظ 

وعلى ذلك فإنه فى نطاق الأحوال الشخصية يجوز للمسام أن يتزوج بأكثر من 
واحدة . وله أيضأ أن يطلق زوجته وهذه الأمور تحكمها الشريعة الإسلامية؛ء بيذما 
الشريعة المسيحية لا تحيز ذلك للمسيحى. وأيضا ينص قانون المواريث المأخوذ 

من الشريعة الإسلامية أنه لا توارث بين المسلم وغير المسلم . وأآن غير المسلمين 
يتوارث بعضهم من بعض. 

وقدما عدا هذه الحالاات الااستثنائية التى تطبق فيهاأ الشرائع الدينية فالأصل أن 
الجميع لدى القأنون سواء. وأنهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة كما أكده 

نص الدستور السابق الإشارة إليه . 
ثانيا: الاسم (20111 ©1): 

من أهم سمات الشخصية ومميزاتها هو التسمى باسم معين وذلك ليميزه عن 

غير من الناس ولذلك يجب أن نعرض لتعريفه وأهميته ثم لطبيعته القانونية 


١‏ - تعريطه واهميته: 

أوجب القانؤن أن يكون لكل شخص اسم ولقب وإن لقب الشخص يلحق 
مم اعون ا ان ل لوالا لكين 
| وغل ذلك .نيازم إلى حجافي انم لتخي وليه أن ويا ل أي وو 
الأسرة؛ وذلك حتى لا يقع اللبس بين الأشخاصء إذ أن الأسم وحده لا يكفى 
ا بينهم . 00 عندنا اهو 0 لاس التخسبي» مضافا إليه 0 الأب 
50008 المدشى قد نص على أن كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها ينلمها 
ين بارعا تاي يساوي 0 
ظ الع اهرت ! أو اسم مستعار. واسم الشهرة (5:109) هو مأ يخلعه الجمهور من اسم 


١ نح‎ 


على الشخص بحيث يستوعب كامل نشاطه ويعرف به والاسم المستعار 
(0 الاق 0لناءو) هو مأ يختاره الشخص لنفسه ليتميز به فى مجال معين من 
مجالات نشاطه كالنشاط الأدبى أو الفنى؛ ولا شك أن حرية الشخص فى 
اختيار اسم مستعاز له تتقيد بما فيه حماية الغير ومنع الغش . 


أما ما يسمى بالاسم التجارى (00076:121» «810)(') فإنه لا يعتبر سمة 
أو علامة مميزة للحالة أو للشخصية وإنما يطلق هذا الاسم لتمييز النشاط 
التجارى للشخص بحيث يعتبر من عناصر ومقومات المحل التجارى فتثبت له 
- كالمحل التجارى - صفة مالية وهذا ما يميزه عن الاسم المدنى الذى يعتبر 
لصيقاً بالشخصية ولذلك يعتبر الاسم التجارى حق مالى؛ ولهذا يصح التصرف 
فيه والتنازل عنه إلى الغير كما يصح أن يكتسب بالتقادم . كل ذلك خلافاً 
للايم العدتي» 
7-الطبيعة القانونية للاسم: 

الاسم باعتباره من مميزات الشخصية فإن ينطوى على واجب وحق فى 
ذات الوقت»؛ فإذا كان من الواجب أن يتسمى الشخص باسم معين حتى يتميز 
بذلك عن غيره من الافرادء فإن للشخص حقا على اسمه ينبغى احترامه» فهو 
حق من حقوق الشخصية. 

فالاسم واجب يقرره القانون» وذلك لتمييزه الأشخاص رحرصاً على 
استقرار المعاملات ت فى المجتمع . ولهذا فإنه لا يترك للآفراد الحرية فى تغيير 
أسمائهم وتصحيحها حسب إرادتهم وإنما رسم لذلك نظام ينبغى اتباعه حتى 
يمكن حصول هذا التغيير بين وحقى يمن يذلك جدية الأمو.: 

والاسم يعتبر إلى جانب ذلك حق للشخصء وهو ليس حقا مالياً وإنما هو 
حقاً من الحقوق اللصيقة بالشخصية» ويترتب على ذلك أنه لا يمكن التصرف 
فيه أو التنازل عنه كما أنه لا يرد عليه التقادم المكسب أو المسقط كما أنه لا 
يمكن أن ينقد يعدم الانتعحان: 


)١(‏ انظر: ظ ظ 
دعغاطههمم جععناواعنو ء0آ ,أقاعنع اقمع -لمم عنآ ,كاناءلاده0] .خ - 
حجن[ أن تللم ث1 ,الطصرول0 © .01 الجا6 أعول 2 :19704 لوط من بحسبال لقتال 


أذ انك .1989 2ل عملا 00 مت الا ونان لسر 


ثانا 


"- حماية الحق في الاسم: ظ ظ 

والحماية التى يضفيها القانون على الاسم تأخذ صورتين: الأول: تخول صاحب 
الاسم رد الاعتداءء ولو لم يصيبه ضرر من جراء هذا الاعتداء» والثانية: تخول 
صاحب الاسم حق الحصول على التعويض إذا وقع له ضرر محدد من جراء 
الميناة عة أو الاعتداء والانتحال. وعلى ذلك تنص المادة 5١‏ مدنى على أن «لكل 
من نازعه الغير فى استعمال إسمه بلا مبرر ومن إنتحل الغير إسمه دون حقء, أن 
يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضررء . ولا تقتتصر 
الحماية القانونية على الاسم الحقيقى بل تمتد إلى اسم الشهرة أو الاسم المستعار. 

كما أن الاسم التجارى يتمتع هو الآخر بحماية القانون؛ إذ أن من حق صاحبه 
دقع كل اعتداء عليه والمطالبة بالتعويض عن الاضرار التى تصيبه من جراء 
الاعتداء. 
ثالثا؛ الموطن لعل تسدمق ع.1): 

ومن السمات الهامة للشخصية القانونية الموطن: حيث إنه يتيح العذور على 
مقر الشخص ومكانه. ولذلك يجب أن نتعرف على أهميته وتعريفه ثم نعرض 
لانواحه. ؛' 
١-أهمية‏ الموطن: 

فالموطن وثيق الصلة بالشخصية:» إذ يمكن من العثور على مقر الشخصء 
وتحديد مكانه القانونى بالنسبة لمن يريد التعامل معه. وأهمية الموطن بالنسبة 
للشخص تتجلى فى أن الأوراق القضائية تعلن إلى الشخص فئ موطنه؛ والدعاوى 
الشخصية يكون النظر فيها من اختصاص المحكمة الواقع فى دائرتها موطن 
المدعى عليه؛ وشهر الإفلاس يكون من اختصاص المحكمة الكائن بدائراتها موطن 
المدين التاجرء والوفاء بالالتزامات التى ليس محلها شيأ معيناً بالذات يكون فى 
المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وغير ذلك من أمور يتطلب فيها القانون تحديد 
-١‏ تعريفه (الاعتداد بالتصوير الواقعي) ,)١(‏ < 

وقد تبنى المشرع المصرى الاتجاه الواقعى في تعريف الموطن وقد نصت 


)١(‏ انظر فى تفصيل ذلك حس كيرةء المرجع للسابق. فقرة ؟78:ص *4 ومابعدها؛ توفيق فرجء 
المرجع السابق. فقرة 5١‏ ص 777 . 


١ لاه‎ 


المادة مدنى على أن «الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشحضن عادة, 
ومن هذا انعررفت يبين أن للموطن عنصرين: 

الأول, : الإقامة الفعلية؛ أى 2 ن الأمر يتعلق بإقامة حقيقية فى مكان معين 
6 آمجرد 3 . فالإقامة عنصر أساسى فى تحديد الموطن ول فى 


الثاني: 000 أو التعرد على الإقامة» ولهذا فإنه يجب أن تكون الإامة 
فتتتقرة او معتادة ذوهذا لآ , يعنى اتصال الإقامة دون انقطاع؛ وإنما يقصد به 
استقرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة 
متقاربة أو متباعدة . والعبرة فى تحديد ذلك بالشواهد والدلائل على أن الإقامة 
تتسم بصفة ة الاستقرار والاعتياد ولنية الشخص فى الاستقرار فى المكان 5 عدم 
. الاستقرار أثر هام. وذلك لأن قصد الشخص فى الاستقرار فى المكان من 
عدمه يرددء فى الغالى من الأحيان» إلى الإقامة نفسها ويؤدى الى أن يسبع 
عليها مظاهر الثبيات والاستقرار. أو مظاهر التوقيت . ولكن النية هنا ليست 
بالأمرالقاطع الحاسم؛ ويجب أن نعول أساساً على المظهر المادى للإقامة بما 
تتسم به من مظاهر خارجية ملموسة. وقاضى الموضوع هو الذى يقدر بحسب 
ظروف كل حالة:ء ما إذا كانت الإقامة تتسم بالاستقرار من عدمه وهو فى هذا 
التقدير لا يخضع لرقابة محكمة النقضء لأنه يدخل فى نطاق الوقائع. 

وعنصر الاستقرار فى المكان حتى يعتد به كمواطن يبين الفرق بين 
لموطن ومحل الوجود أومحل السكن ع6510600:!'), ومثال ذلك أن يذهب 
شخص إلى المصيف لمدة معينة؛ فإن مكان هذا المصيف لا يعتبر موطناً له 
مادامت ظروف الحال تنم عن إقامته فيه بغرض الاصطيافء فتبعد عنه لذلك 
د لائل الاستقرار. ظ ظ : 

ويترتب علي ذلك التصوير الواقعي للموطن التنائج الآتية: 

أولا: إمكان وجود شخص بلا موطن؛ ويحدث ذلك عندما تنتفى الإقامة 


)١‏ أنظر فى ذلك: 
ات الك الملل حنم النلن تلحر نآ ن مافتدحين2آ1 ندا نهذ - سوواط ا 
ظ 0785| 


١ رت‎ 


المستقرة فى مكان معين ومثال ذلك الأشخاص الذين لاموطن لهم كالبدو والرحل؛ 
الذين لايقرلهم على الأرض قرار. . 

ثانياً «إنكان تجده الفنوطلق: فإنةالايوجداقنة ما يددع من أن يكن للشيخض 
الواحد أكثر من موطن وذلك يكون إذا تعددت الأمكنة التى تحقق 3 بشأنها إقامة 
. مستقرة من جانب الشخص ؛ ومثال ذلك أن يتعود شخص الإقامة بعض العام فى ظ 
الريف وبعضه الآخر فى المدينة ايكون المحمن متزوج بأكثر من واحدة إحداهما 
تقيم فى القاهرة مثلا والثانية تقيم فى الإسكندرية. 

ثالثا: إمكان تغيير الموطن من مكان إلى مكان» وذلك بمجرد تغيير الإقامة فإذا 
استقر المقام بشخص فى بلد »كان هذا موطنه ا ار 
ا ا . 


"- أنواع الموط" ظ 
وينقسم الموطن أساساً إلى نوعين: موطن عام؛ وموطن خاص . 
أولاً: الموطن العام: 0 المو المواطن 


هو المكان الذى يعتد به قانوناً بالنسبة إلى كل شؤون الشخص ونشاطه بوجه 
عام . . وهذا الموطن هو الذى يتحدد بالإقامة المعتادة على النحو السابق بيانه. 
والأصل أن يتحدد بإرادة الشخص ولذلك يسمى بالموطن الإرادئ أو الاختيارى 
ولكن هذا لا يكون إلا بالنسبة لكاملى الأهلية» وهم البالغون سن الرشد دون أن يحجر 
عليهم لجنون أو عتة أو غفلة أو سفة ودون أن يفقدوا أو يغيبوا فيعين لهم وكيل يتولى 
عنهم أمورهم. . وعلى ذلك فإنه فى الحالة التى لا يكون فيها الشخص غير كامل 
الأهلية فإن القانون هو الذى يخدد موطن الشخص ولذلك يسمى بالموطن القانونى أو 
الإلزامى. ظ 

2 المواطن الاختيارى هو المكان الذى يقوم لبه لكين إقامة مستقرةء‎ )١( 
ويعتبر انه موجود فيه دائما ولوتغيب عنه بصفة مؤقتة وهذا هو الموطن السابق‎ 
ظ التعرض له» وهو قاصر على الأشخاص القادرين على القيام بتصرفاتهم القانونية‎ 

0 الموطن الالزامي أو القانوني: وهو الموطن الذى ب يتدخل القانون 552 
: الب لب الأمخاص ردرن إختيارمن جانهم للمكان امبر موطنا لهم ٠‏ ويكون 
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المورطن للأشخاص الذين لايتمكنون من مباشرة *كونهم وتصرفاتهم القانونية 

والمفتود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونأء وعلى ذلك فإن المرطن 

الإلزامى لأشخاص الذى حددهم القانون ليس هو مكان الإقامة المعتادة لهم وإنما 

درعريان طى اهاري براتوم در انز بلرري علوي اليا ييف 

ونظل الموكلن الالز 8 قائمأً طالما بقى السبب الذى استلزم إتخاذه أى طالما 

ظل الشخص قاصراً أو محجوراً عليه أو غاتباً. فاذا زال السبب» فإنه يرجع إلى 
الأصل العامء وهو تحديد الموطن على أساس الإقامة الفعلية. . 

ثانيا: الموطن الخاص: هو الموطن الذى يعتد به بالنسبة لبعض الأعمال أو 
أوجه النشاط المحددة دون غيرها وهو ثلاثة أنواع: 

)١(‏ موطن الأعمال أوموطن التجارة أوالحرفة وقد نصت المادة 4١‏ مدنى على 
أنه «يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة 
الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة؛. 

: وغل "ذلك إذا انك شخسن تازه أو ضتاعة أرحرفة فى مكان سعلوم: كان له 
إلى جانب موطنه العام الذى يتحدد بالمكان الذى يقيم فيه على وجه الاستقرار 
فوظة خاص فى مكان تجارته أوصناعته أوحرفته٠‏ . ولأايعتة جهذا الفوطت 
الخاص إلا بالنسبة لشؤون التجارة أو الصناعة أو الحرفة:» أما بالنسبة إلى شؤون 
الشخص الأخرىء فيعتد بموطنه العام الذى يتحدد بمكان إقامته المعتادة. 

ونفهم من ذلك أن المرظف أو الطالب أو العامل فى المصنع لايكون لأى 
منهم موطن أعمال بالنسبة إلى الشؤون الخاصة بعمله؛ لأنه لايمكن اعتبار عمل 
أى منهم حرفة أو تجارة أو صناعة:» ولذلك اذا أريد مقاضاة أحدهم » حتى بالنسبة 
إلى شؤون عمله وجب الاعتداد بموطنه العام الدى بتحدد بمكان إقامته اذا كان 
كاملا م أذ بالمكان الذى حدده ه القانون ب بالنسبة للأشخاص الآخر ى. أما 
ويكون 5 35 خاص ب بشؤرن مهنتهم. 


موطنه وهو يتخذ ذ اما لين التحديد اله المستقرة الثابتة على نحو ما بينا: 
الإ أنه يجوز للشخص اناد - يختار بنفسه لنقسه موطناً خاصاء بالنسب إلى عمل 
فانؤنى معدن > وهذا هو الموطن المختار. 

وقد نص الّْأنون المدنى فى المادة "؛ على أنه .يجوز اتخاذ موطن 
مختار لتنفيذ عمل قانونى معين؛ ولايجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا 
بالكتابة؛ . 
لبي مياييو روج ايد عرو ب عو اي 
قصر :ا الموطن على أعمال دون أخرى: . 

وتحديد الموطن المختار يرجع إلى محض إرادة صاأحبه ودون توقف تعلى 
رضاء يصدر من شخص أآخرء ولكن يجب. : إثبا: ٠‏ بالكتابة فى جميع الأحوال. 
كما أن القاعدة فى هذا الشأن أن الشخص لا يلزم بأن يتخذ له موطناً مختاراً 
بصدد عمل قانونى معين وإنما تترك له الحرية فى ذلك. إلا أنه فى بعض 
الأحوال يلزم القانون الشخص بأن يتخذ له موطناً مختاراً فى مكان معلوم 
ومثال ذلك ما جاءت به المادة ١‏ من قانون الشهر العقارى من وجوب تعيين 
الدائن المرتهن ومن فى حكمه من الدائنين أصحاب الحقوق العينية التبعية التى 
يتم شهرها بطريق القيد محلاً مختارأ له فى دائرة المحكمة الواقع فى 
اختصاصها العقار محل حقه . وكذلك ما تقضى به المادة فقن من قانون 
المرافعات من ان «على الخصم الذى لايكون له وكيل بالبلد الذى به مقر 
المحكمة أن يتذدٌ له موطناً فيه؛. ظ 
(7) موطن ناقص الأهلية بالنسبة لما يعتبرأهلأ لمباشرته من تصرفات: 

تنص المادة 47/؟ مدنى على أن ٠‏ «يكون القاصر الذى بلغ ١6‏ سنة ومن 
فى حكمه موطن خاص. بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التى بعتبره القانون 
أهلاً لمباشرتها. 

ويتحدد الموطن ف هذه الحالة بخصوص هذه التصرفات بمكان الإقامة 
المعتادة للقاصر ومن فى حكمه . وفيما عدا ذلك يكون موطنه العام هو موطن 
وليه أو وصيه أو النائب القانونى. 20 
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المطلب الثالكث 
نطاف الشخصية ومباشرتها . 

تمهيد وتقنسيم: ظ 

إذا كانت الشخصية تتعلق بمبدأ الصلاحية لاكتساب الحق أو التحمل 
بالإلتزام بصفة عامة دون تحديد أو تعديد فإن أهلية الرجوب تتعلق بمدى هذه 
اح م أو شمولها لكل 6 وي كيان الذمة 
أغية الأداء فهى قدرةالشخمن عل التحويربنفمه عن إرادئه تمييرا ما 
لاثاره القانونية فى حقه وذمته. 

ولنر كل ذلك بشئ من التقصيل فى الفترات تاي . 
أولا: نطاق الشحصية: ظ 0 

واقلارس ذا مسقي سيالا نف 1 لشخص لا كتساب ١‏ ل لتحمل ظ 
بالإلتزامات وهذه هى أهلية الوجوبء ثم ندرس بعد ذلك الوعاء الذى تتجمء 
فيه الحقوق والإلتزامات اددج اح راح تعر سر القدرته 
الائتمانية. 
-١‏ أهلية الوجوب: 

إذا كانت الشخصية تعبر عن مبدأ الصلاحية لاكتساب الحق والتحمل 
بالإلتزام دون تحديد أو تعديد . ولذلك فإنه يكفى لتوافرها وجود الضلااحية 
أصلاً ولوكانت متعلقة ببعض الحقوق والإلتزامات دون بعض. على العكس 
من ذلك فإن الشخصية تتراوح بين الوجود وعدم الوجود لكنها لا توجد ناقصة. 

وعلى ذلك فإذا ما وجدت الشخصية» بوجود الصلاحية لاكتساب الحق 
للد ب مكدر لاك ده يي 

500 ل عفدن لاكتساب الحقوق 


ا الس با ا ا والالتزامات أيآ 
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 :ةيلاملاةمدلا-؟‎ 

وتعتبر الذمة المالية من المميزات الأساسية للشخصية. وهى تعبر عن 
ظ مجموخ ما يكون للشخص من حقوق وما يتحمل به من التزامات مالية. فهى 
الوعاء الذى تتجمع فيه الحقوق والإلتزامات المالية للشخص لتمثل ضمانة 
العام: فندرس خصائص الذمة ثم عناصرها والأهمية المترتبة على فكرة الذمة 
المالنة: 

() خصائص الذمة المالية: يتضح من التعريف السابق للذمة المالية أنها 
تنميز بالخصائص الاتية: 

أولا: لا يدخل فى نطاقها إلا الحقوق والإنتزامات المالية» أى التى يمكن 
تقويمها بالنقود؛ ويستوى فى ذلك الحقوق العينية والشخصية أو الذهينة وأياً كان 
محل هذه الإلتزامات» امور سن ات رس لطاع عر ميل 

ثانيا : وأهم ما تتميز به الذمة المالية هوأن ينظر إليها كمجموعة قانونية 
متجردة ومتميزة عن العناصر التى تدخل فى نطاقها. فعناصر الذمة: وهى 
الحقرق والإ[تزامات المالية تفنى فيها وتفقد ذاتيتها وتسمو هى فوق تلك 
العناصر ٠‏ بحيث يكون لها كيان وذاتية مستقلة عنها. 

والذمة المالية لا يتأثر وجودها بدخول الحقوق والإلتزامات فيها أو 
خروجها منهاء ولكن الذى يتأثر هو مضمونها ومحتوياتهاء من حيث اليسار أو ظ 
الافتقار. فالذمة المالية مجرد فكرة قانونية» افترضتها الصياغة القانونية 
لتحقيق أهداف قانونية معينة. ومثل الذمة فى كل ذلك مثل الشخص المعنوى 
الذى يقوم على اجتماع عدد من الناس كالدولة اللي اا رو زر 
على وجود عدد من الناس مع عناصر أخرى؛ ولكنها تتجرد بعد قيامها عنهم 
فلاى يتأثر كيانها بموت بعضهم أو بدخول رعاياأ جدد د را ا 0 
أن يتأثر وزنها العددى نقصاناً أو زيادة وبالمثل أيضأ الجمعية. 

ثالثأ: وتتميز الذمة المالية أيضياً بأنها مجموعة تضم بين رحابها الحقيق 
والإلتزامات المالية التى تكون للشخص فى الحال وفى !از لاستقبال فهى لا تشمل 
الحترق والإلترامات الفايوة كوول المناو» كذلك . 


لكيل 


ويترتب على النظر إلى الذمة المالية؛ باعتبارها تضم الحقوق والالتزامات 
المالية الحاضر والمستقبلة: ( ا لضرورة ذمة مألية 
حتى ولوكان فى وت معين مجرداً عن الحقوق والإلتزامات المالية؛ قالوليد 
فى لحظة خروجه حيأ من بطن أمه تش تثبت له ذمة مالية . (؟) وإن لكل شخص 
ذمة واحدة. ( ") كما أن الذمة لا تنبت تغبت إلا للأشخاص وحدهم لانهم هم الذين 
يتمتعون بالحقوق ويتحملون بالإلتزامات. (4) كما أن الذمة المالية لا يمكن 
التنازل عنها وإن كان من الجائز التصرف فى عنصارها فقط . 

وعلى ذلك تبدو الصلة وثيقة بين الشخصية والذمة. ولذلك قد أطلق على 
هذا التصوير للذمة اسم ٠نظرية‏ الشخصية:١١)‏ لكن فريقاً من الفقهاء حاول 
الفصل بين الذمة وبين الشخصية واعتبر أن الذمة مجموعة من الحقوق 
والإلتزامات تخصص لغرض معين: بصرف النظر عن وجود شخص تستند 
إليه؛ فكلما وجدت مثل هذه المجموعة كانت هناك ذمة مالية؛ وهذه النظرية 
تسمى ٠بنظرية‏ التخصيص؛ ولا نجد هنا مجالا لتفصيل الخلاف حول هذا 
المرضوع!)؛ ونكتفى بالإشارة إلى أن الاتجاء عتدنا يناصر نظرية الشخصية 
لأن هذه النظرية تتسق ق أكثر مع الأسس التى يقوم عليها قانوننا المصرى. 


)١(‏ انظر فى تفصيل ذلك: 
لا كضلئك ع30183 كلم عل و0]10م نأ عبد عنوتاك أوددظ بونجو كم - 
ظ 60 صمرزانا بط رعنواودماء ممتعوقل ١‏ 
أالاك الول مآ حصمل عستمص مادم يل نوممصم جم نا ينلدت هم - 
اللدوطآ الاعصقطن) النصة!ا :183 ,1966 يبن عل .مكى مجه ,معرممعلوص 
اننا فك أك كملدجوونم) 10101 دع عمأمص مادم عل م0165م دآ عبد عسوتاتك 
ظ ,كصوط مط بمعزام باوة 
وانظر فى عرض ذلك فى الفقه المصرى؛ حسن كيرة؛ المرجع السابق»؛ ققّرة 48٠ 2.70١‏ 
ومابعدها. توفيق فرج» المرجع السابقء. فقرة ١47؛,.‏ ص .9/17١‏ 
(؟) وفكرة وحدة الذمة قد انتقدت بشدة من جانب انصار نظرية التخصيص. | 
أ ف 011 1)ناط ]رامن عل أوووط ك0 هآ عل عد ول كناز ناهد هآ ملنامم ناوج ,م 
.934 | ,عدناه نه .1 رعصتمص عدم ول عادعفمقع مممقط 
عقد لاحظ هؤلاء الققهاء أن هناك تطبيقات فى القانون لهذه الفكرة؛ وبصفة خاصة نظام الأموال 
المشتركة؛ وفى قانون الميراث؛ وفى القانون التجارى؛ والمحل التجارى؛ وقد تساءل هؤلاء 
الفقهاء عن إمكانية تعميم ذلك؛ مع الأخذ فى الاعتبار . حماية الدائنين من الحيل التدليسية التى - 
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(ب) عناصرالذمة المالية: رأينا أنه يقصد بالذمة المالية مجموع الحقوق 


3 معو اك يردى زتها صل لح ارتم فى الحياة العملية هذا الفصل تحقق غالباً عن طريق 
إنشاء شركة ذات مسئولية محدودة أو حتى عن طريق إنشاه شركة مساهمة تستخدم كواجهة 
لتخطية النشاط التجاري لشخص معين المشرج الفرنيسى قد استجاب لهذه الاعتبارات؛ ولكنه قد 
تبنى طريقا محتلفاً. فبدلً من إقرار إمكانبة إنشاء ذمة بالتخصيص كما اقترحها الفقه (انظر: 
عالطا ما لأتطددمومدع ذن عاأفعصمكمم عولومعممعة! لنممصتط ‏ ك2 
أء #دللمعامظ ,لواأطسوط .0 5794 .279: تنوه بعك وصزى عه 

(33182 .من 1,3 1984 ,كأمهمماع2آ .م186 ,ممألماءعء اقم عتمم ماهم 
قد سمح قانون ١١‏ ل لشخص معين بأن ينشئ شركة ذا:. شخص وحدد وذات 
مسؤولية محدودة من أجل نشاطه الحرفى أو التجارى أو الزراعى ... إنخ ومنح لها الشخصبة 
'ععنوية (انظر: 

187 كاء ,1983 .لآ ,عقائصنا غخلاتطقددمموع 3 عوأممع ايع ,معاوماءة؟ .م 
- 55 0ص نما ذا ,عداممع ون !"ا 007 لأ ]5 5ع1أع/اناوق ع0آ1 ,52108 .م 
عل عدحدعاةنا .عاو .ل .1 :85,1217 25 [ ,1985 .1أندز 11 نال 697 
56.1 ).ل .عماتما! 6ازاتطنممممعم عاأأعصم ممعم القن عوموعامن "ا 
اا سل زهآا نا عل عناواااقء دمنغواعة6 ممح , لإوابك-ؤنواة© .15 .11 :3225 
) .249 بعطء .986] .2 .الالاع'"ا الن 5 ١985‏ .1لأناز 
بأل لمساءماصنا معلممع امع بأناع5 لنكل 1616أع50 ,كنونج - نيو | نامعن 
00 ,1990 .أوط .2و0 
وقد أثيرت فكرة الذمة بالتخصبيص بمناسبة مشروع القانون بإدخال التصرف الائتمانى 2بآ 
لا فى القانون الفرنسى. فقد عرف ال 6010016 بأنها عفد ينتقل بمقتضاه مجموعة من 
الأمرال جات اط عل © ألما من ذمة المتصرف الائتمانى 00150110012014 إلى ذمة شخص 
آخر هو المتصبرف إليه الانتمانى عل . والعقد يحدد السلطات المقررة للمتصرف إليه 
الانتمانى على هذه الأموال. لكن بدلاً من أن يدمج هذه الأموال فى ذمة المدصرف إليه 
الائتمانى؛ احتفظ بها كمجموع مستقل . بعيدأ عن أيدى دائنيه الشخصيين؛ وبذلك يكون أنشأ 
ذمة بالتخصيص . انظر فى ذلك: 
,19 أعطء .1990 .2 ,اكيم يال ممتمكها عأعنل2؟ هيآ بأماناميمآ بو 
نم0 .3 34774 امه 535 .1 .1990 .01ل .جعه زوزعسيل6) ها ,أمدوزم 
أنال أوا عل 010 -1 00 01'] كناك أت 1011]نا ا لاكما"! كناك قم لءرع1/ 6 ,عزأعيال1! انآ 
لاما 961 .1 .991] أن 35083 أنه ,897 ,1 ,1991 .خملة .ممع ,ععودومن ذا 
ماعنالا ماذ ألأناع أن] ع أن ز0م ا ص نامآ ,تالإصياع- لصو .8/1 ي35094 
7ط ,1992 .2 ,عاو مناه -م نول عاذ اأتلاك عدا عل امم من 
وانظر نبيل سعد. الضمانات غير المسماة فى القانون الخاصء منشأة المعارف. 1111 ص 
653" ومابعدها. ش 
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والإلتزامات المالية التى تثيت للشخص فى الحاضر وقى المستقبل ومن هذا 
يبين أن الذمة المالية تتك تتكون من عنصرين أسأسيين: 

. الحقوق المالية أو الأموال وهذا هو العتصر الإيجابى للدمة‎ - ١ 

. الالتزامات المالية أو الديون» وهذا هو العنصر السلبى للذمة‎ - ١ 

والعلاقة بين هذين العنصرين جد وطيدة» فالعنصر الأول» أى الأموال 
يضمن الوفاء بالعنصر الثانى أى الديون؛ وهكذا نجد أن أموال الشخنص ضامنة 
للوفاء بديونة (مادة ١/554‏ مدنى مصرى) . 

وقد يزيد. فى وقت معلوم؛ أحد عنصرى الذمة على الآخرء بل قد يوجد 
أحدهما دون الآخر» دون أن يؤثر كل ذلك على ذات وجودها أو كيانهاء تل ما 
فى الأمر أن درجة ة يسار الذمة أو افتقارها تقاس بالرصيد الصافى من الأموال 
والديون فإن زادت» فى وفت معلوم» أموال الشخص على ديونه» كان موسراأ 
مقتدراًء وإن زادت ديونه على أمواله: »كان فى حالة إعسار أو أفاد س . 

(ج) الأهمية العملية لفكرة الذمة المالية: : رأينا أن الذمة المالية من خلق 
الصياغة القانونية وذلك لتحقيق أغراض قأنونية معينةء وتتركز هذه الاخزاكن 
فى توفير الضمان للدائنين فى استيفاء حقوقهم من مدينيهم»؛ وهذه الفكرة تحفق 
التوفيق بين المصالح المتعارضة للدائنين فيما بينهم من ناحية وفيما بينهم وبين 
مدينيهم من ناحية أخرى. 

وهذا التطور فى '؛ الصياغة القانونية قد مر بفترات ومراحل زمنية طويلة. 
ففى المجتمعات البدائية» كان ضمان الدين ينصب على ذات شخص المدين. 

بمعنى أنه إذا لم يف الشخص بدين عليه» كان لدائنه أن يسترقه؛ وكان له فى 
بعض التشريعات القديمة» كالقانون ألم لرومانى فى أقدم عصوره؛ أن يقتله وان 
ظ يتقاسم أشلاءه مع غيره من الدائنين. 

ومن الطبيعى أن مثل هذا الوضع المشين لايمكن أن يستمر لأنه لايستقيم 
مع تقدم البشرية . فلجأ الفكر القانونى إلى الخنلاص منه بالتدريج بقدر القسط 
الذى وصل إليه من التهذيب والنضوجء وذلك عن طريق التخفيف من حدته 
أولأء ثم إلغائه كلية بعد ذلك. . وقد تمخضص التخطدر عن أن المدين يبقى ملنزما 


فى ذات شخصه بالوقاء بديونة؛ وإن اقتصر ا ذنك على وضعه فى الدسجن 


لحل 


عند مماطلته؛ حتى يفى بما عليه وهذا هو نظام الإكراه البدنى؛ وقد ظل 
معمولاً به فى فرنسا ال ى أن ألغى فيها بالنسبة للمسائل المدنية فى النصف 
الثانى من القرن التاسع ع عشرء ولم يعد جائزأ فيها إلا فى المسائل الجنائية. 
والقانون المصرىء شأنه فى ذلك شأن غيره من ) القوانين العصرية لايجيز 
الإكراه البدنى فى المسائل المدنية إلا فى حالات استثنائية. 2 

وهكذا بفضل تطور الصياغة القانونية قد تحرر شخص الإنسان من عبء 
ضمان ديونه وقد استطاع الفكر القانونى ان يستعيض عن شخص الإنسان 
بفكرة الذمة المالية لتكون ضمانه ألعام لدائنيه. 

وعلى دلك فإن أموال المدين جميعاً ضامنه للوفاء بديونه وأن جميع 
الدائنين متساوون فى هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا 
للقانون. ومعنى ذلك أن مسئولية المدين عن الوفاء بالتزاماته مسؤولية شخصية 
غير محددة بمال معين بالذات» وإنما ننتصب على كافة الأموال التى يمتلكها 
المدين وقت التنقيد . قحق الدائن يرد على الضمان العام؛ على مجموع أموال 
المذي: ن الحاضر منها والمستقبل؛ المنقول منها والعقارء ولا يقتصر هذا الضمان 

راد ول عوجر وقت نشوء الالتزام ولكن يشمل أيضأ الأموال التى تدخل 
فى ذمة ! لمدين بعد ذلك وإلى حين التنفيذ. 


ومن ناحية أخرى فإن ألدائنين العاديين لمدين واحد؛ لهم حقوق متساوية 
على حجمنعم ع الأموال الموجودة فى ذمة مدينهم أيأ كان تاريخ نشوء حقهم وأيأ 
كان تارر يخ اكتساب هذه الأموال ٠‏ ويترتب على هذه المساواة أنه إدا كان ثمن 
بيع أموال المدين غير كاف للوفاء بجميع ديون الدائنين كاملة ؛ فأن هذا الثمن 
ينبغى أن يقسم بينهم قسمة غرماء؛ أى يستوفون ديونهم من جميع أموال 
مدينهم بنسبة فدر دين كل واحد منهه!') . 


لل فكرة الضمان العام لم يعد لها هذا المقهوم التتليدى بصفة أخاصة يعد ما صدر قانون "١‏ ديسمبر 
١ 444‏ الخاص بالوقاية ومعالجة الصعوبات الناشئة عن الإسراف فى الاستداتة من جانب 
الأفراد والأسر فى فوننا . حيث ث أن تطبيق هذا القانون سيؤدى إلى اتباع الإجزاءات الجماعية 
الخاصة بالتوفيق والتقويم القضائى وبالتالى سيحد من حقوق الدائنين. انظر: ظ 
43 19010 مدللود؟ عث1 اخ ...1989 .قل 31 ييل أن1 نآ اتناف زط 
0 ,لاطا ...1989 مغل 1ت يال أمل ها يعرنانلا ب 
وانظر أيضاً بحثنا ٠تحو‏ قانون للرقلد س المدنى»؛ دار المعرفة الجامعية, .,1١‏ 
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حق الضمان العام؛ بما يقرره للدائن من حماية؛ لايرفع مع ذلك يد المدين 

عن التصرف فى أمواله أو الزيادة فى التزاماته» وينرتب على ذلك أن افكوق 
للمدين حرية التصرف فى أمواله؛ فما يخرج من هذه الأحوال سراء بطريق 
العرض أو بطريق التبرع لا يعد داخلا فى نطاق الذمة المالية وبالتالى فى 
نطاة ق الضمان العام وما يكتسبه المدين من:أموال يدخل فى ذمته المالية . 
وبالتالى فى ضمانه العام ويضمن الوفاء بديونه ولو كان ذلك كله بعد نشوء حق 
الدائن؛ ولكن كل ذلك مشروط بعدم الإضرار بالدائنين . وذلك عن طريق 
التصرفات الصورية أو اللجوء إلى الغش والتواطؤ. ففى مثل هذه الأحورال 
أعطى المشرع الدائنين وسائل قانونية معينة لحماية ضمانهم العام . 
ثانيا : النشاط الارادي للشخصية - أهلية الأداء: ظ 


سبق أن رأينا أن الشخصية تثبت لكل إنسان؛ 55700 
الشخصية مد أدنى من أهلية الوجوب,؛ ه فلا يتصور إنسان دون أهلية لحرت ولو 
قأصرة و محدودة» إلا أن ثبوت الشخصية رأهلية الوجرت للأسان ايا كان 
مداها لا يحتم الاعتراف له بأهلية أداءء لأن مناطها التمييز وقد يكون كتدفا 
عنده . وعلى ذلك يجب أن نعرض لتعريف أهلية الأداء ونطاقهاء ثم لأحكامها 
وفى النهاية نتعرف بنوع من التفصيل على أحكام الولاية على المالية . 

١‏ - تعريف أهلية الأداء ونطاقها: 


فأهلية الأداء هى قدرة الشخص عن القعييو تمع وتميادة عن اراق 
تعبيراً منتجاأ لاثاره القانونية . فمقتصضى ذلك وجوب توافر إرادة وأغية بصيرة 
بما تتجه إلى أحدائه من أثر قانونى؛ وهو ما يتطلب كمال الإدراك والتمبيز عند 
الشخص» ولذلك يكون مناط أهلية الأداء هو كمال التمييز والإرادة . 

ومأ دامت أهلية الأداء هى ضئلا حية ا قدرة إرادية على إنتاج أثار قانونية 
فلابد أن يتحدد نطاقها إذن بالأعمال الإرادية. لا بأعمال مادية أى التصرقات 
وحدها دون الوقائع القانوذ نية. فالتصرفات القانونية هى اتجاه الإرادة لإحداث 
أثر قانونى معين بحيث يترتب هذا الأثر ويتحدد بالإرادة مياشرة؛ أما الوقائع 
القانونية» فليست إلا أعمالاً مادية يرتب القانون وحده عليها الف ا لطفنة 
اختيارية د ازا قانونياً معينا . 


١154 


وأهلية الأداء تخول للشخص أن يجرى بنفسه ولحسابه النصرفات القانونية 
ذلها وبأنواعها المختلفة . وأنواع التصرفات القانونية ثلاث: ش 

- تصرفات نافعة نفع محضأ. وهى تلك التى تسبب اغتناء من يباشرها 
نون مقابل يعطيه للطرف الآخر كقبول الببة. 

- تصرفات ضارة :سررأ محضأ وهى تلك التى تسبب إفتقار من يباشرها 
دون مقابل يأخذه كالإيصاء والإيهاب. 

- تصرفات دائرة بين النفع والضرر فهى تلك التى لا ترتب تمن يبأشرها 
اغتناء محضْأ ولا افتقاراً محضأ لأنها قائمة على تقابل بين أخد وعطاء فتحتمل 
بطبيعتها الكسب كما تحتمل الخسارة. ويدخل تحت هذا النوع من التصرفات 
مايسمى بأعمال التصرف التى ترمى إلى التصرف ثِى الشئ كالبيع؛ وما 
يسمى بأعمال الإدارة؛ وهى التى ترمى فى الأصل إلى مجرد استغلال الشّىئ؛ 
كال يجار والتصرف فى غلته أو ريعه. 

وإذا كان الشخص كامل أهليه الأداء؛ نبتت له قدرة مباشرة هذه 
التصرفات بأنواعها الثلاثة» وإذا كان عديم الأهلية؛ امتنع عليه مطلقاً مباشرة 
أى نوع منهاء وإذا كان ناقص الأهلية: جاز له مباشرة النافع منها نفعاً محضأء 
وأمتنع عليه مطلقاً مباشرة الضار ضررأ محضأ؛ وتوقفت مباشرته للتصرفات 
الدائرة بين النفع والضرر وصحتها على إذن أو إجازة من له الولاية عليه أو 
المحكمة على حسب الأحو ال. وأحكام الأهلية متعلقة بالنظام العام حيث أن 
«ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامهاء. (م 48 مدنى) . 
؟ - أحكام أهلية الأداء, 

يمر الشخص بمراحل مختلفة فى <ناته إذ يبدأ صغيراً غير مميزء ثم بعد 
ذلك فى مرحلة معينة من حياته يبدأ تمييزه؛ ولكن لا تتوافر له كل أسباب 
التمييز والإدراك إلى أن يبلغ سن الرشد. وقد يبلغ سن الرشد كامل التمييز 
والإدراك فتكون له أهلية اداء كاملة. ومع ذلك قد يعترضه عارض من 
عوارض الأهلية كجنون أو سفه؛ أو أنه قد يبلغ سن الرشد مع قيام عارض من 
هذه العوارض. وقد يكون من شان هذا العارض أن يعدمه التمييز أو أن ينتقص 
منه؛ وفى أحيان أخرى قد يبلغ الشخص سن الرشد مميزأ كامل التمييز والأهلية 
ومع ذلك يفوم هناك مانع يمنعه من مباشرة النصرفات القانونية أو بعضهاء - 


ال 


ولذلك ينبغى علينا أن نعرض أولاً لمراحل الأهلية أو تدرجها بحسب السن. ثم 
نعرض لعوارض الأهلية وفى النهاية نتعرف على موانع الأهلية 

(1 ) تدرح الأهلية يحسب السن: 

حيث أن مناط أهلية الأداء هو كمال التمييز وأن التمييز يتدرج بتدرج 
السن. فإن أهلية الاداء تتدرج بتدرج السن. 

ولذلك قد مير القانون بين ثلات مراحل: 2 

المرحلة الأولي: الصبي غير المميز: حدد القانون سن التمييز للشخص 
بالسابعة. فكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز. (م ١/146‏ مدنى) 
ويترتب على ذلك انعدام أهلية الأداء لديه . وبالتالى لايصلح لمباشرة التصرفات 
القانونية أيأ كان نوعنهاء وإذا أقدم على تصرف من التصرفات كان باطلا 
بطلاناً مطلقاً. 

المرحلة الثانية: الصبي المميز (القاصر): : إذا بلغ التندمن. سن السابعة كان 
مميزاً وتكون له أهلية أداء ناقصة لأنه يفترض فى هذه المرحلة أنه لم تتوافر له 
أسباب التمييز كاملة . ويظل الشخص معتبرأ ناقص الأهلية إلى أن يبلغ سن 
الرشد ره إحلدى وعفزين سنة مزلانية كاملة !1 
القاعد3 العامة في شأن تصرفات ناقص الأهلية: 

وحكم تصرفات الشخص فى هذه المرحلة يتوقف على نوعها. فإذا كانت 
تصرفات نافعة نفع محضأًء تعتبر صحيحة وعلى العكس من ذلك إذا كانت 
ضارة ضررأ محضاً تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً. أما بالنسبة للتصرفات الدائرة 

بين النقع والضرر فإنها تكون قابلة للإبطال ويكون حق التمسك بهذا الإبطال 
قاصر أعلى ناقص الأهلية الذى قام بالتصرف. وعلى ذلك إذا أجاز القاصر 
التصرف بعد بلوغه سن الرشد يزول حق التمسك بالإيطال وبالمثل إذا صدرت 
الإجازة من وليه أو من المحكمة» بحسب الأحوالء وففاً للقانون (م ١١١‏ مدنى 
مصرى) وإذا ما لجا ناقص الاهلية إلى طرق أحتيالية لإخفاء نقص أهليته على 


)١(‏ انظر المادة 45/؟ مدنى مصرى والتى تنص على أن :سن الرشد هى إحدى وعشزون سنة 
مبلادية كاملة:. ظ | 


المتعاقد الآخر معه؛ فإنه يلتزم بالتعويض عن الأضرار التى تصيب الطرف 
الآخر من جراء إخفاء نقص أهليته (م 1١4‏ مدنى مصرى) . 
- الاستثناءات: ا 

إذا كانت هذه القاعدة في صدد حكم تصرفات ناقص الأهلية إلا أن المشرع 
قد قرر. خروجا علي هذا الأصل. أهلية أداء كاملة للقاصر في بعض الحالات في 
الحدود الني بينها القانونن بصدد كل حالة متها وهذد الحالات هي: 
- حالة القاصر المأذون له بالادارة: 

* بالنسبة للقا صر المشمول بالولاية كور للرك امامت للقاصر الذى بلغ 
الثامنة حعشرة 5 في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ويكون ذلك بإشهاد لد». 
الموثق وله أن يسحب هذا الإذ, قا كوول كياد دو فد جوري اليك 
المادة ؟/51 من قانون المزافعات» (م 24 من قانون الولاية على المال) . 

* أما بالنسبة للقاصر المشمول بالوصاية فإنه ,يجوز للمحكمة بعد سماع 
أقوال الوصى أن تأذن ؛ للقاصر الذى بلغ الثامنة عشر فى تسلم أمواله كلها أو 
بعضها لإدارتها. . وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى 
سنة من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض». 

- وقد بينت المادة ١١١‏ مدنى حكم تصرفات القاصر المأذون له بالإدارة 
بنصها على أنه .إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له فى 
تسلم أمواله لإدارتهاء أو تسلمها بحكم القانون»: كانت أعمال الإدارة منه 
صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون؛ . وكذلك قد نصتث المادة 4> من 
قانون الولاية على المال على أنه «يعتبر القاصر المأذون من قبل وليه أو 
ظ المحكمة أو نص القانون كامل الأهلية فيما أذن له فيه وفى التقاضى فيه؛. 
وعلى ذلك إدا توافرت هذه الشروط فى القاصر فإنه تكون له أهلية الادارة 
فققطء فيعتبر كامل الأهلية بالنسبة لأعمال الإدارة ة» وهى الأعمال التى تتعلق 
بحفظ المال الذى سلم إليه وباستغلاله دون أن يملك التصرف فى هذا المال. 
وفى ذلك نصت المادة 5ه من قانون الولاية على المال بقولها ٠للقاصر‏ المأذون 
له أن يباشر أعمال الإدارة وله أن يفى ويستوفى الديون المترتبة على هذه 
الأعمال ولكنه لايجوز له أن يؤجر الأراضى الزراعية والميانى لمدة تزيد على 


ا 


سنة ولا أن يفى الديون الأخرى ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند 
تنفيذى آخر إلا بإذن خاص من المحكمة أو من الوصى فيما يملكه من ذلك . 

لي وم سدم دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته 

ولما كانت أهلية الإدارة التى تمنح للقاصرء إنما قصد منها اختبار صلاحية 
واستعدأده لتسلم أمواله نهائياً عند بلوغ سن الرشدء فإن القانون قد وضع عليه 
رقابة فى هذا الضنذذاعن شات؟ ان تؤدى إلى الحد من الإذن أو سسية نهائيا؛ إذا 
لم تتضح كفاءته . 

ولذلك نصت المادة ره من قانون الولاية على المال على أنه «على 
المأذون له فى الإدارة أن يقدم حساباً سنوياً يؤخذ عند النظر فيه رأى الوصى 
لا أن تأمر بإيداع 00 دخله 0 خزائن الحكومة أو أحنذ 

كما نصت المادة 5ه من قانون الولاية غلئ المال على أنه «إدا قصر 
المأذون فى الإدارة فى تنفيذ ما قضت به المادة /5 أو انا القسوقه فى 
امو و و 00 ا 
.0 أ تسلب القاصر 0 أقواله» . 

حالة الاذن للقاصر بالاتجار: ويشترط فى هذه الحالة أن يكون قد بلغ 
القاصر سن 1/8 سنة» وأن تأذن له المحكمة فى ذلك إذناً مطلقأ أو مقيداً. (م / 
من قانون الولاية على المال فى مصر)!"! . وكل ذلك راجع ل 
لا ا ا 

110 وقد نص القانون على أنه وإذا أذنت المحكمة 
فى زواج القاصر الذى له مال؛ كان ذلك إذناً فى التصرف فى المهر والنفقة؛ 
)١(‏ كر الجاد امن قاقد و التمارة اعد رتخص السادة +/1١‏ على ان ٠‏ تكون للقاسمب. 


الماذون اله فى الامحأز الأهلبة الكامله للقيام بجميع القصرقات الفانونية ة التى تقتحسيها دجارنه. . 


ا 


ما لم تامر المحكمة بغير ذلك عند الإذن أوفى قرار لاحق.. (م 1١‏ من فانون 
الولاية على المال) . 
الأموال المخصصسة لأغراض النطقة: للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له 3 
يوضع تحت تصرفه عادة من أموال لأغراض نفقته ويصبح التزامه المتعلق 
بهذه الاغراضء فى <-دود هذا المال فقط ٠(م 6١‏ من قانون الولاية على 
المال) . 
ظ حالة إبرام عقد العمل: للقاصر أن يبرم عقد العمل الفرديء وفقاً لأحكام 
القانون» لكن للمحكمة بناء على طلب ذوى الشأن إنهاء العقد رعاية لمصلحة 
القاصر أو مستقبله أو لمصلحة أخرى ظاهرة كين من قانون الولاية على 
المال) . 
حالة ما يكسبه القاصرمن عمله: للقاصر الذى بلغ السادسة عشر أغلية 
التصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره وللمحكمة أن تقيد حق القاصر 
فى ذلك إذا ما اقتضت ذلك المصلحة . ولايجوزء بصفة عامة؛ أن يتعدى أثر 
التزام القأصر حدود المال الذى يكسبه من مهنته أو صناعته زم 51 من فانون 
الولاية على المال) . 
حالة الوصية: وتكون الوصية الصادرة من القاصر جائزة إدا كان قد بلغ 
سنة وتكون قد أذنت المحكمة له بذلك. 
المرحلة الثالثة: «البالغ الرشيد : إذا بلغ الشخص سن الرشد وهى إحدى 
وعشرين سنة ميلادية فى مصرء اكتملت له عناصر التمييز وصار بذلك كامل 
الأهلية يستطيع القيام بكل أنواع النصرفات القانونية . ولا يكفى أن يبلغ 
الشخص سن الرشدء بل يتعين أن يكون قد بلغ هذه السن وهو متمتعاً بقواه 
العقية ولم يحجر عليه . وبالتالى تنتهى عليه الولاية أو الوصاية بقوة القانون. 
لكن إذا بلغ الشخص هذه السن وهو غير متمتع بقواه العقلية وطلب من له 
الولاية دري لححر راوها وال بار اللغادنة رالعشرين 
لكن إذا بلغ الشخص ن هذه الم وهو شين متمتع بقوا العلية وم يكم مواق 
الولااية أو الوصاية عليه فإنه ينبغى أن تتخذ إجراءات الحجر وتعين قيم عليه. 


كفن 


(ب) عوارض الأهلية: 

قد يبلغ الشخص الحادية والعشرين كامل الأهلية» ثم يطرأ عليه عارضاً 
من عوارض الأهلية يؤثر فى تمييزه» فيفقده أو ينتقص منه . وبالتالى يفقد 
أهليته أو يكون ناقص الأهلية. ويميز القانون المصرى بين نوعين من 
العوارض: 

- عوارض معدمة للأهلية: وهذه العوارض تعدم الأهلية وتتمثل فى الجنون 
والعته. 0 ظ 

- الجنون مرض يصيب العقل ويفقده تمييزهء فلا يعتد بأقواله وأفعاله(') . 
أما العته فهو نقصان العقل واختلاله ويجعل الشخص قليل الفهم مختلط الكلام 
دون أن يصل إلى مرتبة الجنون!') . 

وقد سوى القانون بين المجنون والمعتوه فى الحكم واعتبر كلا منهما ‏ 
كالصبى غير المميز ويحجر عليهما بحكم من المحكمة وفقاً للإجراءات التى 
بينها القانون فى هذا الصدد (م ١1‏ مدنى) كما يرفع الحجر بقرار من 
المحكمة كذلك إذا ما انتهت حالة الجنون أو العته. وتقيم المحكمة على من 
يحجر عليه قيما لإدارة أمواله نح المررجي خط الراك زم 6 من 
قانون الولاية على المال) . ظ 

وتكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة . 
(م58 من قانون الولاية على المال) . 
- أما بالنسبة لتصرفات المجنون والمعتوه» فقد ميز المشرع المصرى بين 
مرحلتين: 0 ظ ظ 

الأولي: فى الفترة السابقة على تسجيل طلب الحجرء فالأصل أن جميع 
تصرفاته صحيحة رغم أنعدام التمييز لديهما وذلك تحقيقاً لاستقرار المعاملات 
)١(‏ وتنص المادة 144 من المجلة على أن «المجنون على مين أحدهما المجنون المطيق وهو الذى 

. جنونه يستوعب جميع أوقاته والثانى هو المجنون غير , المطبق وهو الذى يكون فى بعضص 

الأوقات مجنوناً ويفيق فى بعضهاء . 


0 وتنص المادة 445 من المجلة على أن »المعتوه هو الذى اختل شعوره بحبث يكون فهمه كلبلا 
وكادمه مختلطأً وتدبيره فأسد» د 
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الذى يتعاقد ا المحرويمك علم بهذه الحالة أوكان فى إمكانه أن 
يعم بهاء باعتبار أنها شائعة يكون التصرف باطلاً ٠‏ لأن الطرف الآخر لن يفاجأ 
إذا ما بطل التصرف. 

الثانية: فى الفترة 5 اللاحقة لتسجيل طلب الحجر: 8 
معاملة الصبى غير المميز إلى أن يرفع عنها الحجرا') . 
- عوارض متقصة للأهلية: 

هذه العوارض تنقص الأهلية ولكنها لا تعدمها وتتمثل هذه العوارض 
المنقصة للأهلية فى السفه والغفلة. 


- السيه ؛ هو من يبذر المال ويبدده فى غير موضعه؛ على غير مقتضى 
العقل والشرع(") . 
- أما ذو الفضلة» فهو شخص لايحسن التمييز بين الرابح والخاسر من 
ااا ل 
المميز فق المادة .4 مدنى على أن دك من ولغ مسن لنيز وم دغ م 


الرشدء وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أوذا غفلة ؛ يكون نأقص الأهلية 
وفقاً لما يقرره القأنون: . 


)١(‏ تنص الماذة ١١4‏ مدنى مصرى على أنه -1١‏ يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه؛ إذا صدر 
التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. ؟١-‏ - أما إذا كان التصرف قبل تسجيل قرار الحجرء فلا يكون 
باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقدء أو كان الطرف الآخر على بينة 
منها: . ش 

(؟) وتنص المادة 7 من المجلة على أن . «السفيه هو الذى يصرف ماله فى غير موضعه ويبذر فى 
مصارفه ويصيع أمواله ويتلفها بالإسراف. والذين لا يزالون يغفلون فى أخذهم وإعطائهم ولم 
يعرفوا طريق تجارتهم ونمتعهم بسبب بلاهتهم وخلو قبولهم يعدون أيضأ من السفهاء: . وعلى 
دلك تعتبر المجلة ذو الغفلة من السفياء. 

(؟) انظرم 147 من المجلة السابق الإشارة إليها. 
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ويحجر على كل من السفيه وذى الغفلة بقرارمن ن المحكمة ووفقاً 
للإجراءات المبينة بالقانون ويرفع عنهما بقرار منها (م ١١١‏ مدنى) كما ا 
للح 0 ع أموليها ركذا لذ كام المقررة 
ل 
الولاية على المال) . 
ال و ا اتا ا 1ق 
الأولي: : فى القدرة السابقة على تسجيل طلب الحجر؛ : تعتبر جميع 
اللي واو ا يا 
الطرف الاخر. ولكن إذا كانت هذه التصرفات نتيجة استغلال من الطرف 
الآخرء أو تواطؤ فإنها تأخذ حكم التصرفات المبرمة بعد تسجيل طلب الحجر. 
الثانية: فى الفترة اللاحقة على تسجيل طلب الحجر فإن تصرفاتهما تأخذ 
حكم تصرفات الصبى المميز على التفصيل السابق بيانه. (م ١١8‏ مدنى) . ٠‏ 
وقد خرج المشرع على هذه القاعدة فى حالتين: 
١‏ - أجاز القانون للسفيه ولذى الغفلة التصرف فى أموالهما عن طريق الوقف 
كان بن جيل قرا الحكق ٠د‏ حنثا مدنى). 
؟ - أجاز القانون كذلك للسفيه ولذى الغفلة المحجور عليهما مباشر 3 اعبال 
الإدارة متى أذنت لهما المحكمة فى تسلم كل أو بعض أموالهم لإدارتها 
وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المتعلقة بالقاصر 6 المأذون بالإدارة ه زم 
55 مدنىء» م 1١17‏ من قانون الولاية على المال) . 
(ج) موانع الأهلية: ‏ 


روود نل نعو را والراا لاله اسع اياية 
العقلية غير محجور عليه ومع ذلك قد تطرأ ظروف مادية (غيبة) أو قانونية 
(الحكم بعقوبة جناية) أو طبيعية (عاهة مزدوجة) تعوقه عن مباشرة 


كا 


التصرفات القانونية بنفسه أو تعوقه عن مباشرتها منفرداً. فى هذه الحالات 
يقرر القانون تعيين شخص آخر يباشر عنه هذه التصرفات أو يقوم إلى جانبه 
عند مباشرتها. ظ 

)١(‏ الغيبة: وحتى تعتبر ألغيبة مانع مادى يعوق الشخص عن مباشرة 
التصرفات القانونية بنفسه رغم كمال أهليته: فإنه يجب أن تنقضى مدة سنة أو 
. أكثر على غيابه وأن يترتب على ذلك تعطيل مصالحه بحيث يستحيل عليه أن 
يتولى شؤونه بنفسه أو يشرف عليها من ينيبه فى إدارتها (م 4 قانون الولاية 
على المال) ففى هذه الحالة تعين له المحكمة وكيلاً ليباشر عنه التصرفات 
القانونية أو تثبت الوكيل الذى عينه الغائب إذا توافرت فيه الشروط الواجب 
توافرها فى الوصى (م 5 قانون الولاية على المال) هذه الغيبة كمانع من 
مباشرة الأهلية تنتهى بزوال سببهاء كما تنتهى بموت الغائب أو بالحكم 
باعتباره ميتأ. (م 7/1 من قانون الولاية على المال) . 

(؟)العاهة ارقن مانم مسي بترتي عل عردفا عدم استطاعة 
الشخص مباشرة التصرفات القانونية بنفسه» أو يكون فى استطاعته مباشرتها 
لكن يخشى من انفراده بالتصرف. فتعين له المحكمة مساعد قضائى يتولى 
مساعدته بالنسبة للتصرفات التى تتقرر فيها المساعدة. ويلزم لتعيين مساعد 
١‏ - أن تكون هناك عاهة مزدوجة؛ كما إذا كان الشخص أصم بكم أو أعمى 

أصم أو أعمى بكم (م 7١7‏ مدنى) فلابد من اجتماع عاهتين فى وقت 

واحد (م ١/7١‏ من قانون الولاية على المال) أوأن يكون هناك عجز 
جسمانى كالشلل النصفى» والضعف الشديد. (م 1/7١‏ قانون الولاية على 

المال) . 


؟ - ينبغى أن يتعذر التعبير عن الإرادة بسبب العاهة المزدوجة»ء كما ينبغى أن 
يكون العجز. الجسمانى شديد بحيث يخشى معه من انفراد الشخص مباشرة 
التصرف فى ماله (م ١/7١‏ قانون الولاية على المال) اريسي 
العاهة أو العجز شئ من ذلك فلا تتقرر المساعدة القضائية . 


" - ويلزم لتعيين مساعد قضائى أن يتعلق الأمر بتصرف من التصرفات التى 

نص عليها القانون فى المادة 5" من قاتون الولاية على المال. 

إذا توافرت هذه الشروط جاز اشبكية أن تيون لاقنةصن ساعد قصنائياً 
والأمر جوازى لهاء حتى مع هذه الشروط. 
ظ - ويترتب على تقرير المساعدة ضرورة اشتراك المساعد مع من تقررت 
له المساعدة فى مباشرة التصرفات التى تقتضى مصلحته أن يعاونه بشأنهاء 
فإذا انفرد المساعد بمباشر رة التصرف كان غير نافذ فى مواجهة من تقررت 
المساعدة لمصلحته وإذا انفرد من تقررت المساعدة لمصلحته كان التصرف 
قابلا للإإبطال خاصة إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة (م 5/1177 
مدنى) . ظ 

فى حالة امتناع المساعد عن الاشترا تراك فى إيرام التتصرف القانونى؛ 
للمحكمة أن تأمر بتعيين مساعد آخر للمشاركة فى إبرام التصرف أو تأذن 
للمحكوم بمساعدته بالانفراد فى إبرامه (م 0١‏ قانون الولاية على المال) 
كما للمحكمة أن 3 تؤذن بانفراد المساعد فى إبرام التصرف الذى يمتنع من تقرر 
مساعدته عن المشاركة فى إبرامه ويكون من شأنه امتناعه أن يعرض أمواله 
للخطر (م 7/7١‏ قانون الولاية على المال) . 

يرتفع هذا المانع بقرار من المحكمة بإنهاء المساعدة القضائية لانتهاء 
(؟) الحكم بعقوية جنائية: 

تقضى المادة /١©‏ رابعاً من قانون العقوبات بأن كل حكم بعقوبة جناية 
يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه مدة اعتقاله من مباشرة أعمال الإدارة 
الخاصة بأمواله وأملاكه . ويكون له تعيين قيم تقره المحكمة ليقوم بمباشرة هذه 
الأعمال عنه»ء وإلا عينت له المحكمة قيماً بناء على طلب النيابة العامة أوذى 
مصلحة فى ذلك. فضلاً على ذلك يمتنع على المحكوم عليه مباشرة أعمال 
التصرف إلا بناء على إذن المحكمة؛ وكل تصرف يباشره دون الحصرا على 
هذا الاذن يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً. 
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ويظل هذا المانع قائماً بالنسبة للمحكوم عليه طالما كان تنفيذ العقوبة 
مستمرا فإذا ما أفرج عنه ولو إفراجأ شرطياً أو انتهت مدة العقوبة يقدم له القيم | 

حساباً عن إدار زته. 
؟ - احكام الولاية علي المال: 

تنص المادة 4 مدنى على أن :يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب 
الأحوال لأحكام الولاية والوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة فى 
القانون» . 

- تعريم. الولايك: 

الولاية ببساطة هى أن يتولى الشخص أمر غيره . أما الولاية من الناحية 
القانونية هى السلطة الممنوحة لشخص ليقوم بالتصرف فى مال الغير بحيث 
تنتج هذه التصرفات أثرها فى حق هذا الغير. وتستمد هذه السلطة إما مباشرة 
من القانون أو من حكم القاضى أو من الغير نفسه. 

واذعلة فى تقرير هذه الولاية هى حاجة الغير إلى من يتولى شئونه. 
وحاجة انغير إلى ذلك ترجع إما إلى نقص أهليته أو إنعدامهاء مثل ذلك الجنين. 
الصبى غير المميزء ٠‏ الصبى المميز أو من اعترى أهليته عارض من عوارض 
الأهلية أ دمع من موانعها على النحو السابق بيانه . 

والولاية تتسع لتشمل الولاية والوصاية والقوامة والمساعدة القضائية 
ولوكالة عن الاب وهنا ما نص عليه فقون ارلا على اماق رقم 114 لسنة 
), 
لكام مايق بأحكام واي على مالا بيعي والولاية على مال 
المحجور عليه 


0 وكث كرس فأنور' ن المرافعات المدنية الكفازية باب كاملا للاجراءات الخاصة بالولابة على العال 
من المادة 3 إلى المادة 5 .٠١‏ ش 
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أ الولاية علي مال الصغير: 


الولاية والوصاية: تنص المادة الأولى من قانون الولاية على المال على 
أن «للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال 
القاصر وعليه القيام بها ولايجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة» . 

يتضح من ذلك أنه بالرغم من أن للولاية نفس وظيفة الوصاية إلا أنها 
تختلف عنها من حيث أولاء أن الولاية حق للأب ثم للجد الصحيح دو 
غيرهما أما الوصاية (وما فى حكمها) فهى تكون لأى شخص تتوافر فيه 
الشروط والصفات التى نص عليها القانون: وثانياء أن الولاية تخبت بقوة 
القانون للأب أو للجد دون حاجة إلى قرار من المحكمة بالتعيين أو التخبيت 
وذلك على خلاف الوصاية التى لاتثبت إلا بقرار من المحكمة بتعيين الوصى 
أو بتخبيته إذا كان الأب قد اختار وصياً على ابنه القاصر قبل وفاته» وثالثا: أن 
نطاق سلطة الولى ومضمونها أوسع بكثير من نطاق سلطة الوصى ومضمونها 
ويرجع ذلك إلى رابطة القرابة التى تربط الصغير بابيه او بجده وخاصة وان 
الأب وكذلك الجدوديكاق على مصلحة ابخة أكشن مق مطناحة تنه 

(أولا)الولاية: 

الولاية مثالاً نموذجياً للمركز القانونى يتضمن فى طياته الحق والواجب» 
فهى حق للأب ثم للجد بحكم قرابة الدم التى تريطهما بالصغيرء كما أنها 
واجب مفروض عليهما لرعاية مصالح وأموال الصغير القاصر ولذلك لايجوز 
لأى منهما أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة حتى يتسنى لها اتخاذ ما يلزم من 
إجراءات لحماية مصالح القاصر الخاضع للولاية . ظ 

- والولاية وسيلتها النيابة القانونية ولذلك يجب أن يتوافر فى الولى الأهلية 
اللازمة للتصرف المراد إبرامه وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من قانون 
الولاية على المال بقولها بأنه «لايجوز للولى مباشرة حق من حقوق الولاية إلا 
إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هوه فاإذا كان 
الولى غير أهل لمباشرة تصرف معين فإن المحكمة تعين وصيأ خا صألمباشرة 
التضرف بدلا منه: 


وتمتد الولاية لتشمل جميع أموال القاصر فيما عدا ما آل إليه من مال 
بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك (م” قانون الولاية على المال) 
وبخصوص أادارة هذا المال فإن المحكمة ثعين وصياً خاصأ لإدارته . وسنعرضص 
هنا لقيام الولاية وحدودهاء ثم نعرضر, بعد ذلك لانتهاه الولاية. 
(1) قيام الولاية وحدوها؛ 

تنص المادة 4 من قائون الولاية على المال بأن «يقوم الولى على رعاية 
أموال القاصر وله ادا, رتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة 0 أحكام المقررة فى 
هذا القانون» هذة الأحكام خصت الأب بمعاملة تفضيلية شى نطاق الو لاية فى 
الوقت الذى قيدت فيه سلطة الجد فى إدارة والتصرف فى اموال القاصر وى 
النهاية وضعت المحكمة بعض القيود على كل من الأب والجد للتأكد من 
حماية الصغير ورعاية مصالحةه . ولنر ذلك بش من التفصيل. 
)١(‏ نطاق المعاملة التمضيلية للأب في مجال الولاية والحكمة متها: 

فى الغالت العالرت أن الأب يحب أن يرى ابنه أفضل منه. ولذلك فهو 
الأسباب خص المشر ع الأب بمعاملة تفضيلية فى نطاق الول لاية على مال 
الصغير. 

من مظاهر هذه المعاملة التفضيلية ما يلى: 

الم كي اي ا ا اد 1 
التبرع أو مستتر. كما أن الأب لا يلزم بتقديم حساب عن هذا المال (م ؟ 
قانون الولاية على المال) . 

- للأب ؛ أيضأ أن يعاق مع مه بل صر ماء 0 ذلك لحسابه هو 
عو 

- يجوز للب أن يتصرف فى العقار أو المحل التجارى أو الأوراق المالية 
ل ال ل ة الأخرى أيأ 


١م‎ 


كانت قيمتها. دون حاجة إلى الحصول على إذن من المحكمة. ونحن نرى أن . 
هذا المبلغ قد أصبح ضئيلة فى ظل الظرو ف الاقتصادية الراهنة ويحتاج دائماً 
إلى مراجعة من جانب المشرع لييسر للاب حسن إدارة أموال أبنه. 

وإذا زادت قيمة العقار أو المحل التجارى أوالأوراق المالية عن ثلثمائة 
باو 0 
حقق لمم 

ارد ارك المشرع وفق بين سلطة الأب فى التصرف فى هذء الحالة 

ه ميال الأجغرن خطقه :لمم (: 54 مين كانرن ار زازه على الال ) 
كما أن الأب لايحاسب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر إلا إذا كان 
هذا المال وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة (م 5؟ 
من قانون الولاية على المال) . 
(١؟)الشيدد‏ الواردد علي سلطة الجد وحدودهاأ: 

ويقصد هنا بالجدء الجد الصحيح؛ أى الجد لآب ووتمتورين كاد قانون 

لاية على المال أنه لم يشأ أن يسوى بين الأب وألجد فى مجال الولاية على 
الصغير.ديث أنه قيد من سلطة الجد وجعلها لا تشمل سوى حق إدارة أموال 

ونحن نرى أنه لا محل للتمييز بين الأب والجد فى هذا الصدد حيث أنه 
فى الغالب المألوف أن الجد يكون أكثر تعلقاً وحبآ لأحفاده من أبنائه وكان 
ينبغى أن يعطى له القانون نفس السلطات التى أعطاها للآب . 

وبالرجوع إلى أحكام.القانون نجد أن سلطة الجد تنحصر فى أعمال الإدارة 
دون أعمال التصرف على النحو التالى: 

- لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف فى مأل القاصر ولا الصاح 
عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها (م 00 ن كانونن الولاية على نما لمال) . 


١م‎ 


- إذا كان الأب لا يسأل عن خطفه الجسيم إلا أن الجد فإنه يسأل 
مدكولية الوصى. (م 74 من قانون الولاية على المال) . 

0 د القانون أخطع الجد للأحكام الخاصة بالحساب والمقرر ة فى 
ا أن بقدم حساباً مؤيداً بالمستئدات ا قبل أ ناير من كل 
سنة (م ١/0‏ من قانون الولاية على المال) إذا كانت أموال الغاصر تزيد 
على 0٠٠‏ جنيهء أما إذا قلت عن ذلك فيعفى من تقديم الحساب السنوى ما لم 
تر المحكمة غير ذلك (م 7/46 من قانون الولاية على المال) كما أنه يجب 
على الجدء إذا ما سلبت ولايته أو حكم بسقوطها بالنسبة لمال. القاصر المشمول 
بولايته أن يقدم حساباً خلال ثلاثين يومأ من تاريخ إنقضاء ولايته (م ©4/" 
من فانون الولاية على المال) . 
(؟)القيود والالتزامات المفروضة علي الولي بصمّة عامة لحماية الصغير: 

٠‏ هده اعرد والالتزامات فرنها الشرع . عل ايوز براه كان 11 رحا 

ا ا الحصول على إذن المحكدة ان 
التصرفات والأعمال» من ذلك: 

- تنص المادة .© من قانون الولاية على المال على أنه «لايجوز للولى 
التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنسانى أو عائلى وبإذن المحكمة؛. 

- تنص المادة " من قانون الولاية على المال على أنه «لايجوز للولى 
أن يتصرف فى عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى 
الدرجة الرابعة إلا باذن المحكمة ة ولا يجوز له أن يرهن عقار الفاصر لدين 
على نفسه؛. 

- تنص المادة 4 من قانون الولاية على المال على أنه «إذا كان مورث 
القاصر قد أوصى بأن لا يتصرف وليه فى المال الموروث فلا يجوز للولى أن 
يتصرف فيه إلا بإذن المحكمة ود تحت إشرافها: . 

- وتنص المادة 95 من قانون الولاية على المال على أنه الايجوز للولى 
إقراض مال الصغير ولا إقتراضه إلا باذن المحكمة:. 


'؟ما 


- تنص المادة ٠١‏ من قانون الولاية على المال على أنه ٠«لايجوز‏ للولى 
بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد 

- وتنص المادة ١١‏ من قانون الولاية على المال على أنه «لايجوز للولى أن 
يستمر فى تجارة آلت للقاصر إلا بإذن من المحكمة وفى حدود هذا الإذن,!! . 

- وتنص المادة ١7‏ من قانون الولاية لعى لمال على أنه «لايجوز للولى أن 
يقبل هبة أو وصية للصغير محملة بالتزامات معينة إلا بإذن المحكمة: . 

فإذالم يحصل الولى على إذن المحكمة وقام يتصرف أو عمل من 
التصرفات أو الأعمال السابقة فإن هذا التصرف لا يكون نافذاً فى حق القاصر 
لتجاوز الولى للحدود المرسومة للنيابة القانونية المقررة فى القانون. 

القيد الثاني: حدود الانفاق من مال الصغير: 

تنص المادة ١7‏ من قانون الولاية على المال على أن «للولى أن ينفق على 
نفسه من مال الصغير إذا كانت نفقته واجبة عليه وله كذلك ينفق منه على من 
تجب على الصغير نفقته؛ . 

وعلى ذلك فإن للأب والجد الى فى الاتقاقطان نقوهدا من ال اسفن 
بشرط أن تكون نفقتهما واجبة عليه. كما لهما كذلك الإنفاق من مال الصغير 
على من يجب على الصغير نفقته. والحق فى الانفاق من مال الصغير لم يقيد 
المشرع بضرورة الحصول على إذن من المحكمة وذلك مراعاة منه لأواصر 
القرابة بينمها وبين الصغير. ولكن الحق فى الانفاق ليس مطلقاً فإنه مقيد 
بالميادئ العامة للشريعة وهو صرورة أن يأخذ الولى من أموال الصغير 
بالمعروف مما يستتبع مراعاة حال الصغير ومدى ثرائه عند تحديد مقدار هذا 
الإنفاق . كما يجب أن يكون هذا الإنفاق من ريع مال الصغير دون أن يمتد إلى 
الأصل: 

- أما بالنسبة للإلتزامات المفروضة علي الولي لحماية أموال الصغير فانها 
تتمثل فيما يلى: 


0 


)١(‏ انظر فى تفصبل هذه الأحكام أيضأ قانون التجارة الجديد فى ألمادة ١١17‏ منه. 


١8: 


> تنص المادة ١7‏ من قانون الولاية 7 على أنه «على الولى أن 
يحرر قائمة ئمة بما يكون لقاصر من مال أو ما يؤول ! اراك ودع هد لقانم كم 
كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بد الولاية أو من 
أيلو لة هذا المال إلى الصغير»ه. 2 

ار القائمة أو التأخير فى تقد تقديمها 

- وتنتص المادة ©؟5/؟ من قانون الولاية على المال على أنه «على الولى أو 

ورثته رد أموال القاصر إليه عند بلوغه . ويسأل هو أو ورثته عن قيمة ما تصرف 
فيه باعتبار القيمة وقت التصرف: . 
(ب) إنتهاء الولاية وحدودهاء: 


(١)إششهاء‏ الولاية: د تنتهى الولاية ببلوغ القاصر إجدى وعشرين سنة مأ لم 
امامو وي هذا السن باستمرار الولاية عليه (م ١4‏ من قانون 
الولاية على المال) . 


وإذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود إلا إذا قأم به سبب من أسباب 
الحجر (م 15 من قانون الولاية على المال) كجنون أو عته أو سفه أو غفله وفى 
هذه الحالة يحكم عليه بالحجر وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيمآ لإدارة 
أمواله» وبالتالى يخضع المحجور عليه لنظام القوامة لا لنظام الولاية. 

)1١(‏ سلب الولاية والحد منها: إذا أصبحت أموال القاصر فى خطر يسبب سوء 
تصرف الولى أول لأى سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها (م ٠١‏ 
من قانون الولاية على المال) . 

إن العلة فى تقرير الولاية هى رعاية شدون الصغير وحماية أمواله ولهذا 
السبب أو كل القانون الولاية لأقرب الأشخاص إلى الصغير (الأب أو الجد لأب) 
كما اشترط القانون فيه أن يكون كامل الأهلية. فإذا إنتغت العلة من الولاية بأن 
كان الولى. سئ التدبير أو ارتكب إهمالاً جسيماً فى إدارة أموال القاصر كان 
للمحكمة أن تس تسلب ولايته أو أن تقرر الحد منها. 

- ولب اللا يعلى تجرد لوي من كامل لاه التى مدحها انون 
على مال القاصرء أى يفقد صفته فى أن يكون نائباً قانونياً عنه وبالتالى يمتنع 
عليه إجراء أى تصرف من التصرفات يتعلق بأموال الصغير. 


- أما الحد من الولاية فمعناه أن يتقيد نطاقها وينحسرء أى يمتنع على الولى 
ممارسة سلطاته على مأل القاصر بشكل كامل . وقد يتمثل هذا الحد من الولاية فى 

منع الولى من القيام بأعمال معينة؛ أو إجراء تصرفات معينة؛ كما قد يتمثل أيضأ 
قد الولى سلطتهباشبة لمال معين من أموا التاصر» والمحكمة هى الى تتولى 
بيان نطاق هذا الحد ومداء. 
(')وقم الولاية: 

تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولى غائب أو أعتقل تنفيذاً لحكم بعقوبة 
جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة (م 7١‏ من قانون الولاية عل المال) . 

وقف الولاية يكون نتيجة لقيام مانع يحول دون قيام الولى بواجبات الولاية 
تجاه الصغير. 

- سلب الولاية على الف أ وقفها يستتيع الحم سلب اللاي على الما أو 
وقفها: 

.تنص المادة 77 من قانون الولاية على المال على أن ٠يترتب‏ على الحكم 
بسلب الولاية على نفس الصغير أو وقفها سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال؛. 

وكما هو واضح فإن سلب الولاية على النفس؛ وهى أكثر خطورة من الولاية 
على المال؛ لا يكون إلا لأسباب خطيرة بحيث يفقد الولى صلاحية فى ذلك مما 
يستتبع بالضرورة فقد صلاحيته فى تولى الشئون المالية للصغير. 
- مركزالصغير بعد سلب الولاية أوالحد متها أووقصها: 

- فى حالة الحكم بسلب الولاية من الولى فإن هذه الولاية تؤول إلى ولى أخرء 
كالجد الصحيح بعد سلب ولاية الأب مثلاً» بقوة القانون . فإذا لم يوجد للصغير وليآ 
آخر فإن المحكمة تعين له وصياً يتولى شلونه. 

٠‏ - فى حالة الحد من الولاية» فإن المحكمة تقوم بتعيين وصى مؤقت وتحدد 
فى قرارها المهام الموكولة إلى هذا الوصى نتيجة للحد من ولاية الولى (م ١‏ من 
قانون الولاية على المال) وكذلك نص المادة 77 من هذا القانون. 

- فى حالة وقف الولاية. تقيم ل ا 
آخر (م 7" من قانون الولاية على المال) . 


مما 


- عودة الولاية بعد سلبها أوالحد منها أووقنها: 
تنص المادة 77 من قانون الولاية على المال على أنه «إذا سلبت الولاية أو 
حد منها أو وقفت فلا تعود إلا بقرار من المحكمة بعد التثبت من زوال الأسباب 
التى دعت إلى سلبها أو الحد منهأ أو وففها:. 
«ومع ذلك لايقبل طلب استرداد الولاية التى سبق رفضه إلا بعد انقضاء 
سنتين من تاريخ الحكم النهائى بالرفض» . 
(ثانيأ:) الوصاية: 
لدراسة الوصاية ينبغى علينا التعريف أولاً بالوضنابةو من كيت المقسود مها 
وشروطها وصورها وحكم تعدد الأوصياء» ثم نقف ثانياً على أحكام الوصاية من 
حيث قيام هذه الوصاية وما يستتبعه ذلك من تخويل الوصى من سلطات وما 
يفرض عليه من التزامات. ثم التعرض فى النهاية لانهاء الوصاية وما يترتب 
على ذلك الانتهاء من اثار . ولنر كل ذلك؛ بشئ من التفصيل: 
أ- التعريف بالوصايةك: 
ذى هذا لأصدد يجب أن نقف على المقصود بالوصاية وشروطهاء ثم 
نعرض لصورها ولحكم تعدد الاوصياء, 
(١)المقصود‏ بالوصاية وشروطها: 
- الوصاية نوع من الولاية؛ ولذلك فإن وسيلتها القانونية هى النيابة 
القانونية عن الصغير فى إدارة أمواله - كما أنها تهدف»ء كالولاية» إلى صيانة 
أموال القاصر واستثمارها على الوجه الذى يعود عليه بالخير والمنفعة . والفارق 
بين الولاية بالمعنى الضيقء والوصاية هو أن الوصاية تثبت لكل شخص غير 
الأب والجد إذا توافرت فيه الشروط المقررة فى قانون الولاية على المال. ولذلك 
فإن الوصاية لا تثبت بقوة القانون وإنما يعين الوصى من قبل الأب أو بقرار من 
المحكمة بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى القانون. 
- الشروط الواحب توافرها في الوصي؛: 
تدور الشروط الواجب توافرها فى الوصى حول عدالته وكفاءته وأهليته 
. الكاملة. وهذا أمر طبيعى لأن الوصى يتصدى لشئون غيره»فعليه صيانة أموال 


لاا 


القاصر واستثمارهاء كما أن القاصرء الأصيلء غير أهل للقيام بالتصرفات القانونية 

اللازمة لإدارة أمواله» ولذلك تطلب القانون فى الوصىء النائب: كمال الأهلية حنى 

يتسنى له القيام بهذه التصرفات . وقد لخصت المادة /ا؟ هنر قانون الولاية على 

المال ذلك كله فى نصها على أنه «يجب أن يكون الوصى عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة 
...» ثم أفاضت المادة 77 فى تفصيل هذه القاعدة الموجزة فنصت على أنه ش 

ولا يجوز بوجه خاص أن يعين وصياً: 

-١‏ الفحكوم عليه فى جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو 
النزاهة؛ ومع ذلك إذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات 


جاز عند الضرورة م الشروط. 
١‏ - من حكم عليه لجريمة كانت تقتضى قانوناً سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه 
كان فى ولايته. 


*- من كان مشهوراً بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش. 
4- المحكموم بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره . 
فيد ون سيق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر. 
من قد الأب قل وله حزما من اين منى بلى هذ الما على أي 
ية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويذ بت الحرءان زررلة يعدي / 
ظ من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على 
مصلحة القاصر. ظ 
بلسي افا ع ب 00 
يجب الاتحاد فى الديانة فقط . د أما بالنسبة لغير المسلمين فإنه يشترط أيصاً اتجاد 
الطائفة والملة . 
هذه يا ال 0 


لقنا 


١ خم‎ 


والأصل أن تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب 
ليسي سيم 23 من قأنون 

لاية على المال). 
يي 

تتعدد صور الوصاية وتتنوع الزاوية التى ينظر منها إليهاء فهناك الوصى 
المختار والوصى المعين؛ وهناك الوصى العام والوصى الخاص ووصى 
الخنسرمة؛ وهناك الوصى المؤقت والوصى ألدائم. ولنلقى نطرة سريعة على 
هذه الصور المختلفة للوصاية. 

(أ) الوصي المختار والوصي المعين, 

الوصي المختار: من البدهى أن صاحب الحو لحق الأون فى اختيار الوصى هو 
الأب لأنه هر الأقدر من غيره فى تخير من يصلح للوصاية على ولده القاص ر أو 
للحمل المستكن؛ كما أن من يتبرع للقاصر بأموال معينة يستطيع أن يجعل هذه 
الأموال لا تدخل فى الولاية زم " من قانون الولاية 0 المال) كما يجوز له 
فى نفس الوقت أن يختار من يعهد إليه بالوصاية على القاصر فى خصوص هذه 
الأموال . ولذلك تنص المادة 6 من قانون الولاية على المالى على أنه ايجور 

للأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو للحمل المستكن ويجوز ذلك أيضأ 

للمتبرع فى الحالة المنصوص عليها فى المادة ؟ ٠‏ «وية يشترط أن يثبت الاختيار 
بورقة رسمية ة أو عرفية مصدق على توقيع الأب أو المتبرع فيها أو مكتوبة 
بخطة وموقعة بامضائه؛ «ويجوز للأب أو المتبرع بطريق الوصية فى أى وقت 
أن يعدلا عن إختيارهماء «وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها». 

الوصي المعين: تنص المادة 79 من قانون الولاية على المال على أنه «إذا 
لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصى مختار تعين المحكمة وصياأ ويبقى 
وصى الحمل المستكن وصيأ على المولود ما لم تعين المحكمة غيره». 

. (ب) الوصي العام والوصي الخاص ووصي الخصومة: 

الوصي العام: الأصل أن يكون الوصى وصيآ عاما أى تمتد سلطته إلى كل 
أمواله القاصر فى حدود ما هو مقرر فى القانون. - 

الوصي الخاص: الوصى الخاص يعتبر استتناء “على الأصل العام حيث يجوز 
حجرين وصى خاض للقيام بشأن معين ذو طابع خاص أو يحتاج إلى خبرة 


١185 


خاصة الى طالاك معز تتنضى ذللن ام ١‏ من قانون الولاية على المال) . 
وقكاتضبية الها د رو جحت مكاي سربيب ره 
8 ى الاحوال الاتية 
(أ) إذا تعارضت مصاحة القاصر مع مصلحة الولى او:تضلحة واضيو اخل 
مشمول بولايته. 
(ب) إذا تعارضت مصلاحة القاصر مع مصلحة الولى أ تفحة اذ اد 
اصوله او فروعه أو من يمثله الوصى. 
(ج):"إبرام عقد من عقود المعاوضة أو تعديلة أو فسخه أو ابطاله أو إلغاوه 
بين القاصر وبين الوصى أو أحد من المذكورين فى البتد (ب) . 
(د) اذ آل إلى القاصر مال بطريق التبرع وشرط ط المتبرع آلا يتولى الولى 
إداة المال. 
(ه) إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال. 
(و) إذا كان الوصى غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية. 
وصي الخصومة: تنص المادة 77 من قانون الولاية على المال على أنه 
«يجوز للمحكمة أن تقيم وصى خصومة ولولم يكن للقاصر مال . 
(ج ) الوصي الدائم والوصي المؤفت؛ 
-الوصي الدائم: الأصل أن يتمتع الوصى بسلطات الوصاية إلى أن تنتهى 
الوصاية على مال الصغير بسيب من الاسباب المحددة فى القانون؛ تلك هى 
الرصاية الدائمة. ظ 
الوصي المؤقت: قد تقتضى ظروف معينة تعيين وصى مؤفت على 
خلاف الأصل. وهذا ما نصت على المادة >7" من قانون الولاية على المال 
حوث كيني أن قلي النحانة ويا مركا نا مكريركف قرلاية ولم يكن 
للقاصر ولى آخر. وكذلك إذا وقف الوصى أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه 
لواجباته؛:١(١)‏ . 


0 انظر انمادة 446 من قانون الولاية على المال والتى تقضى بأنه .اذا توافرت أسباب جدية تدعو للنظر فى 
.عزل الم صى أو فى قيام عارض من العوارض التى تزيل أهليته أمرت المحكمة بوقفه٠.‏ ظ 


5 اننهاء مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت: 
تنص المادة 5" من قانون الولاية على المال على أن «تنتهى مهمة الوصبى . 

الخاص والوصى المؤقت بانتهاء العمل الذى إقيم لمباشرته أو المدة التى اقتضت بها 
دعييئة: . ظ ظ ظ ظ 
1 خضوعالوصي الخاص والوصي المؤقت ووصي الخصومة لأحكام الوصاية: 

تنص المادة 74 من قائون الولاية فلي الال فلي أن «تسرى على الوصى 
الخاص وا!! لوصى المؤقت ووصى الخصومة لأحكا حكام الوصاية الواردة فى هذا القانون 
مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة كل منهم؛. 
)١(‏ حكه تعدد الأوصياء: 

على ضوء در السابقة يتبين لنا ا الأصل أن يكون للفيتير وصدا راحدا 
ا للصغير عدة أوصياء . وهدًا 0 وأجهةه المادة 5 من قانون الولاية على المال 


. حيث تقضى بأنه ٠يجوز‏ عند الضرورة تعيين ين أكثر من وصى واحد وفى هذه الحالة 
لايجوز لأحدهم الانفراد إلا اذا كانت المحكمة قد بينت إختصاصاً لكل منهم فى قرار 


تديكه أوفى نرار لاحق - نت إتخاد الاجراءات الضرورية أو 


«وعند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يتبع». 

ب- أحكام الوصاية, ' 

والوفوف على أحكام الوصأية يجب علينا التعرض أول لقيام هذه الوصاية 
يمدردناءاى من مبيذاءا اسليه من سلطات وما 00 على ا 0 


بي ثم نعقب ذلك كله بالكلام عن آثار انتهاء لوصاية.. 


(1) قيام الوصاية وحدودها؛ 


. فى هذا الصدد يجب أن نقف أولً على سلطات الوصىء ثم تتعرف فى المقابل ء: 
على الإلتزامات المفروضة عليه: 
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حدد القانو ن سلطات الوصى وبين أنه لايمكن مباشرتها إلا بإذن من 
المحكمة: . ولجأ المشرع إلى الأسلوب السردى ليعون أكثر وكتنوكا فى مجال 
لايحتمل اللبس أو الغموض . ظ 
نصت المادة ١7‏ من كانون الولاية على المال عل أنه ٠‏ لايجوز للأوصى 
التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنسادى أو عائلى وبإذن من المحكمة:. 
وتنص المادة 9؟ من نفس القانون على أنهو انسور لوضى مجاشرة 
التصرقات الاتية إلا بإذن من المحكمة: 
(أولا) : جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية 
ا أو التبعية أو نقلة ار تخدورة أو زواله . وكذلك جميع كيت 
المقزرة لحق من الحنوق المدكورة» | 
(ثانيا) ارات فى المنقولات أ الكقوق الشتخصيية أو الأوراق المالية فيما عدا 
.نتاً) الصلح 222111111 : 
(رابعا) حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة . 
(خامسأ) استثمار الأموال وتصفيتها. 
(سادسأ) إقتراض المال وإقراضه. 
(سابعاً) إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأراضى الزراعية 
ولمدة أكثر من سنة فى المبانى. 
(ثامناً) إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكشر من 
سنة .. 
(تاسعاً) قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها. 
(عاشرا) الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا اذا كانت النفقة 
مقتحنيا بها بحكم واجب النفاذ. ظ ظ 
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(حادى عشر) الوفاء الاختيارى بالإلتزامات التى تكون على التركة أو على 
لسر ظ 
حق له. 0 
(ثالث عشر) التنازل عن الحقوق والدعاوى 8 قبول الأحكام القابلة للطعون العادية 
والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورقع الطعون غير العادية 
زر 5 6 التنازل عن التأمينات 00 
ال رجة الرابعة أل يكين الوصى نائراً عكه. 
(سابع 9 تعلم القاصر إذا أحتاج للنففه لتنعفه والإنفاق اللازم ل لمياسرة القاصر مهتة 
صعبة . 
- احكام واجراءات قسمة أموال القاصر, 
تصن ادر 32 ؛ من قانون الولاية على العال على أنه ٠على‏ الوصى أن 
فاذا نت المحكمة عننت الأسس التى : تجرى عليها القسمة والاجراءات ا 
الاتباع. وعلى الوصى أن يعرض على المحكمة عقد القممة للنثبت من عدالتها. 
وللمحكمة فى 2 ع الأحو ال 0 تقررإتخاذ 0 القسمة القصائية. 
القسمة على كسمة ة الأموال إلى . خصص». . 
'ولهذه المحكمة عند الاقتضاء أن تدعو الخصوم ده وي فى جلسة 
تحدو لذلك.. 
07 ببح الصديق تعين عليها أن . تقسم الأموال إلى حصص على 


وال 


أ«ويقوم مقام التصديق الحكم الذى تصدره المحكمة بوصفها محكمة 
وتنص المادة 4١‏ من قانون الولاية على المال على أنه «إذا رفعت دعوى 
١‏ على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث أخر جاز للمحكمة بناء على 
طلب من ينوب عنه أوبناء على طلب النيابة العامة أن توقف القسمة مدة لا 
تجاوز خمس سنوات إذا نبت ثبت لها أن فم فى التعجيل بها ضرراً جسيماً . 
وعبات الوضن: 
أحاط المشرع الوصاية بمجموعة من الأحكام الهدف النهائى منها هو 
حماية الصغير وصيانة أمواله . فبعد أن حدد بالتفصيل سلطات الوصى وحدودها 
وقيودها بين أيضآ ما يقع على عاتقه من واجبات فى سبيل توفير الحماية 
اللازمة لأموال الصغير. . وسنعرص الان للواجبات المقررة يكم ا 
على المال على الوصى. 
الالتزام الرئيسي للوصي يتمثل في أن ٠يتسلم‏ الوصى أموال القاصر ويقوم 
على رعايتها وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور 
وفقاً لأحكام القانون المدنى؛ (م 7 من قانون الولاية على المال) . 
- كما أن «للمحكمة أن تلزم الوصى بتقديم تأمينات بالقيمة التى تراها 
وتكون مصروفات تقديم هذه التأمينات على حساب القاصرء (م 77 من قانون 
الولاية على المال) . 
يا ينس سارل 
القاصر من دعاوى وما يتخذ قبله من إجراءات التنفيذ وأن يتبع فى شأنها ما 
تأمربه المحكمة: (م 47 من نفس القانون) . 
- وهعلى الوصى أن يودع باسم القاصر إحدى خزائن المحكمة أو أحد 
المصارف حسبما تشير به المحكمة كل ما يحصله من نقود بعد إستبعاد النفقة 
المقررة والمبلغ الذى تقدره المحكمة إجماليا لحساب مصروفات الإدارة وذلك 


)١(‏ انظر فى تفصيل ذلك. نبيل سعد, الحقوق العينية الأصليةء دار المعرفة الجامعية؛ :١555‏ ص ١3١‏ وما 


كزعب روا يا كما «لايجوز أن يسحب شين من المال 
المودع إلا بإذن من المحكمة». ظ ظ 
+وتظان الرضي أن يقدم حسايا مؤيدأ بالمستئدات عن إدارته قبل أويناير 
عن كل سنةه «ويعفى الوصى عن تقديم الحساب السنوى إذا كانت أموال القاصر 
لا تزيد على خمسمائة جنيه ما لم ترالمحكمة غير ذلك هذا فيما يتعلقّ 
بالحساب السنوى» أما فيما يتعاق بالحساب النهائى أو الختامى فنصت - 


الأخيرة من المادة 1445 على أنه ١«وفى‏ جميع الأحوال يجب على الوصى 
يستبدل به غيره أن يقدم حسابأً خلال ثلاثين يوم من تاريخ إنتهاء ا 


)١(‏ إنتهاء الوصاية: 


فى هذا الصدد سنعرص لانتهاء الوصاية ولعزل الوصىء د دم نبين بعد دلك 
الآثار المترتبة على إنتهاء الوصاية . 


(أ) اتتهاء الوصاية ووقف وعزل الوصي: 
- إنتهاء الوصاية: تنتهى مهمة الوصى لسبب من الأسباب الآتية: 
١‏ - بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرز إستمرار الوصاية عليه . 
؟- بعودة الولاية للولى. 
-٠‏ بعزله أو قبول إستقالته. 
5- بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أوموته أو موت القاصر (م 47 من قانون الولاية 
على المال) . 
- وق وعزل الو 
وقف الوصى: تأمر المحكمة بوقف الوصى فى حالتين: 
-١‏ إذا توافرت أسباب جدية تدعو للنظر فى عزله. 
-١‏ إذا قام لديه عارض من العوارض التى تزيل أهليته . 
عزل الوصي؛ يحكم بعزل الوصى فى الحالات الآنية : 
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أ- اذا قأم متنضة هق أشبات عدم الصلاحية ل وفقأً للمادة ”> ولوكان 
٠‏ السيب قائماً وقت تعيينه . 


7 اذا أحاء الإدارة ة أو أهمل فيها أو أصبح فى بقائه ارم مصلحة القاصر. 
(ب)آثار إنتهاء الوصاية: 
يترتب على إنتهاء الوصاية عدة 010 


- إذا بلغ القاصر سن الرشد أو إذا انتتهت الوصاية لأى سبب كان فإنه ٠على‏ 
الوصى خلال الثلاثيرن يوماً التالية لإنتهاء الوصاية أن يسلم الأموال التى فى 
عهدته بمحضر إلى القاصر متى بلغ سن الرشد أو إلى 0 ] إلى الولى أو 
الوصى أو الوصى المؤقت على حسب الأحوال وعليه أن يودع قلم الكتاب فى 
الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الاموال' . 


- وء إذا مات الوصى أو حجر عليه أو أعتبر غائباً التزم ورنته أو من ينوب 
عنه على حسب الاحوال تسليم اموال القاصر وتقديم الحساب». ظ 
- وحماية للقاصر من كل تأثيريقع عليه من الوصى بعد إنتهاء الوصاية قرر 
المشرع أن يكون قابلا أللإيطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحه الوصى 
ممن كان فى وصائته وبلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال ل سنة 
من تاريخ تقديم الحساب المشار إليه فى المادة 55». 


- ولتصفية الأوضاع بصفة نهائية فيما بين الوصى والقاصر نص المشرع 

عل تقادم قصير للدعاوى التى يرفعها القاصر على وصية فقرر المشرع أن «كل 

دعوى للقاسر على وصية أو للمحجور عليه على قيمة تكون متعلقة بأمور 

الوصاية أو القوامة تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد 

أورفع الحجر أو موت القاصر أو ا المحجور عليه؛ ٠‏ ومع ذلك فإن إنتهت الوساية 

او القوامة بعزل أو بالاستقالة أو الموت فلا تبدأ مدة التقادم المذكورة إلا من تاريخ 
تقديم الحساب الخاص بالوصاية أو القوامة:. 


ب- الولاية علي مال المحجور عليك: 
- القنوامة: القوامة نوع من الولاية بالمعنى ييه . ووسيلتها النيابة القائونية؛ 
وسببها قيام عارض من عوارض الأهلية؛ سواء كان من العوارض المعدمة 
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للأهلبة أو المنقصمة لهاء كالجنون والعقه والسفه والغفلة .فى هذد الحالات تقيم 3 
المحكمة على من يحجر عليه منهم قيماً لإدارة أمواله . 
تنص العادة 55 من قانون الولاية على المال على أن ٠يحكم‏ بالحجر على 
البالغ للجنون أو للعتة أوللسنة أوللغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم ود تقيم المحكمة على 

من بحجر عليه قيمأ لإدارة أمواله ولت كسا قري ل هنا ايا 

واكون القرافة للاين البالغ قم لادب ثم العد قم لمن تخقازة المسكمة < م18 ). 
ويشترط فى القيم ما يشترط فى الوصى وفقا للمادة 77 ومع ذلك لا يحول قيام أحد 
السببين المنصوص عليهما فى البندين ان 4 من المادة المذكورة دون تعيين الأبن 
أوالآأب أو الجد إذا رأت المحكمة مصلحة فى ذلك. 

ويسرى على القوامة الأحكام المقررة فى شأن الوصاية على القصر ويسرى 

- المشرف: يجوز تعيين مشرف مع الوصى ولو كان مختاراً وكذلك مع القيم 
والوكيل عن الغائب (م .)86١‏ 

«ويراقب المشرف النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب فى إدارته 
واو ا 0 .)١‏ 
من إيضاح. عن 7 0 الأموال وتمكينه من ل ل الأور اق ا الخاصة 
! بهذه الأموال؛ . 

ويجب على المشرف إذا خلا مكان النائب أو الوكيل أن يطلب إلى المحكمة 
إقامة النائب أو وكيل جديد وإلى أن يباشر هذا عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه 
بالأعمال التى يكون فى تأجيلها ضرر (م )8١‏ . 

ويسرى على ارت فيما يتعلق بتعيينه 0 وقبول | استقاله وأجره عن 


وتقرر المحكمة إنتهاء الإشراف إذا 5 زوال داعيه (م 8).. 


١ا/‎ 


المبحث الثاني 
الشخص المعلو يأو الشخص الأعبباري ىّ 

فكرة الشخص الاعتباري وأهميته: 

لما كان الإنسان جهده محدودء وعمره موقوتء ولما كانت هناك من 
الأغراض ما يعجز الإنسان عن تحقيقها بمفرده» بل قد تحتاج إلى تضافر 
العهرةة ان إل كثرة من الأموال لا يقوى عليها الإنسان الفرد كنا أن لأنوجة 
تلازم بين الشخصية وبين الصفة الإنسانية» بدليل أنه قديما لم يكن للارقاء 
شخصية رغم أنهم من بنى الإنسان. وقد سبق أن رأينا أنه يراد بالشحصية 
القانونية مججبرد الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات» وهذه 
الصلاحية ترتهن بوجود كائن متميز ذى قيمة اجتماعية معينة تجعله أهلا 
لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات. 

وعلى ذلك لم تعد الشخصية القانونية قاصرة على الأشخاص الطبيعيين بل 
وجدت شخصيات أخرى تقوم بنشاط قانونى تنشأ عن اجتماع جماعة من 
الأشخاص الطبيعيين أومن تخصيص مجموعة من الأموال لتحقيق غرض 
معين ويكون لها كيانها المستقل عن شخصية الأفراد المكونين لهاء وعن 
شخضية من قام بتخصيص الاموال١١).‏ ويطلق على هذا النوع من الاشخاص 


)١(‏ انظر: 
نا 0101 1أأممن هود غع م2021 5500202116معم 7 عل 1م16 دآ ,لنمعطء11/ا 29 
ةنا ,لمصصناط .2 ,1932 ,كقطمة 1 هم لذغء 3 .أه0ن . .2 .وتدعمم] غزمهءل 


ءال عد زوفل عل 22010165 5علاضموععم دعل عنان لماز 010 ذا عل 

أه 138 .مأ أ .عملا 

1977 كناءء زاناك اتوعل عع عأعمم ما التسضمووعط .لناماقه0 .2 .ل 

[ 1981.785 الاك عل سنن ,اع ,)لمعل عل أعزناد اأء عاللم5اءم هآ متمنكة .خآ 

كع نالأ والعمءمبامعع دعل عصمم؟ مأ غه عأمعمما ثاالممسميكعط هآ ملاعم 

سكاعم هآ ,اعلم0 .2 .ل ,471 ,ا198 .صم عل .سه .لامآ حلمم الومل عل 

وناطن'نا ,لننظ أعلوط .|8 .إل .495 ,1990 ,0 .10 .1.1 ,كلمعصم8 الوعل لك ألعمم 

4 .) ,ثلااعم إزه:2آ .[.0آ.0.ا ,ملعم األوعل مع أوعمص 16 ال مسممجعم جا عل 

ظ ظ /00] 

وانظر فى عرض تفصيلى لطبيعة الشخصية الاعتبارية» حسن كيرة؛ المرجع السابق. فقرة 557 1,/5ت؛ 
ومابعدها.. 
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5 الأشخاص القانونية كما يطلق عليها كذلك اسم الأشخاص المعنوية 

والاعتبارية. ظ 
فالشخص الاعتباري مجموعة من الأشخاص أو الأموال يرمى إلى تحقيق 

غرض معين ويمنح الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض ومن 

هذا نستطيع أن نتبين ما يأتى: 

١‏ - أن الشخص الاغتبارى مجموعة من الأشخاص أو الأموال. فقد تتكون 
جماعة من الأشخاص لتحقيق غرض معينء فيعترف لها القانون 
بالشخصية وتكون لها حياة مستقلة عن حياة الأفراد المكونين لهاء وقد 
تخصص مجموعة من الأموال لغرض.من أغراض البر أو المنفعة 
كالمستشفيات والملاجئ والمعاهد العلمية وهو ما يطلق عليها المؤسسات» 

وإذا ما اعترف لها بالشخصية القانونية فإنها تستقل عن شخصية مؤسسيهاء 
وتبقى مجموعة الأموال متمعة بهذه الشخصية رغم فناء أصحابه. 

- أن الشخص الاعتبارى يقوم لتحقيق هدف معين مستقل عن الأهداف 
الخاصة للأفراد المكونين له. وباختلاف هذا الهدف لدى الأشخاص 
الاعتبارية تختلف أنواعها فإذا كان الهدف عاماً يشترك الشخص 
الاعتبارى بنضيب فى السلطة العامة كان من أشخاص القانون العام. أما 
إذا كان الهدف خاصاً يحقق الصالح الخاص كان من أشخاص القانون 
الكاضن: ( 

- أن الشخص الاعتبارى لا يمنح من الشخصية القانونية إلا بقدر ما يلزم 
لتحقيق أهدافه؛ ومعنى ذلك أن نشاطه القانونى ينبغى أن يتحدد بالحدود 
التى أنشئ من أجلها افلا يجوز لجمعرة أن تدكل فى معشارنالك عنالية يما 
لايجوز لمؤسسة من المؤسسات. ادي مثلاً أن تؤجر بعض غرفها للنوم 
كالفنادق. 
وينبغى لدراسة الشخصية الاعتبارية أن نتبع نفس الخطة التى اتبعناها فى 

دراسة الشخص الطبيعى فندرس أو مدة الشخصية الاعتبارية ثم بعد ذلك 

ندرس مميزات أو سمات الشخصية الأعتبارية ونقيرف على نطاق الشخصية 
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الاعتبا, رية وكيفية مباشرتها ضرت 0 وهذا خاص فقط بالشخصية 
الا 
مد ةالشخصية الاعتبارية 


ونتكلم فى هذا الصدد عبن بداية الشخصية الاعتبارية وانتهائهاء لنتعرف 
على الشروط الواجب توافرها لقيام الشخصية الاعتبارية» والآسباب التى تؤدى 
إلى انتهائها. ظ 
أ - بداية الشخصية الاعتبارية: 

لا يدخل الكائن الاجتماعى فى نطاق الحياة القانونية ولا يكتسب الشخصية 
القانونية إلا باعتراف المشرع به سواء كان اعترافاً عامأ أو اعترافاً خاصاً. وهذا 
الاعتراف يشكل الوسيلة التى يتحقق عن طريقها المشرع من توافر القيمة 
الاجتماعية للكائن الاجتماعى وذلك بالتحقق من هدفه وقدره فى ميزان القيم 
الاجتماعية ومدى حاجته إلى حياة قانونية مستقلة تكفل تحقيقه(١).‏ وقد تبنى 
المشرع المصرى طريقتى الاعتراف العام والاعتراف الخاص فما كفت 
بكل منهما؟. 

١‏ -الاعتراف العام؛ 

ومقتضى الاعتراف العام أن يضع المشرع مسبقأ شروطأ عامة» إذا توافرت 
فى جماعة من الاشخاص أو مجموعة من الاموال اكتسبت هذه الجماعة او تلك 
المجموعة الشخصية المعنوية بقوة القانون. دون حاجة إلى إذن خاص من 
جانب شرع بصدد كل جماعة أو مجموعة منها على حدة. 

فالقاعدة أن الشخص الاعتبارى ينشأء متى كان من الأشخاص الواردة فى 
') انظر: ١‏ 


"اللللة 'اللمم علمم عاغ"'ل 501001 دأ كناد اتححظ ,الأصطعذ5 - معنون8 28 - 
ظ 7 الك 1992 .1 ملدلا مافعمكن تلمك اناك عونك اجا 


المادة 61 مدئى منذ تكوينه وبقوة القانون دون حاجة إلى ترخيص خاص 
بذلك؛ وهذه الأشخاص التى أوردها المشرع فى نص المادة 57 مدنى هى 
الجمعيات والشركات تجارية كانت أو مدنية؛ والأوقاف والمؤسسات والدولة 
وكذلك المديريات والمدن والقرن(١!.‏ 

؟ - الاعتراف الخاص, ظ 

يخص فقط الهيئات التى لا تندرج تحت تحت وإحد من الأشخاص التى ذكزها 
القانون فإذا كان هناك جماعة أشخاص أو مجموعة أموال لا تدخل فى التعداد 
الوارد فى نص المادة 07 مدنى فإنها لا تعتبر شخصاً معنوياً» وإنما يلزم 
لاكتسابها الشخصية القانونية صدور اعتراف خاص من المشرع بخصوص كل 
'حالة على حدة. ومثال ذلك اعتراف المشرع فى قوانين خاصة بالشخصية 
الاعتبارية لمؤسسة أبنية التعليم؛ واللجنة العليا للإصلاح الزراعى. 

وهذا النوع من الاعتراف يمكن المشرع من مواجهة ما قد يجد فى 
المستقبل من جماعات أشخاص أو مجموعات أموال لا تدخل فى أحد الأشكال 
التى حددها القانون على سبيل الحصرء وتقتضى الضرورة والمصلحة 
الاعتراف لها بالشخصية القانونية . 

- وعلي ذلك يبد والمارق واضحأ بين الاعتراف العام والاعتراف الخاص: 

ففى الاعتراف العام تضع الدولة شروطأ عامة إذا توافرت فى جماعة 
لاشكاسن أو فى مجموعة الأموال قامت الشخصية الاعتبارية. والشخصية فى 
هذه الحالة تثبت بمجرد تحقق الشروط دون تدخل لاحق من الدولة؛ اللهم إلا 
ما يتعلق بدورها فى مراقبة الشروط المطلوبة؛ أما فى الاعتراف الخاص فإن 
الدولة تتدخل للاعتراف بالشخصية فى كل خالة على حدة وترخص فى 
قيامها ترخيصاً خاصا. .وفى هذه الحالة لا تبدأ التخسيةءين عيت الإصل إلا 


(١)‏ زولك فرجء المرجع السابق؛ فقرة 46 ص 514/ وهذا ما سلكه 556 السورى (م1ه مدنى) ش 
والعراقى (م 47 ؛ مدنى) والأردنى (م 20) والجزائرى (م 45 ومابعدها) . 


من تاريخ م القرار الذى يصدر من الدولة دأو إحدى سلطاتهاء بالاعتراف 
بالشخصية لا من تاريخ تكوينها ('. 


)١(‏ بالنسبة للمجموعات التى لم يذكرها المشرع أو المجموعات التى كان وجودها نفسه غير متوقع من 
جانب المشرعء نثور الصعوبة بصددها عندها تلا هذه المجموعات إلى التقاضى 5 عندما تدعى أن لها 
ذمة مالية. قد ثارت هذه المشكلة فى فرنسا أولاً بالنسبة للشركات المدنية» وذلك قبل قانون ؛ يناير 
8: وقد اعترف القضاء الفرنسى لها بالشخصية الاعتبارية على أساس تفسير نصوص التقنين 
المدنى والقول بأن هناك ترخيص صَعنى بها من جانب القانون انظر: .2 ,1891 .0 5 23 .160 

13 .1891 .5 :337 .1 ,1891 وبالنسبة إلى #معصةودا|أطنناة'ل وك زطرمت ونا أكدت 
محكفة النقض على أن الشخصية المدنية ليست من خلق القانون ولكن تثبت من حيث المبدأ لكل 
مجموعة لها إمكانية التعبير الجماعى للدفاع عن مصالح مشروعة 1١.‏ ,1954 .21017[ 28 ,28 :0110 
اناعد خلا[ .0 72016 ,217 ,1934 وحديئاً أخذت الدائرة الاجتماعية لمحكمة النقض نفس 
الأسياك لنعترف بالقنخسية الاأعتدارية للجان الضصحة والامخ .ع50) أت عمغاع اط 'ل خا صصق ون[ ) 
(1991.أأانان 17 1]6لات50 ع0 المنصرص عليها فى المواد .5 ]©1 - 236 ..آ. ٠‏ 
بالنسبة للفقه فقد اعتبر أن القضاء قد نبنى نظرية الشخصية الحقيقية للأشخاص المعنوية. وطبقاأ لهذه . 
النظرية الشخصية المعنرية ليست مجازاً (نظرية الشخصية الافتراضية) وإنما - شئنا أم أبينا - تعنير 
حقيقة واقعة. النتائج العملية المترتبة على كل من النظريتين مختلفة؛ فإذا كانت الشخصية المعنوية فإنها 
لا يمكن أن تنشأ إلا من اعتراف القانون يهاء أما إذا كانت حقيقة وافعة فإنه يكفى التحقق من وجودها 
(وبصفة عامة هذه الحقيقة تكمن فى القيام بمصالح جماعية مختلفة عن مصالح الأفراد المكونين لهاء 
وتنظيم جماعى بغرض الدفاع عن هذه المصالح. انظر : ,92 .50 ,نالك .م0 ,رلنلك/ام 1/121 .طط 
دك 93 .0. ظ 
وفى هذا المعنى قرر المجلس الدستورى أن اكتساب الأهلية القانونية للجمعيات لايمكن أن يخضع لرقابة 
سابقة من جانب السلطة الإدارية أو القضائية للتحقق من مطابقتها للقانون 16 .]015)]1© .00115) 

5 1971 .2 ,1971 !نال على العكس من ذلك لم يعترف القانون (م ١ / 181١‏ مدنى 
فرنسى) بالشخصية المعنوية لشركات المحاصة 0]108م001]121 65 5013]63 -- وهى بالأحرى 
مجموعات "850110611121765" - تتم بمجرد الاتفاق المؤقت والسرى بين عدد من التجار أو المؤسسات 
بغرض القيام على وجه أفضل بعملية أوعدة عملات تجارية محتملة. 1 
على ضوء ذلك لنا أن نتساءل ألا يمكن؛ فى ظل عدم النصء أن نعترف بالشخصية المعنوية لبعض 
جماعات الأشخاص (العائلة) أو لبعض مجموعات الأموال المكونة لوحدة إقتصادية (المؤسسة» المحل 
التجارى. الاستغلال الزراعى). القصّاء لم يعترف بذلك أبدأء ف فى الواقع يمكن تحقيق نفس النتيجة (فيما 
عدا العائلة) عن طريق إنشاء شركة ذات شخص واحد وذات مسؤولية محدودة طبقاً لقانون ١١‏ يوليو 

1985ء لكن إلى يومنا هذا مازالت المؤسسة الفردية ليست إلا فكرة اقتصادية ولكى تساهم فى الحياة 
القانونية لابد أن تأخذ شكل الشركة 95 ]١.‏ 03 0 لكك تزه ملعل كلمتال .ادا 


ب - انتهاء الشخصية الاعتبارد 0 
يتقو الستمن الاعتبارى بانتهاء الأجل المحدد له إذا ما تحدد فى السند 

المنشئ له: كما يننهى بتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله؛ أو إذا أصبح من 
المتتكيل تتحقيق هذا النوكنئ آ 

1 1 1 21011 
الأفراد المكونين له» وقد يكون إجبارياً عن طريق القضاء إذا ما خالف الشخص 
الاعتبارى القانون أو النظام العام أو الآداب؛» أوإذا وجد مسوغ خطير يبرر ذلك. 
وقد يكون الحل عن طريق المشرع؛ كما فى حالة تأميم مشروع من المشروعات 
مثلأء كما هو الحال فى إلغاء الأوقاف الأهلية. أما سحب الاعتراف أو الترخيص 
بالشخص الاعتبارى فإنه طريق آخر ينتهى به الشخص متى كان الاعتراف 
سبياً لوجرده؛ وبشوط ان يكورن ذلك مكنا . 

وقد يحدث أن تمتد يجيه التتخصية بريه حال هده معردة إلى ها بعد الخل 
حتى يمكن تصفية ذمتها. وتبقى الشنصية بالقدر اللازم للتصفية. وبانتهاء 
الشخص الاعتبارى تصفى ذمته المالية فتسدد ديونه من أمواله؛ ويوزع الباقى 
منها وفقاً لما يقرره سند إنشائه» أو وفقاً لما يقضى به قرار الحل . كل هذا مع 
مراعاة ما قد يقرره القانون فى هذا الصدد. 

المطلبالثاني 
مميرات أوسمات الشخصية الاعتبارية 

إذنا نشأ الشخص الاعتبارى وثبت له الشخصية القانونية أصبح صالحاً 
لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات» كما هو الشأن بالنسبة للشخص الطبيعى» 
مع سسراغاة :جنا هناللك»من ذرارى رجدتهها: من حيث طبيعة كل منهما وتكوينه. 
ولذلك فإن الشخص الاعتبارى يتميزء كما يُتميز الشخص الطبيعى بحالة واسم 
وموطن. ا . 
واد ا 


أسة اهاب ل ين رمن مدا ئبز دق المومرية بين شمن 


ا 


الطبيعى والاعتبارى. وكل م مايخص حالة التدحجن الاعتبارى يتعلق بحالته 


وجنسيه اق الاعتبارى تنصرف إلى وجود رابطة تبعية بينه وبين 
دولة معينة يخضع لقانونها» وهى مستقلة عن جنسية الاشخاص المكونين له . 

ويختلف معيار تحديد جنسية الشخص الاعتبارى باختلاف التشريعات التى 
تحكم الأشخاص الاعتبارية المختلفة . ففى القانون المصرى مثلا قد أخذ المشرع 
بمعيار مزدوج وهو التأسيس فى مصر بالإضافة إلئ اتخاد مركز الإدارة 
.الرئيسى فيها حتى يعترف بالجنسية المصرية لاشركات المساهمة وشركات 
- وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وقد 

شترط بالإضافة إلى ذلك مساهمة المصريين فى رأس المإل بنسبة لا تقل عن 
اس وت ا رأس المال. 

- أما بالنسبة للجميعات والمؤسسات الخاصة وغير ذلك فإنها تعتبر مصرية 

إذا نشأت طبقاً للقانون واتخذت مركزها فى مصر 
ثانيا :الاسم: 

يشترط القانون أن يتخذ كل شخص اعتبارى اسم يميزه عن غيره ويتعين 
أن يختار المؤسسون الاسم عند إنشائه» وينص عليه فى السند المنشئ!')؛ ويترتب 
على إغفال الاسم عدم الاعتراف بالشخصية القانونية للشخص الاعتبارى. 
ويستمد الاسم عادة من الغرض الذى أنشئ الشخص من أجله؛ مثل شركة 
المنسوجات المصرية» أو جمعية الإسعاف. كما أنه قد يكون اسم الشخص 
الاعتبار ى اسم أحد الشركاء مع إضافة عبارة «وشركاه؛ للدلالة على شخصية 
الشركة المستقلة عن شخصية الشركاء. 

ويقرر القانون لاسم الشكمين الاعتبارى ذات الحماية التى شررها لاسم 
الشخص الطبيعى بحيث يجوز لممثله طلب وقف أنى اعتداء؛ مع التعويض عما 


:1 3579 29 .ل ,وما ممم 5005م دعل «رمم عنا .أنعدط .3/1 )١(‏ 
1 082 للد 3 0501101 دعل 15ن0لأن 00000111 وما ]م 
34 .ا0ن0)] 


يكون قد لحقه من ضرر. مثال ذلك المنافسة غير المشروغة عن طريق استعمال 
. العلامة أو الاسم التجارى20. 20 
ظ وقد يكون اسم الشخص الاعتبارى اسماً تجارياً. ولذلك يصح التعامل فيه 
والنزول عنه لان له قيمة مالية» كما هو الشأن مثلا بالنسبة للشركات التجارية 
وذلك بخلاف الحال بالنسيه للجمعيات أو الونسات»: حيت إن حقهاأ على الاسم 
حق أدبى لايجوز التعامل فيه(') . 
كثالثا الموطن: 

للشخص الاعتبارى موطن خاص به مستقل عن موطن الاشخاص 
المكونين له. ويعتبر الموطن ملتسي مخاطبة الشخص الاعتبارى 
0 والمالى والإدارى» 5 مر كز لايتطابق ل مع كرك 
الاستغلال اى مكان مباشرة النشاط ٠‏ وب تداحدد مركز إدارة الشخص الاعتبارى 
عادة فى نظامه الأساسى. وقد استلزم القانون ذلك بالنسبة للجمعيات؛ وجعله من 
البيانات !! لواجبة فى نظام الجمعية كما نص عليه بالنسية للمؤسسات. 

أما بالنسبة للشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط 
فى مصر فقد قرر المشرع أن مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلى هو 
المكان الذى توجد فيه الإدارة المحلية (م 55 / د مدنى مصرى) . كما أنه 
بالنمبة للشركات التى تباشر نشاطها فى أماكن متعددة يجوز اعتبار المكان 
الذى يوجد فيه الفرع موطنا خاصاً بكل الأعمال المتعلقة به. وهذا ما نص 
عليه القانون السورى 0 65 )» والعراقى (م 58)» والأردنى (م »)5١‏ والكويتى 
(م١5).‏ ظ 

عل لك 8 خقاق امد عل عمولتفمتسممقل عملم كاتاكممه ,عطاعميها .0 (1) 

اا 8767 ترم 


:تعنال ال أكناز معدة اناوعم اديه 2 .لماعم ممم سمه عا منعزوعم .ع (2) 
ْ 614 عنمل .1970.2 لوط ين 


ظ المطلبالثالتك ‏ - 
٠‏ نطاق الشخصية الاعتبارية ومباشرتها 
وفى هذا الصدد تبرز الفروق الجوهرية بين الشخص الاعتبارى والشخيص 
الطبيعى ونتبع فى هذا الصدد نفس طريقة العرض المتبعة فى دراسة الشخص 
الطبيعى نعرض لنطاق الشخصية ثم بعد ذلك لكيفية مباشرتها. 
أولا ٠:‏ نطاقّ الشخصية: 
وندرس فى هذا الشأن أهلية الوجوب للشخص الاعتبارى ثم نعقب ذلك 
بدراسة الذمة المالية للشخص الاعتبارى. 
١‏ - أهلية الوجوب, 
الصلاحية لاكتساب الحقوق وا التحمل بالالتزامات من 0000 ظ 
أولا : أن الشخص الاعتبارى ليس إنساناً» لذا لا تثبت له الحقوق اللازمة 
لصفة الإنسان الطبيعية» ذلك شأن حقوق الأسرة والحقوق المتعلقة بكيان الانسان 
المادى والادبى مثل حق الغراء ا ل" الح وما إلى ذلك من حق 
بالالتزامات المرتبطة بالإنسان نكلو احنب آداء الكنمة العسكرية ف 
ثانيا : أن الشخص الاعتبارى لم ينشأ إلا لتحقيق غرض معينء ولذلك فإن 
أهلية الوجوب بالنسبة له محدودة بحدود هذا الغرض وهذا مايسمى بمبدأ 
" -الدّمة المالية: ظ ظ 
اللحصن الاعتبار و اأمةاه مالية. وهذه الذمة مستقلة عن ذمة الأشخاص 
الأموال الخاصة بالأعضاء للتنفيذ عليها مع مراعاة أنه بالدسبة 0 كات المدنية 
وشركات التضامن والتوصية يكون كل الشركاء فيها أو بعضهم مسؤولين عن 
:يون الشركة فى اموالهم الخاصة. وهذا لايعنى اختلاط ذمة الشخص. 
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الاعتبارى مع ذمم الشركاءء وإنما كل ما هنالك أن الشركاء يضعون ذممهم 
المستقلة لضمان الوفاء بديون الشركة وذلك كضمان إضافى لدائنى الشركة. 

ويستتبع استقلال ذمة ة الشخص الاعتبارى عن ذمة الأشخاص المكونين له 
أن يجوز مقاضاته؛ كما يجوز له أن يقاضى»؛ أى أن :يرفع الدعارى عن طريق 
ممثليه كما ترفع عليه وتنصرف الآثارالمترتبة على هذه الدعاوى إلى ذمته 
الخاصة. 
ثانيأ : مياشرة الشخصية الاعتبارية: 
١-أهلية‏ الأداء: 

حيث إن مناط أهلية الأداء هو التمييز والإرادة وهو ما لا يتوافر بالنسبة 
لاشخص الاعتبارى ولهذا كان من اللازم أن يقوم عنه أشخاص طبيعيون 
بمباشرة نشاطه القانونى ويعملون لحسابه؛ بحيث تنصرف الآثار القانونية لهذه 
الأعمال للشخص الاعتبارى مباشرة ولذلك يقرر القانون أن الشخص الاعتبارى 
يكون له نائب يعبر عن إرادته (م 5/55 مدنى) يقوم بمباشرة أوجنة النشاط 
القانونى المختلفة الخاصة به ولحسابه('). وهذا النائب قد يكون واحداً أو 
مجموعة من الأفراد وذلك كالمدير ومجلس الإدارة والجمعية العمومية لكل من 
هؤلاء أن ينوب عن الشخص الاعتبارى فى حدود اختصاصاته التى تثبت لهم 
فى سند الإنشاء . 
١‏ - مسؤولية الشخص الاعتباري: 

إن الشخص الاعتبارى يتحمل المسؤولية المدنية عن الأخطاء التى يرتكبها 
ممثلوه بسبيب أو بمناسبة ممارسة النشاط لحساب الشخص الاعتبارى وفى حذدود 
اختصاصاتهم ينتعي تمثيلهم له فى هذا النشاط. كما أن المسؤولية الجنائية 
للشخص الاعتبارى ثذ تنعقد عما يرتكبه ممثلوه من جرائم بسبب أو بمناسبة توليهم 


)1( وقد تعددت النظريات فى تكييف مركز الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلون الشخص الاعتبارى؛ فهناك 

نظرية الوكالة ونظرية النيابة القانونية ونظرية العضوية؛ ولم تسلم أى من هذه النظريات من النقد. انظر 
فى تفصيل ذلك حسن كيرة؛ المرجع السابق» فقرة 77١‏ ص 114 ومابعدها؛ توفيق فرج؛ المرجع 
السابق؛ فقرة 447 ص 77١‏ جلال العدوى, المرجع السابق» فقرة 14؟؛ ص ١18١‏ وهو يؤيد نظرية 
النيابة ص ٠ [ . ١18١‏ يي 


عنه نشاطه والعهوبات التى يتحمل بها الشخص الاعتبارى نتيجة مسر لوقه 
الجنائية فلا بد وأن تتفق مع طبيعته كعقوبة به الغرامة والمصادرة والوفف والحل 
والاغلاق!') . ظ 


المطلبالرابع 
أنواع الشخصية الاعتبارية 

تمهيد: 

أنه يصعب إلى حد بعيد إجراء تصنيف أو تة تقسيم قاطع للأشخاص المعنوية . 
وهذا يرجع. إلى 1 ن القانون قد يمنح إلى جانب الأشخاض: الاعتبارية المعروقة. 
الشخصية المعنوية لأعضاء جدد يقوم بإنشائهم أستجابة لاعتبارات معينة (ففى 
فرنسا مثلاً يمنح القانون الشخصية المعنوية للجنة المؤسسة 16مره© 
(001112015. علاوة على ذلك القضاء قد يضفى الشخصية المعنوية على 
مجموعات منظمة (كلجنة المنشأة كما سبق أن رأينا) بعيداً عن كل مؤشر - 

ادبو ريدت البح على سير اسداس ستيار الي 
اشخاضن: اعتبارية عامة واشخاص اعتبارية خاصةء وهذا طبقآ لتقسيم القانون 
إلى قانون عام وقانون خاص . لكن هذا التقسيم. فى الواقع» ليس حاسماأً حيث 
أنه توجد أنواع معينة من لجخا الاعتبارية التى تقع على الحدوكبين 


ولنعرض لذلك بشئ من التفصيل. 


أولا . الأشخاص الاعتيارية العامة والأشخاص الاعتيارية الخاصة: 
تكن الماذة 89 تمددى مصتوف ضاى أن :لامكا الاستدارعة هر + 

١‏ - الدولة؛ وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى ين القانون» 
والإدارات وا الصاح وغيرها من المنشات العامة : التى يمنحها القانون 
شخصية اعتبارية. ‏ 

006 انظر حسن كيرةء المرجع السايق. ففرة ؟؟؟ ص‎ )١( 
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يفده الجماعة تدميز بطابع الاستمرار فى تنظيمهاء وهذا 55506 
مؤبدة فقد تكون لمدة معينة كما قد تكون لمدة غير معيئة . ظ ١‏ 

* - أهم ما يميز هذه الجماعة أنها لا تهدف من وراء تكوينها إلى تحقيق ريح 
غرض الجمعية خيرى أو علمى أو ثقافى أو اجتماعى أو رياضى أر مهنى أو 
غير ذلك. كما أنه يجوز للجمعية أن تعمل فى أكثر من ميدان من هذه 
الميادين. 
- وبالرغم من أن القانون الجديد قد أكد هذا المعنى بوضوح إلا أنه حرص 

كل الحرص على أن يحدد ميادين النشاط المحظور على الجمعيات ممارستها. 

فنجد نص المادة ١١‏ من هذا القانون يقول «تعمل الجمعيات على تحقيق 

أغراضها فى 5_7 لمحل لتنمية المجتمع وفقاً للقواعد والإجراءات التى 


: أب ميدان. 
يحظر إنشاء الجمعيات السرية» كما يحظر أن يكون من بين أغراض 


١‏ - تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى. 

١‏ - تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز 
بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة . 

- أى نشاط سياسى أو ثقافى تقدصرممارسته على الأحزاب السياسية 

والنقابات. 

ا - استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك؛ ولا يعد اتباع 

الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطأ 

مخالفاً. 

ونص القانون الجديد على عقوبات جنائية عند 552035 ١ ١‏ من 

القانون فنصت المادة 5 من القانون الجديد على أنه همع عدم الإخلال بأية . 


51١ 


عل ى الجرائم الواردة فى هذا الياب بالعقوبات التالية: ٠‏ 


ا بيست ب ل لي 
00 ل :" من المادة ١١‏ من هذا القانون؛ . 


«ويحكم فى هأتين الحالتين بحل الجمعية ؛ إذا تمت مباشرة النشاط بأسم 
الجمعدة». 


5 


؟ - إنشاء الجمعية وتعديلها وحلها: 


تنشأ الجمعية عن طريق وضع مار سكتوب وبراقم خاي بز 
المؤسسين. ويجب أن تتخذ لمركز إدارتها مقرأ ملائمأ فى مصر. ويجوز ز أن 
يكون الأعضاء المؤسسين مصريين أو غير مصريين؛ ولكن لايجوز أن يشترك 
فى تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة 
للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره (م ؟ 
من القانون الجديد) . 

وبينت المادة الثالثة من القانون الجديد البيانات التى يجب أن يشتمل عليها 
النظام الأساسى للجمعية!'). كما أن المادة الخامسة من القانون بينت الإجراءات 
والمستندات اللازمة لقبد الجمعية لدى وزارة الشئون الأكتماعنة !1 


)١(‏ هذه البيانات تدور حول اسم الجمعية؛ ونوع وميدان نشاطهاء وعنوان مقرهاء واسم كل عضو وجنسيته 
ومهنته ومحل إقامته؛ وموارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيهاء وأجهزة الجمعية النى تمثلها 
راحقصناضات كل هلها ركيقية تعفار أعشانها ركام هذه التسرية»ونظام الجتعرية فى الجمعنة 
وشروطهاء وحقوق الأعضاء وواجباتهم؛ ونظام المراقبة المالية» وقواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية 
وتكوين فروع وأجوال إنقضائهاء والجهات التى تؤول إليها أموالهاء تحديد المختص بطلب اكتساب 
الجمعية صفة النفع العام؛ وتحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس. 

(1). وتتطلب هذه العادة أن يكون طلب قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية محرراً على النمرذج المعد 
لذلك ويرفق به مستندات معينة تتمثل فى نسختان من للنظام الأساسى للجمعية موقعاً عليه من 

٠‏ جميع المؤسبسينء وإقرار من كل عضو مؤسس متضمتآستيفاء الشروط للمنصوص عليها فى المادة 
وأن يتسمن الإقراراسم العضو ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامنه؛ وسند شغل مقر 
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- ولا تذبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا بإجراء هذا القيد فى 
. السجل المعد لذلك أو بمضى ستين يوم من تاريخ قيام ممثل الجمعية بتقديم 
' طلب القيد أيهما أقرب. مع العلم بأن للجهة الإدارية (وزارة الشئون الاجتماعية) . 
ظ أوفوفعن للك الف جلال النشيوريوما وفقارييذا النوان معكل جماعة 
المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال نفس المدة وذلك إذا 
تبين لها أن من بين أغراض الجمعية نشاطأً مما تحظره المادة ١١‏ من هذا 
القانون. [ 

وقد منح القانون لممثل جماعة المؤسسين الطعن فى قرار رفض طاب القيد 
أمام المحكمة المختصة (محكمة القضاء الإدارى الواقع فى دائرة اختصاصها 
مركز إدارة الجمعية)7'!؛ خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره وفق الإجراءات 
الفقروة: ش 

* وعلى وزارة الشئون الاجتماعية اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام 
الأساسى للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يومأ من تاريخ ثبوت الشخصية 
الاعتبارية للجمعية (م 5 من القانون الجديد) . 

* وفائدة هذا القيد والنشر أن ييسر الرقابة على الجمعية» كما يمكن الناس 
من التعرف على وجود الجمعية وعلى نظامها!) . 


)١(‏ المادة الثانية من قانون الإصدار وقد كانت المحكمة المختصة فى القانون رقم ١57‏ لسنة ١9314‏ المحكوم 
بعدم دستوريته هى المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرة إختصاصها مركز إدارة الجمعية (م؟ من قانون 
الإصدار) . 

(؟) فى القانون الفرنسى تم تنظيم الجمعيات بقانون أول يوليو ١‏ وقد أقر مبداأً التكوين الحر للجمعيات. « 
لكن لاكتساب الشخسية الاعتبارية يلزم نشر الجمعية فى المحافظة - عنا] 0180 ثم انأ . وتكتسب 
الجمعية شخصية اعتبارية محدودة بالغرض الذى أنشئت من أجله . لكن إذا كان هدفها الرحيد. 
المساعدة؛ أو الإحسان أو البحث العلمى أو الطبى يمكن أن تقبل الهبات والوصايا بشروط معينة (القانون 
رف لسنة /1541) . وبوجد إلى جانب كانون ١5١1١‏ الذى يمثل القواعد العامة للجمعيات؛ نصوص خاصة 
صدرت لتنظيم أتواع خاد.ة من الجمعيات. 


- وقد عزز القانرن رقابة الجهة الإدارية بأن أعطى لبا علاوة على حق 
رفض طلب القيد حق الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة للقانون فى النظام 
الأسا. سى للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين ولا يحول ذلك دون التزامها بقيد 
الجمعية فى السجل الخاص بالقيد خلال المدة المبينة فى المادة 1 من هذا 
القانون (م8). 0000 0 
وعلى الجهة الإدارية إخطار الجمعية بأسباب الاعتراض بكتاب مرصى 
عليه بعلم الوصول. وعلى الجمعية أن تقوم بإزالة أسباب الاعتراض خلال 
الآجل الذى تحدده الجهة الإدارية. فإذا لم تقم الجمعية بذلك عرضت الجهة 
الإدارية النزاع على لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى أنشأها القانون خصيصاً 
للنظر فى المنازعات التى تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية!!) . 
- تعديل النظام الأساسيء يتبع فى تعديل النظام الأساسى للجمعية ذات 
الإجراءات المقررة بالفصل الأول الخاص بتأسيس الجمعية (م .)٠١‏ 
- حل الجمعية: تنقضى الجمعية بالحل؛ سواء اختياراً أو إجبارياً: 


)١(‏ تنص المادة 7؛ من القانون الجديد على أن «تنشأ فى نطاق كل محافظة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها 
سنويأ قرار من وزير العدل برئاسة مستشار- على الأقل - بمحاكم الاستلناف ترشحه الجمعية الغمومية 
للمحكمة: وعضوية كل من : 

١‏ - ممثل للجهة الإدارية يرشحه وزير الشلون الاجتماعية. 

" - ممثل للاتحاد الإقليمى يرشحه مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات ويضم إلى عضوية اللجنة ممثل 

. للجمعية المعنية الطرف فى المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها. 

وتختص اللجنة بفحص المنازعات التى قد تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية. ولا يصح انعقاد اللجنة إلا 
بحضور رئيسها وممثل عن كل من طرفى النزاع» وتصدر قرارها خلال ستين يومأ من تاريخ عرض 
النزاع عليها وذلك بأغلبية الأصوات. وعندالتساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. وتبين اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الأخرى لسير العمل فى اللجنة. ولا تقبل الدعوى بشأن النزاع 
لدى المحكمة المختصة إلا بعد صدور قرار فيه من اللجنة . أو بعد انقضاء المدة المنصوص عليها فى 
الفقرة السابقة ويكون رفع الدعوى خلال ستين يوم من تاريخ صدور القرار وفق الإجراءات المقررة 
لرقع الدعوى. ١‏ 


را سن 


- والحل الاختيارى يكون بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقأ 

للقواعد المقررة فى نظامها الأساسىء ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين 
مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفبة وأتعاب المصفى (م ١؟) ٠‏ 

- والحل الإجبارى يكون بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية؛ بعد 

أخذ رأى الاتحاد العام وبعذ دذعوه م الجمعية لسماع أقوالهاء وذللك دن أحوال 


حددتها المادة ”؛ من القانون الجديد' '). ويتعين أن يتصمن رار الحل تعيين 


مصف أو أكثر لمدة ومقابل يحددهما. 

ولوزير الشدون الاجتماعية أن يصدر قراراأ بإلغاء التصرف المخالف أو 
بإزالة أسباب المخالفة أو بعزل مجلس الإدارة أو تشاط الجمعية وذلك فى أى من 
الحالتين: 


١‏ - معدم انعقاد الجمعية العمومية عامين منتاليين أو غدم انعقادها بناء على 
الدعوة لانعقادها تنفيذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ('4) من هذا 
القانون. 

١‏ - عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون. 
ويجوز للوزير الاكتفاء بإصدار أى من القرارات السابقة فى الحالات 
المنصوص عليها فى الفقرة الأولى وذلك بدلا من حل الجمعية. 

* ويكؤن لكل دى شأن الطعن فى الحكم أمام محكمة محكمة القضاء الإدارى وفقَاً 
للإجراءات وفى المواعيد المحددة لذلك ودون التقيد بأحكام المادة (1) من هذا 
القانون. وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن. على وجه الاستعجال وبدون 


)١(‏ وتتمثل هذه الحالات فى ١:‏ - التصرف فى أموالها وتخصيصها فى غير الأغراض التى أنشلت من 
أجلها. ؟ - الحصول على أموال من جهة خارجية: أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة للمادة ظ 
١‏ - ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب. 4 - الانضمام أو الاشتراك أو 

0 الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج مصر بالمخالفة للمادة (17). - ثبوت أن 
حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى المادة (١١)؛‏ الام بججع 
راك بالمخالفة لحكم المادة (1١/؟7).‏ 


ال و١‏ - 


مصروفات. ويعتبر من ذوى الشأن فى خصوص الطعن أى من أعضاء الجمعية 
التى صدر فى شأنها القرار. 

* وقد بين القانون الآثار المترتبة على حل الجمعية وما ينبغى اتخاذه من 
إجراءات (م ”5 - 4 من القانون الجديد) . مع ملاحظة أن المحكمة المختصة 
بالفصل فى الدعاوى التى ترفع من المصفى أو عليه المحكمة الابتدائية التى 
يقع فى دائرتها مقر الجمعية (م 45). 

- الانسحاب من الجمعية : لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية فى أى 
وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول؛ ولا 
يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه أو بأموالها لديه 
(م .)١5‏ 

" - أجهرتها: 

يكون لكل جمعية تم تأسيسها طبقاً للقانون جمعية عمومية ومجلس إدارة . 

- الجمعية العمومية: تتكون من جميع الأعضاء العاملين الذى مضت على 
عضويتهم ستة أشهر على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً للنظام 
الاسناش للجمعية . وقد بين القانون كيفية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد ومن 
له الحق فى ذلك (م 5؟) كما بين مكان انعقادها (م 1؟) وميعاد انعقاد الجمعية 
العمومية العادية وكذلك حالات انعقاد الجمعية العمومية غير العادية (م 7؟) . 
وحدد القانون شروط انعقاد الجمعية العمومية انعقاداً صحيحاً (م 18) وكيفية 
التصويت (م 3 وشروط صحة هذا التصويت (م .)"١‏ 

- وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء 
الحاضرين +وتهسدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية 
المطلقة لعدد أعضاء الجمعية ما لم ينص النظام الأساسى على أغلبية 


خاصة. 
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- مجلس الاداره : 

كن لكل جيسة سجن إذارة 01000 
عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر وفقاً لما يحدده النظام الأساسى» تنتخبهم 
الجمعية العمومية لدورة مدتها ست سنوات؛ على أن يجرى تجديد انتخاب ثلث 
أعدضاء المجلس بدلا ممن أن تنتهى عضويتهم بطريق القرعة كل سنتين. 

ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها 
ثلاث سنوات ويجب فى الجمعيات التى يشترك فى عضويتها أجانب أن تكون 
نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمعتين بالجنسية المصرية ممائلة على الأقل 
لنسبتهم إلى مجموعة الأعضاء المشتركين فى الجمعية. (م 57؟) . 
وقد بين القانون الشروط الواجب توافرها فى عضو مجلس الإدارة (م 7”): 
وكيفية الترشيح والانتخاب زم )2 وما هر محظور على عضو مجلس الإدارة . 
زم - 5)., 

وقد بين القانون كيفية مباشرة مجلس الإدارة لاختصاصاته (م 7؟» م 8؟»: 
م ١؛)‏ وأجاز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للجمعية من أعضائه أو من غيرهم 
على أن يحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التى يختص بها (م 5؟) . وعلى 
مجلس الإدارة إفادة الجهة الإدارية بالقرارات التى تصدر عنه أو عن الجمعية 
العمومية وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدورها. (م 58) . 
+ - حفوق الجمعية والتزاماتها: 

- قررالقانون مجموعة من المزايا تتمئل فى إعفاءات من رسوم والتسجيل 
والقيد للتصرفات التى تجريهاء والإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة 
حالياً؛ والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها مما هو مفروض على 
.ما تستورده ا وشروط معينة, وإعفاء حي المملوكة لها من جميع 


- #117 


كما مفح القانون عدة تخفيضات للجعفية: مده تقيض 'قدره :0 من 
أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية (م ١/ه)؛‏ كما تسرى على 
الجمعيات تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل 
(م ؟7/و). وتمنح أيضأ الجمعية تخفيضاً قدره (50/) من قيمة استهلاك المياه 
(الكهرباء والغاز الطبيعى) . (م ١‏ /ز) . ظ ظ 

وأخيرا اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما 
لايزيد على ٠١(‏ /) منه (م ١/ح)٠‏ 

- يجوز للجمعية أن تنضم أو تشترك أو تنتسب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو 
منظمة مقرها خارج مصر وتمارس نشاط أ لا يتنافى مع أغراضها بشرط إخطار 
الجهة الإدارية بذلك» ومضى ستين يوماً من تاريخ الإخطار دون إعتراض 
كتابى منها. (م )1١‏ . 

للجمعية الحق فى تلقى النبرعات؛ 520 التبرعات من 

انخاس الاتنومتين كن الأشكاضن الأعقارية يمرافقة الجنية الآدازية على 
النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية وفى جميع الأحوال لا يجوز ز لآية معنة ان 
تحصل على أموال من الخارج ننواء من شنتحن مصيوق أ تكسن اجنين از 
حية أحتبرة أر من يمثلها فى الداخل» ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى الأشخاص 
أو منظمات فى الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية» وذلك كله فيمأ 
عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية. (م1١).‏ 

- ويجوز للجمعية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية أن تقيم 
المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض 
والمباريات الرياضية . (م )١18‏ . 

- في مقابل ذلك فرض القنانون علي الجمعيات عدة التزامات منها: 

* احتفاظ الجمعية فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات 
الخاصة بها والتى تحددها اللائحة التنفيذية (م .)١5‏ 


- 5١م8‎ 


- حق الاطلاع على سجللات الجمعية من جانب الأعضاء أوالموظفين ‏ 


ظ المختصين بذلك (م .)2٠١‏ 


.)؟١ يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبين مركزها المالى (م‎ - ٠ 
| ظ بع ا ع مو ا‎ 
على مورد ثابت 1 أن تعيد ترظيفها: فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية. وفى‎ 
. )77 جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية. (م‎ 
2 رقاية الجهة الآدارية علي نشاط الجمعية:‎ - 


فى الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرار ترى الجهة الإدارية أنه مخالف 
للقانون أو لنظامها الأساسى يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب 
موصى عليه بعلم الوصول سحب القرارء وذلك خلال عنشرة أيام من تاريخ 
إفادتها به وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 14 من هذا القانون» فإذا لم تقم الجمعية 
بسحبه خلال خمسة:.عشر يوماً من تاريخ إخطارهاء كان للجهة الإدارية أن 
تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (/) من هذا القانون؛ 
ويكون لكل ذى شأن الطعن فى القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة 
بمراعاة حكم الفقرة الآخيرة من المادة (7) المشار إليها. (م 7). 
- الجمعيات ذات النضع العام: 

أهم ما يميز الجمعية أنه قد يكون الغرض منها عامأ أوخاصاً أى قاصر 
على تحقيق مصلحة خاصة لأعضائها. وفى جميع هذه الأحوال تخضع 
الحففنة لنفى النظام القانونى 


- وقد قرر القانون أن كل جمعية تهدف إلى 3 تحقيق مصلحة عامة عند 
تأسيسها أو بعد تأسيسها يجوز إضفاء صفة النفع العام عليها . ويكون ذلك بقرار 
من رئيس الجمهورية بناء على طلب من الجمعية ذاتها ارهن الحية الإدارية أو 


صن 0ت 


الأكورقة ظ 
0 # كماأن إلغاء صفة النفع العام عن الجمعية يكون بنفس الأداة القانونية؛ 
أى بقرار من رئيس الجمهورية . ظ 

وي 0 الحقعنات ذات ت النقع وعديو بيه 
كان الاندماج بين جمغيات ذات النفع العام مع غيرها من الجمعيات 00 
تضف عليه ضفة النفع العام فإن يلزم صدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك 
(م41). 

يحددبقرار من رتيإلجمهورية إمنياات الس الام لتى تمت به 

هذه الجمعية وغلى الاخضن ما يتعلق:منيا : 

١‏ - بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها. 

؟ - عدم جواز إكتساب تلك الأموال بالتقادم. 

" - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التى تقوم 

عليها الجمعية (م .)6٠‏ ظ 

* أن يعهد إلى أحد هذه الجمعيات بقرار من وزير الشئون الاجتماعية 
بإدارة مؤسسة تابعة للوزارة أو لغيرها من الوزارات أو الوحدات المحلية بناء 
على طلبها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها. وفى هذه الحالة تعتبر أموال 
الجمعية أموالاً عامة. (م )5١‏ . 

2 < حضوع هذه الجمعيات لرقاية الجية الإدارية ار الرقابة فحص 
أعمال الجمعية بما فى ذلك تلك المتعلقة بالمشروع المسند إليها والتتعةة هت 
مطابقتها للقوانين واللوائح والنظام الأساسى للجمعية ويتولى هذه الرقابة مفتشون 
يعينهم وزير الشئون الاجتماعية . (م 57). 0 


سم الى # “ا سمه 


وقد بينت المادة ؟5 من القانون ساطات وزير الثنون الاجتماعية عند وقوع ‏ 
أخطاء جسدمة ة من الجمعية. 


ب - الشركات: 

وسنعرض هنا 156ظ5 وكيفية اكتساب الشخصية المعنوية» ثم نعرض بعد 
ذلك لأنواع الشركات التجارية» لنختم ذلك كله بالمقارنة بين الجمعية والشركة . 
١-تعريسها:‏ 

الشركة شخص معنوى ينشأ بمقتضى عقد يلتزم فيه شخصان أو أكثر بأن 
يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد 
ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة (م 50 مدنى)7. 

- الشركات إما أن تكون شركات مدنيةا')؛ تقوم بصفة رئيسية بالأعمال 
المدنية كاستغلال الزراعى وإصلاح الأراضى» وإما أن تكون شركات تجارية 
تتكون بقصد القيام باعمال تجارية كعمليات البنوكء والنقل والتامين وما إلى 
ذلك. ومعيار التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية يكمن فى معيار 
التفرقة بين التجار وغير التجار؛ أى يكمن فى طبيعة العمل الرئيسى الذى تقوم 
به الشركة والغرض الذى تسعى إلى تحقيقه 
)١( (1)‏ قارن المادة ؟ 185 مدنى فرنسى ويصفة خاصة بعد تعديلها بقانون ١١‏ يوليوت114 حيث أنها ننص 


على أن: 


لنت الالز00 ألال 501325عم كناك أكناام لاه بأباعل عنم عما0تادم] ادع 501616 ن[" 


كنات ناه طتاعلط دعل عل مومه عداوم ععامع عمناة ععاعع] لل امعاومء للا عدم 

ان عتمتمومءة! عل عتتاموم عل نه عع مقط غ1 عععداعدم عل عناا مع عن)ذنالم]ا 

ظ ]أ ناذع1 كت 0103م 

عل ماعدنا تنم ,لهأ ذا عنم كنالاةم جو اكد 0 6ن اذا عنما أباعم عااط 

50ت عألاء5 ناتك 7010 

"تعااعم علنه وعدا لم ومع قن أوعع لصت ' د جقأء50ك5ة وع.] 

)١( .‏ فى القانون الفرنسى لم يعترف لها بالشخصية الاعتيارية إلا متأخراً (1841): عن طربق القضاء. وقد 

تدحل المشرع بقلنون : يناير ١174‏ لينظمها ويعترف لها بالشخصية الاعتبارية (م ١/4547‏ مدنى 
فوقس ]: 


ااه 


وتكمن أهمية التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية من 


الأول: خضوع الشركات التجارية دون الشركات المدنية للقانون التجارى 
وبالتالى تخضع للالتزامات المفررضة على التجارء كالقيد فى السجل التجارى. 
ومسك الدفاتر التجارد ية» كما أنها تخضع لنظام الإفلاس إذا توقفت عن دفع 
ديونها. ظ ظ ظ 

الثانية : أن الشركات المدنية لا تخضع لأية إجراءات شهر خاصة: كما أن 
الشركاء فيها مسئولون مسئولية شخصية عن ديون الشركة فى أموالهم الخاصة, - 
كل منهم بنسبة نصيبه فى الخسائر ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى (م 077 
مدنى) ويكون باطلاً كل إتفاق يعفى الشريك من المسئولية عن ديون الشركة. 
كما لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة :مالم يتفق ‏ 
على خلاف دلك. زم 14 مدنى) . 

أما الشركات التجارية (فيما عدا شركة المحاصة صة) يلزم فيها استيفاء 
إجراءات شهر معينة .وأما المسئولية الشخصية للشركاء عن ديون الشركة 
فتختلف بحسب نوع الشركة التجارية . كما أن تقادم حق الدائنين فى مطالبة 
الشركاء يختلف فى الشركات التجارية عنه فى الشركات المدنية حيث أن.هذا 
الحق يسقط بمضى خمس سنين على إنقضاء الشركة وحلها. أما فى الشركات ' 
المدنية فلا يتقادم الالتزام بوجه عام إلا بمضى خمس عشرة سنة. 

ؤيجوز للشركة المدنية أن تتخذ أحد الأش“ شكال التجارية؛ كأن تنشأ فى شكل 
شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو 
شركة دات مسكولية محدودة . ومع ذلك ليس لهذا الشكل أى انعكاس على 
طبيعتها فلا يغير من صفتها المدنية ولا يكسبها صفة التاجر فيما عدا استثناء 
وحيد وهو خضوعها لأحكام السجل التجارى حيث أن هذه الأحكام تسرى على 
الشركات مهما كان غرضها إذا اتخذت شكلاً من هذه الأشكال (م ؟ قانون رقه 
199:16 الخاصن ب البمل القها ري 


ب ] + اه 


0 


لكن يترتب على اتخاذ الشركة المدنية لأحد هذه الأشكال الخضوع للقواعد 
القانونية الخاصة بالشكل الذى اتخذته» فمثلاً إذا اتخذت شركة مدنية شكل 
شركة التضامن؛ كان الشركاء فيها مسئولين بالتضامن عن ديون الشركة» وإذا 
اتخذت شكل شركة مساهمة وجب اتباع قواعد التأسيس والشهر والإدارة والرقابة 
التى ينص عليها القانون» كما تتحدد مسئولية المساهمين نيها عن ديرن الشركة 
بقيمة ما يملكونه من أمنهم . 

فى القانون الفرنسى تخضع الشركة التى تتخذ شكل من هذه الأشكال 
للقانون التجارى بغض النظر عن طبيعة غرضها. لذلك يعتبركل شركة تتخد 
أحد هذه أشكال تجارية أياً كان الغرض منها (م ١‏ ق 74 يوليو555١)..‏ 

وقد سلك المشرع المصرى فى القانون التجارى الجديد نفس المسلك. حيث 
نصت المادة 7/٠١‏ من القانون رقم ١‏ لسنة ١114‏ الخاص بإصدار قانون 
التجارة!')؛ على أن «تكون تاجرأء» كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص 
عليها فى 'لقوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذى أنشئت من أجله؛. 

- تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد تكوينهاء دون أن يتوقف 
ذلك على استيفاء إجراءات الشهر التى يقررها القانون (م ١/505‏ مدنى) . ولكن 
لا يدتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التئ يقررها 
القانون (م 505 / ١‏ أمدنى)» ما لم يكن من مصلحة الغير الاحتجاج بشخصية 
الشركة قبل استيفاء هذه الإجراءات (م 505 / ؟ مدنى) . 

لكن مما تجدر ملاحظته أن شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم 
والشركة ذات المسئولية المحدودة لا تكتسب الشخصية المعنوية لبعد تدفافي 
السجل التجارى (م ؟؟ قانون ١54‏ لسنة .)'1)1548١‏ 


1( الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر فى ١‏ مايو .١599‏ 
)١(‏ فى القانون الفرنسى يعتبر القيد : ى السجل التجارى شرطا لاكتساب الشركات التجارية للشخصية المعنوية 
(مه قانون 78 لسنة .)١117‏ 5 ظ 


© "للا مم 0 


؟ - أنواع الشركات النجارية: 

الشركات التجارية قد تأخذ أحد الأشكال الآتية: 
١-شركةالضامن: 0١‏ 

وهى التى تقوم على الثقة بين أعضنائها ويكون كل شريك فيها مسئولاً 
مسئولية تضامنية وغير محدودة عن ديون الشركة لا فى حدود حصته فحسب 
بل فى أمواله الخاصة كذلك . ويكتنسب كل شريك فيها صفة التاجر. ولاايجوز 
للشريك أن يتصرف فى حصته من غير رضاء باقى الشركاء كيان لتر 
تنتهى بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أر إعساره أو إذلاسه. 
؟ - شركة التوصية البسيطة: ظ 

وهى تتألف من فريقين من الشركاء؛ شركاء متضامنين على النحو السابق 
قدمها كل منهم ولا يكتسبون صفة التاجر وليس لهم الحق فى إدارة الشركة . ٠‏ 
رمع داك افإن لشخصية العرصي مجل اعبار لدي الترزكاء المتضامنين بجو بها 
يترتب على ذلك من أثار. 
؟ - شركة المحاصة: ٠‏ 

! .ره شركة ليست لها شخصية اعباري لوجر لا بلسي إلى الغير 
4 - شركة المساهمة: 

وهى الشركة التى لا تكون شخصية الشركاء فيها محل اعتبار بل يكون 
الاعتبار فيها لما يقدمه كل شريك من مال وما يترتب على ذلك من جواز 
تضرف الشريك فى حصته دون حاجة إلى موافقة الشركاء: وأن وفاة أحد 
اللبكادار امبر فاه ]مال 00 
حدرد قيمة أسيمه. 


0س 


4- شركة التوصية بالأسهم: 

العا لب 
وح وي مر وي وو ع 
"7 - الشركة ذات المسئولية المحدودة: 

وهى 07 تعتمد على عدد من الشركاء مجحدود نين يزيد 00 
ل ا الحر. ومسقرلنة ل 
عن ديون الشركة فى حدود حصصهم . 
- شركة الشخص الواحد ذات المسئولية المحدودة في القاتون المرنسي: 


(عغأتصس ذا 6 الأطدكهدمم:" شة عاأعممهكىرعمأمن كنوع ١)‏ 


قد أدخل قانون ١١‏ يولي و1185 فى فرنسا هذا النوع من الشركات. فقد 
سمح هذا القانون لشخص معين بأن ينشئ شركة ذات شخص وحيد. وذات 
مسنولية محدودة من أجل نشاطه الحرفى أو التجارى أو الزراعى ... إلخ. وقد 
منح القانون لها الشخصية المعنوية. . 


لأا نةاتط1نا ما ااتطوكممموعع 3 عاأعمومدعم ممم م نآ 562105 .2 (1) 

ذا ,عداءمء كارع نآ انالوم عمباعتماد معااء كلامم ع2 ,عهلإج5 :187 عط ,1985 

#اعأه0 .1.1 :3217 .1 .85 .1.6.8 ,1985 .لز 1 بل 697 - 85 مم أما 

علدنا قا أطوم مودعم كَّ عأأعم همدع منولا للم مع ادع "| ع0 06 

8 1 يلت أن قاونيق ,لزوأناك اكتدلقه .18 86,15 .1.60.52 

6 ج240 عن .186 0 لآغآالا"*آ : أقممناتاددز ,1985 .اأتسز 1 نل أو! 

.مأك اميم كلك جنات د صمل تنثانن5 السدعد]آ - دنوأسنندا] 
لني ل الى 0 


ويعتبر هذا تجديد ملحوظ فى القانون الفرنسى وبالتالى له تأثير واضح على 
نظرية الشخصية المعنوية والذمة المالية!') . 
- الشركات المنعددة الجنسيات 111221102165ئات 501665 و5عنآ : 

هى الشركات التى يكون مركز إدارتها فى بلد معين ولكنها تمارس نشاطها 
فى بلد وا أكثر من بلدان العالم عن طريق فروع ليا "دعل2!!ة! ناه. د21 5اناءع لاو 
تقوم بالتدنسيق بينهه!") ظ 

وقد أثارت هذه الشركات العديد من المشاكل الاقتصادية والقانونية سواء 
على مستوى الداخلى أو الخارجى!"). ولذلك كانت محل لدراسات عديدة سواء 
من جانب القانونيين أو الاقتصاديين. ولاستشعار حجم ظاهرة الشركات المتعددة 
الجنسيات ومشاكلها سرف نشير إلى بعض المؤشرات فمثلاً شركة جنرال موتورز 
. تصنف فى المرتبة الثالثة عشرة بين العمالقة الاقتصاديين بين | لمكسيك 
والسويد. وتستخدم 76٠٠٠١‏ مستخدم أى أن حجم الأيدى العاملة لديها يفوق 
عدد سكان دولة لوكسمبورج. وحجم الأعمال لشركة فورد يتجاوز الناتج القومى 
الصافى (5808 :انم6 !ده52:1 1أاكه:8) للدنمارك وحجم الأعمال لشركة 83] 
أو شركة كريزلر يعادل الناتج القومى الصافى لكوريا الجنوبية أو الفلبين. 
الأصول السائلة لشركة (5850) إسو يتجاوز قيمة مخزون الذهب لدى الولايات 


بع اتسنا 112 اط ندمممدع؟ ذثالعمصصموعم عدتتمعامع'! ,لحم صسمطك .0 الل (1) 
ا اكالم أت عداممع لظ ,نواطنه .0 :379 1979 .لمك .كل .لاما .كا 
ب التاائةذكناأانوط :33182 - عمد 3 ,آ ,1984 ,كأموععماء1 .مغ ,مدمتتماءعء] )د ل 
فل عنوممقط) دع ممع بوةكدهن عل ات ك6نا1 )12م 165 وعل ناه عآ.آ.لا.8 عا 
50 ا ,عععاقط .1.1 :3242 ,1 ,56 .0.25 ل بعأاءمممدعمنمن 6اقاء50 ذا 
.5 ,1|990 ...2.1.2 201 أأمكل ره عأ أعممهي]عم امنا 

0000 همه عد العام العياف لاط .11 لع اانس] 2 انافك 7ه .(آ (2) 
١‏ ظ .5 .م ,1978 . [.0.ن)..ا 

0 انظر بصفة خاصة تيودور مورا له الشر. كات المتعددة الجنسيات» الاقتصاد السيااش) تنهار المداشر 


الأجنبى ٠‏ ترجمة جورج خورى. مراجعة الدكتور منير لطفى.. 
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المتحدة الأمريكية. هذا ما كتب عن هذه الشركات فى عام 15108'). هذه 
الظاهرة لم د تنوقف بل على العكس تستفحل أكثر فأكثر خاصة بعد انهيار 
الشيوعية وسيطرة الفكر الرأسمالى على العالم . 
خاتمة: التعرفة بين الجمعية والشركة: 

تعتبر كل من الجمعية والشركة من جماعات الأشخاص. لكن المميز 
الرئيسى بينهما هو أن الشركة عبارة عن جماعة من الأشخاص تتجمع بقصد 
كروي ما سياد ليما وار زيند ليوا عبار عن عبان 
أشخاص ذات تنظيم مستمر تتألف من عشرة أشخاص على الأقل بغرض غدير 
الحصول على ريح مادى/' . 
ج - الوقمف: 

هو عبارة عن حبس العين عن التصرف أو عن التمليك لأحد من العباد 
وبرصد منفعتها - على سبيل التأقيت أو التأبيد - على جهة من جهات البر 
أبتداء او انتهاء .. 

وقد قام المشرع بإلغاء الوكف الأهلى بالمرسوم بقانون رقم 18١‏ لسنة 
١16”‏ ولم يعد إلا الوقف الخيرى وتقوم وزارة الأوقاف بالإشراف عليه . 


43 نأاء تزه ,لصوا عط لعدالتن! .2 ,ممعميية ,ص (1) 
0 هذا المعيار قد وضع فى اختبار صعب حينما تنشأ شركة مساهمة يكون هدفها الرحيد وضع عدة 
عقارات تحت تصرف عمل من أعمال الخير» وبالعكس عندما تستخدم الجمعية لدعم نشاط يهدف 
إلى تحقيق ربح مادى انظر فى ذلك: 
0 |90 اعااأناز ع | نال سمأاناممددن! عل ماناو م متو ها بلمممزد 8 - 
دعل أن عنام ننه عل ممنانماولل قلااع9 ,وولزن© .)ع :53] ع ,1977 
1١ 1 7 483‏ كعد لامكا دعلساظ ,1978 عم اموز 4 نال أهأ ذا وأامعل كممأغواء0وقج 
ململ مقعم عن لد مااع نامعم ممأ اواعووسن عملا أعطع 80 .م 
830,1١‏ بط ل نالا الاوك 


/ا؟؟ - 


يكتسب الوقف الشخصية الاعتبارية من وقت إنشائه. والوقف ينشا 
بمقتضى إشهاد رسمى أمام المحكمة. ولايخضع الوقف لإجراءات الشهر التى 

تخضع لها المؤسسة الأهلية ية وإن كان يتم قيده بدفاتر المحكمة التى تم 
أمامها. أما إذا كان المال الموقوف عقاراًء فإنه يجب تسجيل الإشهاد حتى 
تنتقل الملكية من الواقف إلى الوقف كشخصية اعتبارية (م 1 من قانون الشهر 
العقارى) . 
د - المؤسسات الأهلية!'): 

وسنعرض هنا لتعريف المؤسسة وكيفية اكتسابها الشخصية الاعتبارية» ثم 
يددح ولك عدار بودي رجور لحي وبي دااك ومخريات علق احمزاقها 
وكيفية حلها. 
١‏ - تعريفها وكيطية اكتسابها الشخصية الاعتيارية: 

- والمؤسسة الأهلية هى شخص معنوى ينشأ بتتخصيص مال معين أو 
مجموعة من الأموال لمدة معينة أو غير معينة لعمل ذى صفة إنسانية أو عامية 
أو فنية أو رياضية؛ أو لأى عمل آخر من أعمال البر والرعاية الاجتماعية والنفع 
العام دون قصد الريح المادى. 

وقد عرفتها المادة 51 من القانون رقم 84 لسنة 7٠٠١”‏ بأن «تنشأ المؤسسة 
الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الريح 
المادى؛. وتسرى فى هده الخصوص | أحكام المادة ١١‏ من هذا القانون» أ أن 
نطاق عمل المؤسسة الأهلية مقيد وليس مطلق حيث أن هناك نشاطات وميادين 
محدكة حار قياء مؤستنة أهلبة من أجلهائوقة عد مث المياقيزر والنة اران 
نص المادة ١١‏ من القانون الجديد وقد سبق الإشارة إلى ذلك بصدد الجمعيات. 


)١(‏ طبقاً لتسمية القانون رقم 727 لسنة ١139‏ ومن بعده القانون ركم 85 لسنة ٠٠١7‏ (م 4ت -19) وكان 
يطلق عليها فى القانون الملغى رقم "١‏ لسنة ١135‏ أسم المؤسسة الخاصة. 
داخم7”؟ - 


ار إنشاء بي الأهلية بواسطة م مؤسس واحد أو مجموعة من 
على أن د 5110 نظاما أ أساسياً لها يجب أن يتضشف: 
بيانات أساسية لضلت عليها المادة لاه همن هذا القانون 0 


- ويجوز أيضْأ إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة مع 
وضع نظام أساسى للمؤسسة مشتملا على البيانات السابق الإشارة إليها. 
وسيرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى يجوز للمؤسسات 


الأهلية إتباعه. (م 51) . 
ويعتبر إنشاء المؤسسة على هذا النحو من أعمال التبرعء ولهذا فإنه يلزم 
فى المنشئ أهلية التبرع . 


وإذا كان إنشاء المؤسسة بسند رسمى جاز لمن أنشاها أن يعدل عنها بشند 
رسمى آخر وذلك إلى أن يتم قيدها (م 58). ظ 

- نثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتباراً من اليوم التالى 
لقيد نظامها الاساسى أو لقيد ما فى حكمه. ويتم هذا القيد لدى وزارة الشئون 
الاجتماعية بناء على طلب منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء أو 
الشخص المعين لتنفيذ الوصية . (م 55). 

- في القانون الفرنسي» يمكن إنشاء مؤسسة دون حاجة لمنحها الشخصية 
المعنوية » إذ يكفى المؤسس أن يتوجه بهاباته أووصاياه إلى شخص 
معنوى موجود من قبل ويكلفه بتخصيص هذه الأموال للهدف الذى يسعى 
إليه ٠‏ مثل ذلك الهبة مع التكليف التى تعطى لجامعة معينة من أجل إنشاء 
جائزة معينة. 


-1 اسم المرسسة ونطاق عملها الجغرافى ومقر مركز إدارتها بعصر.‎ -١ وتتمثل هذا البيانات فى‎ )١( 
الغرض الذى ننشأ المؤسسة لنحقيقه. ؟- بيان تفصيلى للأموال المشخصضة لتحقيق أغراض‎ 
. المؤسسة. 4- ننظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئين وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة‎ 
نشديرة العقيق‎ 
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وفى هذا الإطار قد انشئ المشرع الفرنسى مؤسسة فرنسا -20802 1.8" 
"ع من عل حيث يمكن التوجه إليها بالهبات والوصايا مع التكليف 
بتخصيصها لأغراض معينة فى سند التبرع. 

على العكس من ذلك إنشاء مؤسسة لها شخصية معنوية خاصة 
يتطلب إعتراف بالمنفعة العامة عن طريق مرسوم من مجلس الدول 
رأها'ل اأعددم مع اءع06 :0©) وبذلك تصبح المؤسسة مؤسسة خاصة ذات 
نفع عام (وذلك على خلاف الموسسات العامة التى تعتبرمن ع أشخاص 
القانون العام) مثل ذلك مؤسسة 010116ع1(002) . 


فى فرنسا قلما تم الالتجاء إلى المؤسسات؛ فيما عدا الجوائز الأدبية: 
والجامعية ... وغيرها. على العكس من ذلك نجد أن المؤسسات لها دور هام 
وكبير فى الولايات المتحدة حيث مسموح لها بإنشاء جامعات » ومستشفيات». 
ومتاحفء ومعاهد أبحاث .. الخ. هذا الفارق قد قل إلى حد كبير بعد صدور 
قانون 77 يوليو187١‏ الذى شجع على إنشاء العديد من المؤسسات(') . 
؟- التغرقة بين الجمعية والمؤسسة الأهلية: ظ 

إذا كانت المؤسسات الأهلية تخضع لنفس الأحكام المقررة فى شأن 
الجمعيات فيما لم يرد بشأنه نص خاص (م 54 من القانون الجديد) إلا أن 
المؤسسة الأهلية تختلف عن الجمعية من ناحيتين أساسيتين: . 

! انظر:‎ )١( 


د وعاء8ألهأ كموتاملهم؟ دغ1 لمعمو مونانااه5: 2آ 305ظ5ظ اه 
5 .نط ,1991 .(آ ,عتاعانن'ل 01ل 
(؟) انظر: 
0 اتات آ أت عملشضط لع 102021005 دعل )1أ0عل عنآ ,لإعممناطا .[ل .8 - 
01000 015+ 5ع 5201 05010171 عآ لاأعقخوططه12آ الات 
ثاتاتاكل - دعناصوم لامتاملودا! اك دعاولدجتك خده تل درن اك كناد رفاوتل 
"نا «التطدلكة .900 | ناأتسر ليل 359 - ()0" و امل نا عمسيل عن أطتاتر 


0022 211 
.م 


الأوئي : أن المؤسسة الأهلية تقى ع تسر وال [ سرع من 
الأموال أما الجمعية فتقوم على جماعة من الأشخاص. 

الثانية: أن الغرض الذى تهدف إليه المؤسسة يجب أن يكون عاماً وذلك 
بعكس الجمعيّة التى يمكن أن يكون الغرض منها عاماً ا وخاصاً أى قاصر 
على تحقيق مصلحة خاصة لأعضائها. وانقانون الجديد أجاز إضفاء صفة 
النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق قيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو 
بعد تأسيسها بقرار من رئيس الجمهورية على النحو السابق بيانه (م 44) . 

تتفق كل من المؤسسة والجمعية فى أن كل منهما لا يهدف إلى تحقيق 
30 
؟- أجهزتهاء. . 
ا 
ال ْ 

ويجب إخطار الجهة الإدارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية 
بهذا التعيين ويك تعديل يطرأ على مجلس الأمناء. (م* )7/7‏ 

وفى حالة عدم تعيين مجلس للأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجاس وتعذر 
ا ا 
الإدارية التعيين وتخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بذلك (م 
ونا ظ 
0 ويتولى إدارة المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء وققآً لنظامها الأساسى. 

وينظها رئيس لمجا اتام وق لخر (م 00١‏ ظ ظ 


الاجتماعية على ذلك وي 7 
4 - رقابة الجهة الادارية علي نشاط المؤسسة وحلها: 

تنص المادة ؟؟ من الفانون الجديد لوي أنه «يجور حلي المكدردية الأهلية 
بقرار مسبب من وزير الشئو ن الاجتماعية بعد أخذ رأى, الاتحاد العام ربعد 
دعوة المؤسسة لسماع أ قوألهاء إذا نوافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة 
الأهلية : نشاطأ من الأنشطة المحظورة ة فى المادة ١١‏ من هذا القانون 


رامين أن ونضمن قزان النحل تعرين مسنفا واكك لمن ريمقابل يحددهما: 
ولوزير الشئون الاجتماعية أن يكتفى فى أى من الحالات السابقة باصدار قرار 
بالغاء التصرف المخالف أو بازالة المخالفة أو بعزل مجلس الأمناء أو بوقف 
نشاط المؤسسةولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشدون 
الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإدارى وفق الاجراءات والمواعيد المحددة 
لذلك؛ ودون التقيد بأحكام المادة (؟) من هذا القانون» وعلى المحكمة أن 
تفصل فى الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات ويعتبر من 
ذوى الشأن فى خصوص الطعن أعضاء مجاس أمناء المؤسسة أوأى من 


وتؤول الأموا ال الناتجة عن تصفية المؤسسة إلى صندوق إعانة الجمعيات 
والمؤسسات الأهلية (م 51). 
ملحق - المجموعات ذات المصلحة الاقتصادية 


(عنلوتتصمهمء6 أععفاصأ'ل كاأمعجعم نمع وعنآ) 

وقد أنشئنت هذه المجموعات بمرسوم 7 بكمد ١5713/‏ . هذا النوع 
الجديد من المجموعات لا يمكن إدراجه تحت أى نوع من الأنواع السابقة 
وهذا النوع يستجيب لحاجات اقتصادية محل اعتبار. هذا النوع يقدم لرجال 


ل 


الصناعة والتجار شكل مفيد يسمح لهم بتجميع نشاطهم بهدف البحث عن 
منتجات جديدة أو طرحها فى الأسواق الداخلية أو الخارجية. 

هذه التنظيمات ئيس هدفها البحث عن الأرباح وتوزيعها على أعضائها. 
نكن إذا كانت هذه المجموعات لا تهدف إلى تحقيق ربح مادى مباشر كما هو 
الشأن فى الشركات: إلا أنها ليست مجردة عنه تماماً كما هو فى الجمعيات.. 
فهذه الجمعيات تستخدم كإطار للعمل المشترك لرجال السمناعة. تسمح لهم 
بتحفيق اقتصاد فى نفقات تنمية وتطوير إنتاج.هم. هذه المزايا مضافاً إنبها نظام 
ضرائبى تفضيلى قد جعل هذه التجمعات تحقق نجاحاً ملموساًل' . 


هده النحسرص الواردة فى مرسوم ؟؟ سيتمبر ١551/‏ ل - تكملتها وتعديلها 
بقانون ١؟‏ يونيه ١188‏ الذى أنشأ المجموعة الأوروبية ذات المصلحة 
الاقتصادية!'). ظ 


00 

نال عأن301 16 ممعم أ تغناق أطلرع عأمعمم 16 الفمممدمعم علولا ,اناق .ل .ل (1) 
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10000 :1989 قأدر3! يل 377 - 89 مم أو1 ه1 وتناوعل كلد أاياوةه دعو عل .ارود ها 
ظ ٠010045‏ 

.ما ,(طاعن) علو أممضوءة 1ل لمع6ممونعء تلت" غمآ ,مول .14 (2) 
كاملل أنء11لكملا020 ١‏ الللفاستمي! .م :34572 )مح 945 ,رز ,989] وزوونم راهنا 
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437 ,1989 طأمصدمز عل .لانةا ,عن لماصو اسستا 


ا 


اسم 


١ 


إٍ! 
| 
: 


> الفصل الثاني سم 


محل الحق 


بذتلف عن مضمون الحق فمضمون الحق هو السلطات أو المكنات التى 
يعطيها الحق ويذولها لصاحبء بينما محل الحق هوما يرد أو يقع عليه 
الحق - بمضمونه هذا - من شئ أو عمل» فمثلاً مضمون حق المالكية 
هوما يثبت للمالك من ملطات الاستعمال والاستغلال والتصرف بينما 
يعتبر الشئ الذى تنصب سليه هذه السنلطات هو محل هذا الحق. 

ومحل الحق قد يكو ن عملاء كما هوالحال بخصوص الحق 
الشخصى كما أن محل المحق قد يود.على شئ مادى كما هوالحال 
بخصوص الحق العينى» أو شئ معنوى كما هو الحال بخه بوص الحق 
الذدهنى . 

وعلى ذلك سنعرض على ا. توالى للأشياء ثم للأعمال. 


الميحث الأول 
الأشياء 
تمهيد:الشى واثمال: 
والشيع هو كل ما له كيانه ذاتى مستقل ومنفصل عن الإنسان سواء كان 
هذا الكيان مادياً يدرك بالحسء أو معنوياً لا يدرك إلا بالتصورا') . وعلى ذلك 
فإن الشئ يختلف عن المال. فالمال يقصد به الحق ذو القيمة المالية أى الذى 
يقدر بالتقود» أي ما كان نوعه؛ وأيأ ما كان محله شيئاً أو عملاً. أما الشئْ 
يقصد به الدلالة على ما يصلح محلا مباشرأً للحقوق التى تخول التسلط 
والاقتضاء . ش 
والأشياء المادية هى التى تكون محلا للحقوق العينية ويجب أن تكون 
هذه الأشياء داخلة فى دائرة التعامل حتى تصلح أن تكون محلا للحق 
العينى. وهذه الأشياء قد تكون ثابتة أو منقولة» قد تقبل الاستعمال المتكرر أو 
أنها تكون قابلة للاستهلاك وقد تتشابه ويحل بعضها محل الآخر وقد لا 
تتشابه وسوف نعرض لكل دلك بالتفصيل. 
المطلب الأول 
الأشياء الداخلة في دائرة التعامل والأشياء الخارجة عنها 


لا يصلح أن يكون الشئ محلا للحق إلا إذا كان داخلاً فى دائرة التعامل. 
ولقد حدد المشرع المصرىء م 4١‏ مدنى الأشياء الخارجة عن دائرة التعامل. 


2477 توفيق قرجء المرجع السابق؛ فقرة‎ . ١77 انظر حسن كيره؛ المرجع السابق» فقرة *5؟ ص‎ )١( 


.28١ 5 صس‎ 


ضف 


-١‏ أشياء خارجة عن دائرة التعامل بطبيعتها: 

وهذه هى الأشياء التى لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتهاء كأشعة 
الشمس والهواء وماء البحرء إذ لا يتصوران يستاثر احد بحيازتها بل إنها 
للجميع؛ ولا يحول انتفاع بعضهم بها دون انتفاع الأخرين. ولكن اذا أمكن 
الاسنثار بجزء منها عن طريق حيازته وفصله صار هذا الجزء مملوكأ ملكية 
فردية» وينشأ عليه لحائزة حق؛ ويمكن التعامل فيه فالهواء إذا ما ضغط فى 
أنبوبة صار مملوكاً لحائزة وكذلك مياه البحر. 

وهذه الأشياء تختلف عن الأشياء التى لا مالك لها!')؛ والتى يحتمل أن 
نتفلكها شخصن من الأشخاضصن» مكل الحيواتات: البرية: والأسماك» وهتكهات 
البحارء والمياه الصالحة للشربء وكذلك الأشياء التى تخلى عنها أصحابها 
السابقين. [ 
"- أشياء خارجة عن دائرة التعامل بحكم القانون: 

وهذه هى الأشياء التى لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية 
وإن لم تتنافى طبيعتها مع إمكان حيازتها والاستئثار بمنافعهاء رعاية 
للمصالح الأساسية فى الجماعة. 

وقد يكون إخراج الشئ عن دائرة التعامل بحكم القانون بغرض 
تخس باضه للنفع العام» كما هو الشأن بالنسبة للأشياء العامة المملوكة للدولة أو 
للأشخاص الاعتبارية العامة. فهذه الأشياء لا يجوز التصرف فيها أو الحجز 
عليها أو تملكها بالتقادم. فإذا انتهى الغرض من تخصيصها للنفع العام: طبقأ 
لما يقضى به القانون» عادت إلى نطاق التعامل وأصبحت قابلة اللتحمل 

بحقوق الأفر أد. 

)١(‏ انظر: 

للد عنفحميك اك ونلأع ]لال دع و اديت ]1 .نلأ النسوي - لنودنت1 1خ - 


17ا الك ,1985 لأ بت لالتت 
8" 


ومن أمثلة هذه الأشياء المخصصة للمنفعة العامة» الطرق وشواطئ 
البحار» الموانمع؛ والمبانى المخصصة للإدارات الحكومية وأماكن العبادات 
والكبارى؛ والمدارس... والشوارع والميادين... إلخ. 

لكن إذا كان تخصيص هذه الأشياء للمنفعة العامة لا يحول دون 
الترخيص باستعمالها فإنه يمكن تقرير بعض الحقوق عليها للأفراد» من أمثلة 
ذلك تأجيرا أكشاك للاستحمام على شواطئ البحارء أو أكشاك لبيع بعض 
الصحف أو غيرها فى بعض الميادين العامة. لكن هذه التصرفات مؤقتة 
ووجودها ذاته رهين بعدم التعارض مع تخصيص هذه الأشياء للمنفعة 
العامة» بحيث إذا ظهر أدنى تعارض الغى على الفور الترخيص بالاستعمال. 

- وقد تخرج الأشياء عن دائرة التعامل لحكمة يتوخاها القانون» مثل 
حظر التعامل فى المخدرات» حيث أن ذلك يتضمن إخلالاً بالنظام العام 
وإضراراً بصالح الجماعة. إلا إذا دان لأغراض علمية أو طبية وبتنظيم 
قانونتى خاص .- 

المطلب الثاني 
أشياء قابلة للاستهلاك وأشياء غير قابلة للاستهلاك!') 

- الأشياء القابلة للاستهلاك هى التى ينحصر استعمالها بحسب ما 
أعدت له فى استهلاكها أوإنفاقها. فهى 5 التى لا يتم الانتفاع بها إلا 
باستهلاكها. . وقد يكون الاستهلاك مادياً إذا ترتب على الاستعمال فناء الشئ؛ 
أو فى الأقل تغيير ذاتيته وصورته» فاستعمال المأكولات تكون بأكلها 
والمنسوجات بتحويلها إلى ملابس. وقد يكون الاستهلاك قانونياً أو حكمياً 


ل ات قاذ اهن اعقوم 3 55 ول أاأمعل نال 505أ)30 باع ,أمعطنادل 7 0 


0455| كف ل لزيلن 33 5م اللطتعمه1 نأ 


ضف 


وهر الاستهلاك الذى يستند إلى حكم القانون كما هو الحال ذى تقرير القانون 

أ النقود تستهلك بإنفاقها. على العكس من ذلك لا تعتبر السندأت. لحاملها من 

الأشياء القابلة للاستهلاك نتيجة أول استعمال!'). 
- أما الأشياء الغير قابلة للاستهلاك؛ فهى التى لا تهلك من أول استعمال 

لها وإن كان من شأن إستعمالها إحداث نقص فى قيمتها أو هلاكها بمضى 

الزمن وذلك كالملابس والأثاث والسيارات وغيزها. 
- وأهمية التفرقة بين الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء القير قايلة 

للاستهالاك يتحصسر في الأتي: 

-١‏ أن بعض الحقوق التى لا تعطى لصاحبها حق التصرف وإنما تعطيه فقط 
حق الاستعمال لا يمكن أن ترد على الأشياء القابلة للاستهلاك؛ وذلك 

مثل حق الانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق. 

-١‏ كذلك فإن بعض العقود لا يمكن أن ترد إلا على أشياء غير قابلة 
للاستهلاك بمجرد أو ل استعمال لها وهى العقود التى تلزم أحة المتعاقدين 
برد الشئع الذى تسلمه بعد استعماله كالإيجار وعارية الاستعمال. 

*- فى حالة الأشياء غير القابلة للاستهلاك المالك يحتفظ بحقه فى الملكية 
على الشئ الذى تقرر عليه حق انتفاع أو كان محلا لعقد إيجار ائتمانى 
1601-11© ولذلك يستطيع أن يطالب باسترداده عينأً فى حالة خضوع 
المدين لاجراءات الإفلاس. بينما فى الأشياء القابلة للاستهلاك»: (مثل 
القرضء أو البضائع) . فالمالك فى هذه الحالة ليس له إلا حقق شخص فى 
المطالبة بالاسترداد فى مواجهة المدين» اى يصبح دائن عادى ويخضع 


(1) انار مدعية التقكن الفزئنية يعيدف حق اناغ رارد علن ينداك لجامليا: 
136 .خ ]1001 <1901-1 أنويى لمات[ سا 


١ 


بالتالى لمزاحمة باقى الدائنين العاديين» وممكن أن يتعرض لعدم استرداد 
حقه كاملا. ظ 
المطلب الثالث 
الأشياء المثلية والأشياء القيمية!') 

والاشياء المثلية» هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاة والتى 
تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن. رعلى 
ذلك فالأشياء المثلية لا تتفاوت آحادها تفاوتاً يعتد به. ومثل ذلك النقود 
والأقمشة والقمح والفاكهة. وهذه الأشياء يقوم بعضها مقام بعض فى الوفاء . 
فإذا التزم الشخص بتسليم عشرين أردباً من القمح من نوع معينء فإنه 
يستطيع أن يوفى بأى عشرين أردباً من النوع الذى التزم به. 

الأشياء القيمية» وتسمى أيضاً الأشياء المعينة بألذات فهى أشياء تتفاوت 
آحادها تفاوتاً يعتد يه ولذلك لا يقرم بعضها مقام بعض عند الوفاء» كمنزل أو 
أرض أو حيوان. فهذه الأشياء كلها تتعين بذاتها ولا يكون تقديرها بالعدد أو 
المقاس أو الكيل أو الوزن فإذا التزم شخص بتسليم منزل فإن الوفاء لا يصح 
عن طريق تسليم» منزل آخر حتى ولو كان مشابهاً للمنزل الأول أو أعلى منه 


- 


كلما لي 


وإذا كانت طبيعة الأشياء من حيث تفاوتها أو تمائلها تلعب دورأ أساسيأً 
فى تعيين الصفة المثلية أو القيمية للأشياء؛ مع ذلك فإن إرادة الأفراد قد 
تسبغ على شئ مثلى بطبيعته الصفة القيمية أو العكس. فمثلاً نسخه من كتاب 
معين تعتبر بطبيعتها شئ مثلىء ومع ذلك فإن التوقيع عليها من المؤلف 


)١(‏ انظر: 
مملتمعطيد ك عااتطاعووم ملعلل - ناتلا نأك لكزه عند[ 2 - 


نات تصنو معن عأ دز عملع عل ممخ لص تك علاأنمم 


41لا 


يجعل منها شئ قيمى أو شئْ معين الذات كما أن قطعءة أرض معينة بالذات 
تعتبر شئ فيمى. فإذا ما تم تقسيمها إلى قطع متساوية ومتمائلة فإنه يجعلها 
شئ متلى أو معين بالنوع. ظ 

-- وتظهرأهمية هذا التقسيم في نواحي متعددة: 

-١‏ من حيث الوفاء؛ حيث إن فى الأشياء القيمية لا يتم الوفاء إلا بذات 
الشئ المتفق عليه؛ فإذا التزم شخص بتسليم سيارة معينة باعها إلى آخر فلا 
يصح الوفاء إلا بتسليم هذه السيارة بالذات ولا يصح بتسليم سيارة أخرى.. 
كما أن الدائن لا يجبر على قبول شئ غير الشئ المتفق عليه حتى ولو كان 
مساويا فى القيمة» أما إذا كان الشئ مثلياً فإن المدين يبرأ إذا قدم أى شئ من 
النوع نفسه بالمقدار المحدد فى العقد. 

- من حيث المقاصة؛ لا تقع المقاصة م يا 
شئ مثلى»؛.بشرط الاتحاد فى النوع والجودة حتى لو اختلف سبب الدينين. 

؟- من حيث انتقال الملكية:؛ تنتقل ملكية المنقول المعين بالذاتء الشئ 
القيمى» بمجرد التعاقد أما إذا كان المنقول معيناً بالنوع؛ أى شئ مثلى؛ 
كمقدار من القمح, فإن الملكية لا تنتقل بمجرد التعاقد ولكن بالإفراز. 

- من حيث الهلاك: إذا هلك الشئ المثلى لا تبرأ ذمة المدين به وعليه أن 
يقدم مثله حيث إن المثليات لا تهلك. فإذا التزم شخص بتسليم ٠١‏ قناطير 
من القطن جيزة 5؛ وهلكت عنده قبل تسليمها فإن ذمته لا تبرأً. وإنما يلتزم 
بتقديم غيرها من نفس النوع والصنف أما إذا التزم بتسليم شئ قيمى كحصان 
مثلاء ونفق هذا الحصانء فإن ذمة الشخص تبرأ لاستحالة التنفيذ وخاصة إذا 
كان هذا راء جع إلى سبب أجنبى لا دخل لإرادة المدين فيه 


اد 


المطلب الرايع 
العقارات والمتفولات. 

أولا. الأشياء الثابتة (العقارات) والأشياء المنقولة: 

١‏ - معيار التفرقة بين العقار والمنقول قد وضعته المادة 47 مدنى بتصها 
على ان مكل شو تفن 'نهيزة كابكفية لآ ممكة تكله مق دون كلت 
وعدم قابلية الشئ للنقل بلا تلف هو المعيار الفاصل بين العقار والمنقول. 
فالآرض عقار لأنه لا يمكن نقلها. وما يلتصق بالأرض بحيث لا يمكن 

نقله بدون تلف يعتبر عقاراً كذلك . فالميانى بأنواعها تعتبر من العقارات» 

وكذلك المزروعات والأشجار التى تمتد جذورها فى الأرض طالما أنه لا 

يمكن نقلها دون تلف. 
أما إذا كان الشئ غير مستقر بجيزه ويمكن نقله بلا تلف فهو منقول 

مثال ذلك الحيوانات والسيارات وأثاث المنزل والكتب والمنقولات والأكشاك 

وهذه منقولات بالطبيعة. 

3 العقارات بالتخصيص!!), 
إذا كان معيار الثيات وعدم فابلية الشئع للنقل بلا تلف وهو الذى يحدد 

طبيعة ة العقار. فأنه مع ذلك يعتبر عقارأ بالتخصيص, المنقول الذى بصّعه 

م ا 0 أو استغلا له . 

#ابرو وسو سوس باحو ا 


/ انظر المادة 485/؟ مدنى مصرىئء المادة '" ملكية عقارية لبنانىء المادة 50174 576 مدنى‎ )١( 
فرنسى . ظ ش‎ 
وانظر فى القانرن الفرنسى.‎ 
8 1 ,كلمو .ا مهأ غأمملاوعل عدم قد ممصا‎ 1943 
- 2, .م 147 0 ,الت ,تزه خالل ]يا‎ 10. 


وانظر فى تفصيل أكثر ترفيق فرج المرجع السابق» فقرة 14 ص 817 » فقرة 4/1 ص 774 


غ9 سه 


-١‏ أن يكون هناك منقول بطبيعته. 
-١‏ أن يكون هذا المنقول مملوك لصاحب العقار. 
*- أن يخصص هذا المنقول لخدمة العقار أو استغلاله ولهذا سمى المنقول 
نى هذه الحالة عقارأ بالتخنصيص. مثال ذلك أن شخص يملك أارض 
زراعية وهى عقار بطبيعتها ووضع فيها مواشى والات لازمة لخدمتها 
واستغلالهاء صارت هذه المنقولات بطبيعتها عقارأ بالتخنصيص. 
وتظل صفة العقار بالتخصيص ملازمة للمنقول طالما كان مخصصاً 
لخدمة العقار واستغلاله وبالتالى تسرى على هذا المنقول الأحكام الخاصة 
بالعقار» فإذا زال التخنصيص زالت الصفة» وتسرى عليه احكام المنقول لا 
تس بيموية 
الح الو ور با ؛الكى 
ره إلى تطبيق أحكام المنقول بالنسبة له» وبالتالى يخفف من قيود 
التصرف فى العقار. مثل ذلك المبانى المبيعة أنقاضاًء فالميانى عقارات 
بطبيعتياء ومع ذلك اذا بيعت بقصد هدمها فإن البيع يعتبر وارداً على منقول ظ 
نحن الما وتسرى عليه أحكام ؛ بيع المنقول. 
ثانيا: أهمية التقسيم إلي عار ومنقول؛ 
يترتب على معرفة ما إذا كان الشئ عقاراً أو منقولاً آثار قانونية هامة. 
ونشير فى إيجاز إلى بعض هذه الاثار: 
-١‏ من حيث انتقال الملكية: 
الملكية لا تنتقل فى العقار إلا بالتسجيل بينما فى المنقولات فإنها تنتقل 


)١(‏ من أمثلة المنقول بحسب المآل الأشجار المباعة للقطع؛ والمعادن الباعة للاستحراج. وانظر: 
027] عوط 11 الماك نندت انين علئم كن انفد وعدا ,نا عورف ظ - 


ساع غ59 سه 


بمجرد العقد إدا كان معين بالذات؛ لكن إذا كان المنقول من المثليات معينٍ 
بالنوع لا تنتقل إلا بالإفراز. 
؟- من حيث الشمعة: 0 

فإن الشفعة قاصرة على العقارات دون المنقولات. 
؟- من حيث الحيازة: 

الحيازة فى المنقول بحسن نية تكون سندا للحائز فى ملكيته . أما فى 
ل 0 مدة معينة قد 
؛- من حيث الحقوق العينية الواردة علي الأشياء: 

من الحقوق ما لا يرد إلا على عقار وحدهء فحق السكنى وحق الحكر 


وحق الارتفاق وكدذلك الرهمن الرسمى: وحق الاختصاصء لا تتفرر إلا على 
ا ظ 


4- من حيث الاختصاص القصائي: 

الأصل أن ترفع الدعرى أمام المحكمة التى يوجد فى دائرتها مبوطن 
المدعى عليه ويستنثى من ذلك الدعارى المتعلقة بحق عقارى» فترقع أمام 
المحكمة التى يقع العقار فى دا ئرتها. 
3 بالنسبة لاجراءات التنميد الجيري»: 


قد جعل المشرع إجراءات التنفيذ على المنقول أبسط من إجراءات التنفيذ 
على العقار. 


- مغ17- 


الميحث الثاني 
الأعمال 

- العمل كمحل للحق وشروطك: 

الحق الشخصى هو الاستئثار الدء ى بقره القانون لشخص من الأشخاص 
ويكون له بمقتضاه اقتضاء أذاء :سعيرة . هذا الأداء قد يكون عملا إيجابياً أو 
عملا سلبيآ . فيقع على المدين التزام بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل. 
ولذلك فإن هذه الدراسة أدخل فى نظرية الالتزام منها فى نظرية الحق: 

ويشترط فى العمل لكى يكون محلا للحق الشخصى أن يكون ممكنأً 
. ومعيناً أو قابلاً للتعيين» وأن يكون مشروعاً. ولنر ذلك بشئ من التفصيل. 
أولا؛: يجب أن يكون ممكنا: 

القاعدة فى هذا الصدد أنه لا التزام بمستحيل.. وعلى ذلك فلا ينشأ 
الالتزام إلا إذا كان محله ممكنا. 
وفى هذا الصدد يجب أن نفرق بين الاستحالة المطلقة والاستحالة 

النسبية. لأن الاستحالة المطلقة هى وحدها التى تحول دون نشوء الالتزام 

ونؤدى 7 ا لعقة شر ----- ال قائمة كت لي 
الالتز ام مستحيلا فى ذاته . أما الاستحالة 0 فهى الاستحالة التى تجل 
الالتزام مستحيلاً على المدين ممكناً بالنسبة لغيره ولذلك فهذه الاستحالة لا 
تحول دون قيام الالتزام ويكون المدين مسكمء لأ عن عدم تنفيذ التزامه . 

ويتضح من ذلك أن الاستحالة التى تحول دون قيام الالتزام هى 
الاستحالة المطلقة القائمة وقت التعهد بالالتزام وعلى ذلك فالاستحالة 
ويا مويه + يصوياس امي لاحي علوت 
نشأ من قبل . ولكن الاستحالة اللاحقة مع ذلك لا تعدم كل أثر وإنما تؤدى 
انقضاء م وس ا و ا 
للمدين فيه. أما إذا كان المدين نفسه هو الذى تسبب فى هذه الاستحالة 


21985 - 


- الهيئات والطوائف الدينية التى ة تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 
- الأوقاف . 

4 - الشركات التجارية والمدنية. 
ه - الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقأ للأحكام التى ستأتى فيمأ بعد. 
١‏ - كل مجموعة من الأشخاص والأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية 

بمقتضى نص فى القانون؛ . 

ويتصضح من هذه النصوص أنها تضمنت الأشخاص الاعتبارية العامة 
والأشخاص الاعتبارية الخاصة على حد سواء. 

:ام يتضح من هذه النصوص أى مؤشر عن المعيار الذى تبناه المشرع 
للتفرقة بين الشخص الاعتبارى العام والشخص الاعتبارى ) الخاصء رغم أهمية 
هذه التفرقة . وتتجلى هذه الأهمية فى القواعد القانونية المطبقة على كل منهماء 
فالشخص الاعتبارى يخضع للقانون الخاص. ويدرتب على ذلك أن الشخص 
الاعتبارى العام يتمتع بسلطات وإمتيازات لا يتمتع بها الشخنص الاعتبارى 
الخاص. وهذه التفرقة أصبحت دقيقة إلى حد بعيد بعدما تداخل نشاط الدولة 
ونشاط الأفراد فى العصر الحديث. ٠‏ 

وبالنسبة للمعايير المقترحة من جانب الفقه فإنها ليست حاسمة ولا 
قاطعة!'). لكن القدر المتيقن مئه أن الدولة والاشتحاسن الاعتبارد ية الإقليمية تعتبر 
النفاهن اعتبارية عامة. وكذلك الاختخاسن الاعتبارية التى تقوم على المرافق 
العامة فى الدولة كالجامعات وهيئة البريد؛ والسكك الحديدء والنقل العام وغير 
ذلك» تعتبر أشخاصاً اعتبارية عامة . ربما أن المنطقة ألتى تدق فيها التفرقة هى 
عند ممارسة نشاط اقتصادى معين من جانب الدولة . وفى هذه الحالة يمكن 
الركون إلى عدة معايير للكشفا عن صفة الشخص العامة أو تخلفها ؛ كتمتغعه 
بامتيازات السلطة العامة أوعدم تمتعه بذلك؛ وأصله ومتشاة: ومدى تمتع 
الإدارة بالسيطرة عليه . وغير ذلك من معاييرا") . 


)١(‏ قارن حسن كيرةء المرجع السابقء فقرة /571؟؛ ص 577 . | ش 
6 حسن كيرة. المرجع السابق» فقرة 7517 ., ص 177 ؛ توفيق فرج. المرجع السابق, فقرة 4144؟5». ص "الالال 
ص ؛لالا. ' ظ ظ 


كثانيا: الأشخاص الاعتبارية الخاصف: 
١‏ - الجمعيات: 
ألغى القانون رقم ١57‏ لسنة ١199‏ الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية 
الفا لقانون رقم 9"” لسنهة ١35‏ الخاص بالجمعيات والمؤسسات الخاصة . 
وقد حكم بعدم دستورية القانون رقم ١07‏ لسنة ١139‏ بأكمله لعدم عرضه 
ع ا ا ا 0 2 
ستورا')؛ ثم صدر القانون رقم 65 لسنة ٠٠١"‏ بأصدار كانون الج.معدات 
0 الأهلية("). وعلى ذلك سوف نتتبع أحكام هذا القانون الجديد سواء 
من حيث تعريف الجمعية»ء وإنشائها وتعديلها وحلهاء ثم نبين حقوق الجمعية 
والتزاماتهاء وفى النهاية نعرض للجمعيات ذات النفع العام الذى أدخلها اك 
لأول مرة فى القانون المصر: 
١‏ - تعريعصها: 
الجمعية عبارة عن جماعة ذات تنظيم مستمز لمدة معينة أو غير معينة» 
: كوو ا 
: الأخير على الحالة التى تتكون فيها الجمعية من أشخاص للبيعيين. 


3” ٠0 /1/9 حكم المحكمة الدستورية فى‎ )١1١ 
٠٠٠١/1/5 مكرراً (أ) فى‎ 7١7 الجريدة الرسمية العدد‎ )1( 
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تنفيذه» فيجب التعويض على المدين7'). ظ 
ثانياء يجب أن يكون معينا أوقابلا للتعيين: 
ويتحدد معنى هذا الشرط بحسب طبيعة الأداء الذى يلتزم به المدين. 
وعلى ذلك إذ! كان الالتزام يعمل أو بامتناع عن عمل أو بإعطاء. 
-١‏ إذاكان الالتزام بعمل أوامتناع عن عمل: 

فإنه يجب أن يكون ما التزم به المدين معينا أو قابلً التعيين . فإذا تعهد 
مقاول ببناء منزل فإنه يجب أن تعين أوصاف ذلك المنزل . وفى التزام 
المدين بعدم المنافسة يجب أن يعين فيه موضوع عدم المنافسة وأن يكون هذا 
الالتزام محدداً بنطاق جغرافى معين وبأجل زملى محدد وإلا 1 باطلا. 
ابعر يج يريايود وي م ده ب 
لاستقبال عدد معين من المتفرجين. فإذا لم يتضمن العقد الاسس التى تمكن 
من تعين المحل كان الالتزام باطلا . 
؟- الانرام يإعطاء: 


الحق ابتداء وعلى ذلك يجب أن يكون هذا الشئ معيدا أو قاب للنميين. 
ولدراسة كيفية تخقق هذا الشرط فإنه يجب أن يميز فى هذا الصدد بين 


الأشياء القمية أى المعينة بالذات» والأشياء المثلية أى التى يقوم بعضها مقام 
البعض فى الوقاء . ش 

- إذا كان الشئ معيناً بالذات: وجب تحديد ذاتية الشئ عن طريق 
وصفها وصفاً يؤدى إلى التعرف عليه؛ وتمييزه عن غيره؛ فبيع المنزل 
يقتضى تعيين موقعه وذكر أوصافه الأساسية» وبيع الأرض يستلزم تحديد 
موقعها ومساحتها وتعيين حدودهاء وبيع السيارة يوجب بيان نوعها وعلامتها 
الفعيزة: 


)١( .‏ انظر نبيل سعد. مصادر الإلتزام؛ دار الجامعة الجديدة؛ دت١٠7؛‏ ص .7١4‏ 


- لاع - 


- إذا كان الشئ اران أى إذا ان اشير من المتارات د ينغي 
أن لسية قمح من بن التو 14 الأمريكى وَأ مقداره ألف ا 

وإذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود فهنا أيضّاً يجب تعيين نوعها 
ومقدارهاء فيلتزم المدين مثلاً بدفع مقدار معين.من الدولارات الأمريكية أو 
ثالثا: يجب أن يكون المحل مشروعا: 
(م0؟١‏ مدنى). 

ففى الالتزام بإعطاء يجب أن يكون الشئ الذى يرد عليه الحق مما يجوز 
التعامل فيه على النحو السابق بيانه. ظ 

وإذا كان الالتزام بعمل أو امتناع عن عملء فإنه يجب أن يكون العمل أو 
الامتناع غير مخالف للنظام العام أوللآداب. فإذا كان مخالفاً وقع الالتزام 
باطلاء كالتزام شخص بقتل آخر أوإتلاف أمواله مقايل مبلغ من النفود أو 
التزام شخص بالاستمرار فى علاقة غير شرعية بامرأة. وكإتفاق شخص مع 
طوب على الأمتاع عن تكدرم التشاعدة التلبية لكريضن دي يعوت؟ ار 
الاتفاق الذى يلتزم بمقتضا ه أحد المتعاقدين بالامتناع عن مزأولة مهنة 
معينة امتناعاً مطلقاً. 


- بع ؟ - 


ليان الْنَالى : 


نسوء الحق واستعمال وانقصاؤه 


بعد التعرف علي الحق من حيث ماهر ته وأنواعه. وأركانه يجب أن 
نعرض الآن لمصادر الحق وكيفية إثباته. ثم ندرس يعد ذلك مباشرة الحق 


7 
ظ‎ 
١ 


ا 
| 
ا 
0 
وحمايته. وأخيرا إنتضاؤه. [ 
ا 


| 
ٍْ 
| 
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ظ 7 الفصل الأول 


مصادرالحق وإثباته 


ونعرض في هذا المْصل لكيغية نشوء الحق أو لمصادر الحق ثم نتعرف 
علي كيفية إثباته . 


إن - 


المبحث الأول 
مصادر الحق 
- التصنيف المّني لمصادر الحق!'): 
اللاقعة القانونية والتصرف القانوني: 


ويستند الحق فى وجوده إلى القانون» وكل الحقوق مردها إلى القانون؛ 
لأنه هو الذى ينظمها ويحميها. ولكن القانون يعتبر مصدراً غير مباشر لكل 
الحقوق» المصدر البعيد لها. ولكن ما هو المصدر المباشر للحقء أو المصدر 
القريب له . المصدد القريب للحق هو الذى يؤدى مباشرة إلى وجود حق معين 
لشخص معين. ولذلك نقصد بالمصدر المباشر للحق هو السبب الذى يرتب 
القانوق على خصضولة خلق حقو .هن الد.كوق أو تقلة:من شكسن لآخز: 
والمصدر المباشر للحق على هذا النحو قد يكون واقعة قانونية -6ناز)نه5 

01 أو تصرف كأنو نى(؟) ناز غاعة , ظ 


)١(‏ هذا النصنيف يثابل التدنصيف التشريعى لمصادر الحق أوالإلتزام حيث عددها القانون فى خمسة» 
العقدء الإرادة المنفردة؛ العمل غير المشروع.ء الأثراء بلا سبب فى ألفقه ا ة 
مصادر الإلنزام إلى: 

- العقد وهو توافق إرادنين على إنشاء التزام أو أكثر فى ذمة كل من المتعاقدين أو فى ذمة أحدهما. 

شبه العقد 010]101ح - أؤنزئاق0 (م. ١771‏ مدنى فرنسى) وهو يتمثل فى الأعمال الإرادية السحضة 
الصادرة من الإنسان. والتى ينشأ عنها التزام قبل شخص آخرء وأحياناً ينشأ عنها التزامات متبادلة 
بين الطرفين - ومثال ذلك الفضالة» ودفع غير المستحق. 
- الجريمة 0116 (م.81؟١‏ مدنى فرنسى وما بعدها) رهى تتمثل فى كل فعل ضار يأنيه فاعله متعمد 
الاضرار بالغير ؛ كاتلاف مال الغير عمداً. 
عغنة الخرممة: اث - - اكونان0 وهى تمثل أيضأ الفعل المدار ولكن دون أن ينضمن فصد الاضرار 
بالغير» فهو يصدر عن إهمال أو رعونة أو عدم احتياط هذا التقسيم متأثر بشدة بالقانون الرومانى. 
(1) انظر بصفة أساسية السنهورى؛ التصرف القانونى والواقعة القانونية؛ دروس لقسم الدكتوراه ١101‏ - 
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كلاق ات 


والواقعة القانونية هى كل حدث أو عمل مادى يرتب القانون عليه أثراً 
معيناًء سواء كان هذا الأثر إنشاء حق أو تعديله أو نقله أو زواله . 

وقد تكون هذه الواقعة واقعة طبيعية؛ أى تحدث دون تدخل الإنسان؛ 
كالميلاذ» والوفاء» والفيضانات والزلازل. فواقعة الميلاد يترتب عليها اثر 
قانونى وهو ثبوت كافة الحقوق التى تترتب على اعتبار الشنخص عضوا فى 
أسرة معينة . وكذلك وأقعة الوقاة يترتب عليها اثر قانونى» وهوثبوت الحق 
فى الإرث للورتة . 

كما أن هذه الواقعة يمكن أن تكون واقعة من فعل الإنسان» ويرتب عليها 
القانون أثار معينة بصرف النظو عن نية من صدر غننه الفعل أو اتتجاه 
إرادته . فالقانون يرتب الآثار على مجرد الفعل دون النظر لإرادة صاحبه 
فيما إذا اتجهت إلى ترتيب هذه الآثار أولم تتجه؛ مثل ذلك الفعل الضار أو 
العمل غيز المشروع. ٠‏ فبمجرد وقوع الفعل يرتب عليه القانون أثره وهو بوت 
الحق فى التعويض للمضرور سواء اتجهت إرادة المسؤول إلى ذلك أو لد 

أما التصرف القانوني؛ فيقصد به اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانونى 
معين: : سواء أكان هذأ الأثر إنشاء م تعديل أم نقل أم إنهاء حق من الحقوق . 
ومكاله العقدء والتصرف القانونى بالإرادة المنفردة. 

- يتضح مما تقدم أن الغارق الجوهري بين الواقعة القانونية والتصرف 
القانونى يكمن في الإرادة»ء من حيث وجودها ودورها. 

- فالإرادة فى التصرف القانونى هى جوهره؛ بحيث لا يتصور وجوده 
لا توجدء كما فى الواقعة الطبيعية. وإذا وجدت فى الواقعة القانونية فإن 
وجودها يتمثل فقط فى مجرد إتيان العمل المادى المكون لهذه الواقعة دون 
أدنى علاقة بجوهرها . حيث أن جوهرها ليس إلا العمل المادى الذى يرتب 
عليه القانون الاثر. 

- كما أن دور الإرادة ومداها يختلف فى التصرف القانونى عنه فى 


اع #8 ل 


او اقفعة القانوا نية ا فى التصرة ف قار فى لا تتجه إلى إيجاد التصرف 


فى الحالات التى و يا يقتصر على مجرد إتيان 
الأفعال المادية المكونة لهذه الواتعة فحسبء أما الآثار القانونية فإن القانون 
هو الذى يتولى ترتيبها سواء اتجهت الإرادة إلى ذلك أولم تتجهء فلا يكون 
لوجودها أى اعتبار فى ترتيب القانون لهذه الآثار. 

نخاص مما تقدم أن 0ك القانونى عمل إرادى محض تتجه ثيه 
الإرادة إلى إحداث أثر قانونى معينء أما الواقعة القانونية غهى واقعة مادية 
من فعل الطبيعة أو من فعل الإنسان ويرتب القانون عليها أثرأً معينأء ولو لم 
لظ 
أو عدم اتجاهها لإحادث هذا الأثر. [ 

- ويترتب علي هذه التطرقة؛ اختلاف فى القواعد القانونية المنظمة لكل 
. منهما. فالقواعد القانونية للتصرف القانونى تدور كلها حول الإرادة باعتبارها 
جوهر لهذا التصرف . فتنظم هذه القواعد وجود الإرادة والتعبير عنهأ وكيفيته 
وشروط صحتهاء سواء من حيث توافر الأهلية اللازمة أومن حيث سلامتها 

من العيوب» وكذلك محل الالتزام وشروطه؛ وسببه وشروطه. بالإضافة إلى .. 
ذلك تنظم القواعد القانونية آثار العقد» سواء من حيث الموضوع أومن حيث. 
الأشخاص وكيفية تنفيذه وما إلى ذلك مما يدرس فى صلب نظرية العقد أو 
الإرادة المنفردة(!). 

وتتجلى أهمية هذه التفرقة أيضاً فى مجال الإثبات. فحيث أن التصرف 
القانونى عمل من أعمال الإرادة فإنه يكون عن قصد وتدبر ولذلك عادة ما. 
يعد أطرافه العدة لإثباته؛ وخاصة كتباته . ولذلك نجد أن القاعدة فى إثبات 
التصرفات القانونية هى إشتراط الكتابة . بينما الواقعة القانونية تقع فى الغالب 
دون سبق توقع أو إعداد ولذلك فإن استلزام نوع معين من الادلة 55500 
مالس فلا يعقل مثلاً أن يطالب شخص بدليل كتابى 


)1( انظر نبيل سعد ٠‏ النظرية العامة للإلتزم؛ الجزء الأرل: مصار الإتزام دار الجامعة الجديدة: ١5‏ 0 
ش كلت الأول المصادر الإرادية» ص "١‏ وما يعدها. ْ 3 


دنه# 0 


لإثبات جريمة ما عندما يطالب بالتعويض عن الضرر الذى أصابه من 
جرائهاء ولذلك كانت القاعدة بصددها هى جراز إثباتها بكافة طرق 


الإثبات(') . 
ولنعرض الآن لكل من الواقعة القانونية والتصرف القانونى. 
المطلب الأول 
الوافقعة القانوتيهة 
منان ل عمال اننا بآ 
تمهيد ولفقسيم 


القانون قد يعتد بوقائع أو أحداث معينة فيرتب على تحقيقها وجود 
الحق. هذه الوقائع أو الأحداث قد تكون من فعل الطبيعة؛ وقد تكون من 
صنع الإنسان. والاحداث أو الوقائع التى تدخل الإنسان فيها قد تكون وقائع 
مادية يترتب عليها اثار قانونية حتى ولو لم تتجه الإرادة إلى إحداثها وقد 
يرتب القانون الآثار على مجرد اتجاه إرادة الشخص إلى إحدائها. 

والواقعة التى نعنيها فى هذا المجال تنصرف إلى الواقعة المادية سواء 
كاتت من فعل الإنسان أو من فعل الطبيعة. والواقعة القانونية إذا كانت من 
فعل الطبيعة فإنها تحدث دون أن يكون للإنسان دخل فى حدوثهاء ويترتب 
عليها آثار قانونية إذ قد تكون سبباً فى اكتساب الحق أو فى انقضائه . إذا. 
كانت من فعل الإنسان فإن القانون يرتب عليها أثارها بصرف النظر عن نية 
من صدر عنه الفعل أى سواء اتجهت الإرادة إلى هذه الآثارأم لم تتجه 
قالقانون فى هذا الصدد لا يعتد بالإرادة ولكن يعتد بالفعل المادى فقط؛ 
فالواقعة القاتوتية هى كل حدث يرتب القانون عليه أثراً معيناً. 
أولا, الواقعة الطبيعية أع ناهد أله ١‏ 


وهى التى تحدث بفعل الطبيعة ومن نكر كسان حفل فى درق 
وكثيراً ما يترتب عليها من أثار قانو نيه نية» فتكون سبباً فى اكتساب الحقوق أو 


| ش12‎ ٠ انظر نبيل سعدء الإثيات فى المواد امدئية والتجارية؛ منشأة لمارف‎ )١( 
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انقضائها فالميلاد واقعة يترتب عليها اكتساب المولود حقوق معينة»ء والوفاة 
واقعة طبيعية يترتب عليها انتقال أموال المتوفى إلى ورثته وكذلك الزلازل 
والفيضانات اوشبوبه العاصفة ونزول الصواعق أحدات طييكة قد تكرف الفرة 
القاهرهة التى تعفى المدين من التزامه . والواقعة الطبيعية يترتب عليها نشوء 
الحق أو انقضاؤه ويستوى أن يكون هذا الحق حقا عيناً أم حقأ شخصيا. 

ففى مجال الحقوق العيئية » الموتء ينشىء للوارث حقأ فى ملكية نصيبه 

فق اموال المودت: ٠‏ والاالتصاق يكسب حق ملكية: فى حالة الأرض النى 
ل ري يي يري 
للملاك المجاورين 
ثانيا؛ الوقائع التي من فعل ا لانسان ©1'12012122 06 179105, : 

هى الأعمال المادية التى تصدر من الإنسان فيترتب عليها آثار قانونية 
بصرف النظر عن نية من صدرت منه: أى سواء قصدت نتائجها أم لم 
تقصد فالعبرة بالفعل المادى . وهذه الوقائع هى الأخرى قد تكون مصدراً 
للحقوق العينية أو الحقوق الشخصية.- © 

وقد عدد المشرع من بين مصادر الحق الشخصى. أو حق الدائنية 
أى الالتزام واقعتين ماديتين وهما الفعل النافع والفعل الضار. ولكسن 
إلى جانب هاتين الواقعتين توجد وقائع أخرى يرتب القانون عليها نشوء 
الالتزام. 
)0( المعل النافع: 

[ . أ الإثراء بلا سبب» وقد نص القانون المدنى فى المادة 4 على أن 

ل و ل ا را 0 
خسارة» ويبقى هذا الالتزا م قائمأء ولو زال الإثراء فيما بعد وإلى جانب هذه 


القاعدة العامة قد وضع المشرع الأحكام | النفصيلية لواقعتين نافعتين ‏ 
كتطبيقات اللإثراء بلا سبب هى دفع غير المستحق والفضالة٠..‏ 


د لاع8 - 


(ب) الفعل الضار؛ 


وقد وضع المشرع فى هذا الشأن القإعدة العامة التى بمقتضاها كل خطأ 
سبب ضررا يلتزم من ارتكبه بالتعويض (م 171 مدنى)؛ وعلى ذلك ترتب 
الآثار على الفعل سواء تم عن عمد أم عن غير عمدء أم نتيجة إهمال وهو 
ينشئى فى ذمة من وقع عنه التزاماً بتعويض المضرور. 0 
بالمسؤولية التفصيرية؛ وهى تقوم على أركان ثلاثة خطاء ٠‏ ضرر.ء رأبضه 
سببية بينهماء فإذا ما توافرت هذه الأركان تقوم المسئوولية ويترتب الحق فى 
التعويض . 
وإلى جانب الفعل النافع والفعل الضار توجد وقائع أخرى كثيرة يرتب 
القانون عليها حقوقء كواقعة الجوار: إذ قد تكون أضرار الجوار غير المالوفة 
سبباً فى نشوء الحق فى التعويض . كما أن واقعة القرابة قد تكون سبباً فى 
نشوء الحق فى النفقة . 
وفى مجال الحقوق | لعينية توجد وقائع يرتب القانون عليها اكتساب 
الحقوق» كالاستيلاء على المنقولات: وهو وضع اليد بنية التملك على عين 
من الأعيان التى لا يوجد عليها حق لشخص» » وهى الأشياء المباحةء كالسمك 
فى البحر والطير فى الهواء والأشياء المتروكة. وسبب نشوء الحق هنا هو 
عوج يي رسيب . كما أن يمكن اكتساب الحقوق عن طريق . 
لحيازة (الإحراز). فالحيازة فى المنقول المستندة إلى سبب صحيح 
صب بحسن نية تؤدى إلى اكتساب ملكية المنقول أو الحق العينى عليه 
فى الحال. كما أن الحيازة فى العقار يشروط معينة تؤدى إلى كسب ملكبته 
بالتقادم» وهذا هو التقادم المكسب. 
٠‏ المطلب الثاتي 
التصرف القانوني 
101 نال 1 


رفك كتركن اعرف الله رف القانونى وأنواعه؛ ثم نبين , بعد ذلك 
الشروط الواجب توافرها فى التصرف القانونى . 


دورق ”# سل 


أولاء تعرينه وأنواعه: ش 


وسنبين فى هذا الصدد ما هية التصرف القانونى ودوره؛ ثم تقوم بعد 
ش ذلك بتصنيف |إد لتصرفات القانونية. 


-١‏ ماهية ودوره: 

- التصرف القنانوني هو اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانونى معين؛ سواء 
كان هذا الأثر هو إنشاء الحق أو نقله أو تعديله أو انقضائه؛ وعلى ذلك فإن 
الإراذة تلعيه درا جرهريا ذ, فى التصيراك التانوتى يعكان الحال فى الوافعة 

- والتصرفات القانونية إما أن تكون بالتقاء إرادتين كما هو الشأن بالنسبة 
للعقود كالبيع والإيجارء أو قد تكون من جانب واحد إذ يكفى لتمام التصرف 
اتجاه إرادة شخص واحد نحو إحداث الآثر القفانونى . 

- والتصرف القانونى قد يترتب عليه إنشاء حقوق معينة لأطرافه. 

5 مد امنيا مي ا 
0 
القانونى بالإرادة المنفردة قد ينشئع حقاً شخصياأً كالوعد بالجائرة؛ حيث 
ينشئ حقأ شخصيأ لمن يقوم بالعمل الذى رصدت له الجائرة . كما أن العقد 
قد ينشئ حقاأ عينياً» كحق الملكية ؛ كبيع المنقول المعين بالذات حيث أن 
الملكية تنتقل بقوة القانون من وقت إبرام العقدء كما أن التصرف القانونى 
بالإرادة المنفردة قد ينشئ أيضاً حقاً عينياً؛ كالوصية . 


والتصرف القانونى قد يترتب عليه نقل الحق أو تعديله أو انقضاءه . ففى 
الحقوق الشخمنية يمكن تقلها عن طريق العوالة: وكذلف: يمكن أن يتقش 

لحق الشخصى بالتجديدء أو الإبراء. والحق العينى ينقضى بالنزول عنه 
كالنزول عن حق الرهن أو حق ارتفاق. 

وقد يكون التصرف القانونى وسيلة لتأكيد وجود العقدء كإجازة العقد 
القابل للإبطال؛ أو لنفاذ العقد كالإقرار. أواتقبييت الحق الشخصى وتأكيده. 


ا 0 


كإبداء الرغبة من جانب المنتفع فى الاستفادة من الاشتراط لمصلحة الغير. ظ 

د اس ا 

وسنقتصر هنا على ذكر أهم تقسيمات التصرفات القانونية» حيث أن هذا 
الموضوع أدخل فى دراسة نظرية الالتزام منه هنا. 
(1) التصرف من جانب أحد والتصرف من جانبيين 


أعمممتاسء لسو 260 © أوعءعغداتصنا 6م 


- التصرف القانوني من جائب واحد هوالتصرف الذى يكفى لقيامه 
وجود إرادة واحدةء فهى حدها كافية. وهذا التصرف القانونى من جانب 
واحد يقصد به اتجاه هذه الإرادة إلى إحداث أثر قانونىء أي كان هذا الأثر. 
فقد يكون هذا الأثر !ا إنشاء الالتزام» مثل الوعد بجائزةء وا الإيجاب الملزم ظ 
وإنشاء المؤسسة الخاصة» وقد يكون سبباً لإنشاء حق عينيء كالوصية؛ أو 
سببأ لإنهائه؛ كالنزول عن حقّ رهن أو حق ارتفاق. وقد يكن هذا الأثر 
تأكيداً وجود عقدء كإجاز: ' العقد القايل للإبطال» وقد تنهى العقد فى حاللات 
معينةء كعزل الوكد ؛ أو إنهاء العقد غير المحدد العدة بصفة عامة؛ وقد 
يكون نقذ القد فى حق شخص معين: كالإقرار. وقد تقوم الإرادة المنفردة 
بتثبيت الحق الشخصى وتأكيده؛ كإبداء الرغبة من جانب المنتفع فى 
ا 0 شتراط لمصلحة الغير» كما أنها قد تؤدى إلى بإنقصضائه . 
كالإبراء! 5 


- والتصرفمنجانبين» يكون * ثمرة تلافى إرادتين أ أكدر على ! إحداث أثر 
قانونى معين: سواء كان هذا الأثرإنشاء حق أو نقله أوتعديله أوإنهائه على 
النحو السابق بيانه . هذا العقد إذا كان أثره هو إنشاء الالتزام» فإنه قد يكون. 
عقد ملزم للجانبين أو عقد ملزم لجانب واحدا"). والعقد الملزم للجانبين هو 
العقد الذى ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين» بحيث يكون 
كل منهما دائنآ ومدينأ فى الوقت نفسه للطرف الآخر. د نت 
والإيجار والمقاولة والعمل والشركة..إلخ. 


(1) انظر مؤلفنا فى مصادر الإلتزام السابق الإشارة إليه دء ص 5371 . 
٠‏ 2( انظر نفس المرجعء ص١3‏ . ش 
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أما العقّد الملزم لجائب واحجد فهو العقد الذى لا ينشئ التزمات إلا فى | 
جانب أحد المتعاقدين» بحيث ث يكون أحد المتعاقدين مديناً غير دائن وأ اليم 
الآخر دائناً غير مدين؛ مثل ذلك الهبة والوديعة والوكالة بغير أجر. | 

ومما تجدر.ملاحظته فى هذا الصدد أمرين: ظ ظ 

الأمرالأول؛ أن نظرية العقد تطبق على الدصرف القانونى من جإنب 
واحدء أو بالإرادة المنفردة فى الحدود التى لا تتعارض مع طبيعته.. . ظ 

الأمرالثاني: أن التصرف القانونى من جانب واحد: أو بالإرادة المنفردة 
يعتبر مصدراً للالتزام فى حالات خاصة ينص عليها القانون إلى جانب العقد 
باعتباره مصدر إرادياً عام للإلتزام. 


(ب) تصرفات التبرع وتصرفات المعارضة 
النا09161 ©1117 ذ كعاء2 اء اللطواع )ذا له وعاع 4 
- وتصرفالتبرع هو الذى لا يأخذ ذيه أحد المتعاقدين مقابلاً لما يعطى؛ مع 
- وتصرف المعارضة؛ هو الذى يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلاً لما 


يذهب الفقه إلى التميز فى عقود التبرع بين الهبات وعقود التفضل. ففى 
الهبة يخرج مال من ذمة الواهفب بغير مقابل . أمافى عقد التفضل فيقدم 
المتبرع بغير مقابل خدمة أو منفعة للمتبرع له دون أن يخرج مال من ذمته؛ 
مثل ذلك عارية الاستعمال والوكالة والوديعة بغير أجر. فالهبة أشد خطراً من 
عقود التنفضل لذلك جرت كذير من التشريعات الحديثة على اشتراط الشكلية 
فى الهبات المباشرة دون عقود التفضل. ظ 
كما ذهب الفقه إلى التمييز فى عقود المعارضة بين العقود المحددة 
والعقود الاحتمالية. . فالعقد المحدد هوالعقد الذى يكون فيه لكل من 
المتعاقدين أن يحدد وقت إبرا م العقد قدر ما يأخذ وقدر ما يعطى . مثال ذلك 
الوك اوم ب بي ا 
ء مبلغ نقدو, ؛ محدد كأجره وقت إبرام العقد . فهنا نستطيع أن نتيين 


51ا- 


0 مدى ما يعطيه وما يأخذه كل من البائع والمشدرى أو المؤجر 

جاما افق الاحتمالي فهو ذلك الذى يكون الأداء الدء و التز مبه أحد 
الطرفين متوقفاً فى مقداره أوفى وجوده على أمرغير محقق الوقوع؛ على ٠‏ 
ري ا و ا و و يعطيه احد 
الطرة 8 ا القدر الذى يأخذه» فلا 2 بعر ف وقت التعاقد أى العافدين سينال 
ربحاً وأيهما ستصيبه الخسارة . ومن أمثلته عقد التأمين على الحياةء وعقد 
البيع الذى يكون الثمن فيه إيراداً يؤديه المشترى للبائع مدى حياته . 
(ج) التصرفات المنشئة والتصرفات الكاشفة!" 0 

دناه د06 5 اع أثاناتاكده» 05م 

0 0 عادة اة على لدج أل منه وهى الدصوفت 
ظ 00 0 عل لم كاد عقد البيع ٠‏ حيث ا جلك 0 معينء 
قن يناد عله لرمن: أرالدة ال تلن مق اولاق ملي قار 
لفائدة عقار آخر. 

- أما التصرف الكاشف أوالمقررء هو التصرف الذى يقتصر أثره على 
إقرار بطريقة رسمية» أو الكشف عن حق أو مركز قانونى موجود من قبل!") 
فالاعتراف بالبنوة الطبيعية غير الشرعية فى القوانين لني تجيز ذلك؛ 
وكذلك عقد الصلح وعقد القسمة. 

وتبدو أهمية التفرقة بين التصرفات المنشكة والتصرفات الكاشفة فى 
بعض الأمورء سم صالحية 00 الكاشفة وعو م 


0 انظر فى تفصيل ذلك حسن كيره؛ المرجع السابق» فقرة 777: ص ؟‎ )١( 
انظر فى تعريف اخر حمن كيره؛ نفس المرجع . ظ‎ )1( 


3 ال 0 


التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العينية الأصلية لا تنتج أثرها سواء 

بالنسبة للمتعاقدين ربا بالنسبة للغير! إلا بالتسجيلء أما بالنسبة للتصرفات 

الكشافة لحق من الحقوق العينية الأصلية فإنه يلزم التسجيل للاحتجاج بها 
فى مواجهة الغير فقطء حيث أنها تر تب أثرها فيما بين المتعاقدين دون حاجة 
إلى تسجيل هذا بالنسبة لقانون الشهر العقارى. أما بالنسبة لقانون السجل 

العينى فيشترط التسجيل فى جميع الأحوال دون تمييز. 

ثانيأ؛ شروط التصرف القنانوني: 
التصرف القانونى هو اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانونى معين» سواء 

كان هذا الأثرهوإنشاء الحق أو نقله أو تعديله أو انقءسائ»» وعلى ذلك فإن 

الإرادة تلعب دورأ جوهرياً فى التصرف القانونى بعكس الحال فى الواقعة 

القانونية. 2 
والتصرفات القانونية إما أن تكون مز جانب واحد كالإقرار والو صية إِذْ 

يكفى لتمام التصرف اتجاه إرادة شخص وأحد نحو إحداث الآثر القابونى٠‏ 

وقد تكون بالتقاء إرادتين كما هو الشأن بالنسبة للعقود كالبيع والإيجار. 
وعلى خلاف الواقعة القانونية» فإن للتصرفات القانونية نظرية عامة 
تبين الشروط اللازم توافرها فى الإرادة والأثر القانونى الذى يترتب على 

ذلك ولما كانت الإرادة هىٍ قوام التصرف القانونىء إذ هى تنشئة؛ كما تحدد 

الأثار التى يرتبها فإنه يلزم أن 3 تتوافر فيها الشروط الآتية: 

-١‏ يجب أن توجد.إرادة يعتد بها القانون» بمعنى أن يصدر التعبير عن 
شخص ذى أهلية؛ والمقصود بالأهلية فى هذه الحالة أهلية الأداء(') . 

-١‏ يجب أن يتم التعبير عن الإرادة فى العالم الخارجى» بحيث لا تظل 
حبيسة فى نفس صاحبها. والتعبير عن الإرادة قد يكون صريحاء أى يتم 
بأقوال وعبارات صريحة مباشرة ة تفصح عن من ضدرت عنه؛ وإما أن 
لاسا وم ارسيوس تبان وإنما يدل 
عليه بطريق غير مباشرا". . ظ 


.10١ أنظر مؤلفنا فى مصادر الإلتزام السابق الإشارة ليا 16: ص‎ )١( 
نض برج ٠ص 15 وما بعدها. ا‎ 7( 


م1 - 


؟- يجب أن يكون لكل تصرف قانونى سببء كما يجب أن يكون الباعث 

الدافع للإرادة مشروعاً ')؛ وأن ترد على محل مشروع/" . 

:- يجب ان تكون الإرادة خالية من العيوب؛ وعيوب الإرادة هى الغلط 

والتدليس والإكراه والاستغلال9©) : 

وكما سبق أن قلنا إن الإرادة قوام التصرف القانونئ» على ذلك فهى 
تتمتع فى هذا الصدد يسئطان فى إنشاء الحقوق ونقلها وتغيرها وانقضائها 
متى توافرت فيها الشروط ط السابقة بيانها . ولذلك فقد سادت نظرية التصرف 
القانونى مبدأ سلطان الإرادة . ويقصد بهذا المبدأ أن الإرادة وحدها تكفى 
لإنشاء التصرف القانونى وأنها حرة فى تعيين الآثار التى تترتب عليه . وهذا 
المبدأ لم يكن معترفاً به فى القوانين القديمة؛ وقد كان سائداً بل يعتبر مركز 
الشقل الذى تدور حوله نظرية التصرف القانونى فى القرن التاسع عشر شر(؟). 
ومع التطؤزرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى حدثت فى القرن 
العشرين جعلت هذا المبدأ يتراجع وينحسر بعض الشئ وأهم مظاهر هذا 
التراجع أو الانحسار تبدو فى ناحيتين: 

١-القواعد‏ القانونية الأمرة: وتزداد هذه القوا اعد فى المجتمعات الحديثة 
على إثر تدخل الدولة فى تنظيم العلاقات بين الأفرادء كتدخلها فئ تحديد 
الأسعار وتنظيم العلاقات بين الملاك والمستأجرين وما إلى ذلك؛ ويصدد 
هذه القواعد لا تملك إزادة الأفر اد مخالفتها أو الاتفاق على خلاقها. 

؟١-‏ الشكلية قد يشترط القانون شكلا معيناً لقيام التصرف فى بعض 
الأحيان فلا يكفى أن تتلاقى إرادة الأطراف وإنما يلزم أن تصاغ هذه الإرادة 
فى شكل معين حتى يتوافر للنصرف الوجود القانونى. ولذلك يعتبر الشكل 
ركنا فى التصرف ولا يتم بدونه مثال ذلك الهبة (م ص الرهن الرسمى (م 
١‏ مدنى). , 


فى البر يس 1 
)١(‏ نفس المرجع؛ ص 5١١‏ 
(') المرجع السايقء» ص ١1١‏ وما بعدها. 
(4) المرجع السابق» ص ١7؛‏ وما يعدها. . 
9 انز الخالق تفن افونا بعدها. 


داع»>”# هس 


وعلى ذلك فإن من التصرفات القانونية ما يكون رضائياً وهذا هو الأصل 
ومنها ما يكون شكلياً هذا هو الاستثناء . وقد يقصد المشرع من وراء اشترا تراط 
شكل معين معين تحقيق الحمابة لأحد الأطراف. أو أعلك" م الغير أر تحقبق مصلحة 
العامة. 


الميحث الثاني 
إثبات الحق(') 
الإثئبات بمعناه القانونى :هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق 
والإجراءات ألتى حددها القانون على وجود كيك ريم قانونية متنازع ‏ 
عليها تصلح أساساً لحق مدعى به:() , 
إن قواعد الإثبات ته تحقل أهعية خاسنة: ]3 أن الحق. - وهوموضوع 
التقاضى - يتجرد من كل فيمة إذا لم يقم الدليل على الحادث الذى يستند 
إليهء ؛ فالدليل هو قوام حياته ومعقد النفع فيه وقد قيل بحق «أن الحق مجرداً 
من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواءء( '! بالرغم من أن الإثبات 
ليس عنصراً من عناصر الحق وإنما أمر خارج عنه حيث أن الحق ينشأ من 
مصادره طبقا للقانون بصرف النظر عن وسيلة إثباته . 
إن من أهم وظائف القانون تنظيم نشاط الأفراد فى المجتمع وعلاقاتهم 
“يه عن طريق تقريز مأ لهم من حقوقه وما عليهم من التزامات . ويهدف 
القانون من وراء ذلك أن يلتزم كل شخص حدوده ويؤدى ما عليه؛ ويراعى 
حقوق غيره؛ بحيث يأخذ كل ذى حق حقه فتستقيم الحياة ويسودها الهدوء 
والاستقرار وتنعدم بذلك أسباب النزاع والشقاق بين الناس. 
غير أن الإنسان بطبعه وطبيعته مجبول على الأثرة» ميالاً إلى الاستزادة 
مما له والتخلص مما عليه ولودون حقء فكان ذلك مثاراً للمنازعات بين 
الافراد . فى المجتمعات البدائية كان كل فرد يقتص لحقه بنفسه ٠‏ وعندما 


)١(‏ انظر نبيل سعدء الإثبات فى المواد المدنية والتجارية؛ منشأة المعارف؛ لحولا 
(؟) انظر المرجع السابق» الإشارة إليه فى هامش ١‏ . 
0( المذكرة الإيساحية لقانون الإثبات رقم 75 سنة ١534‏ . 


- 


تطور المجتمع وظهرت السلطة المركزية فيه وأصبح تطبيق القانون وتنفيذه 
من صمبم اختصاصاتها أضحى من المبادئ المستقرة فيه أنه دلا يجوز 
تحصن اث ينتصف لنفسه بنفسه . وذلك حتى يسود السلم والأمن فى 
المجتمع. فعند المنازعة يجب الالتجاء إلى القضاء لفض النزاع طبقا للقانون 
وتمكين صاحب الحق من حقه ورد اعتداء المعتدى. 
وبذلك يتبدى لنا أهمية الإثبات حيث أن كل من تحدثه نفسه بالافتئات 
على حق لغيره أو التخلص من واجب عليه نحو الغيرأن يتخذ له من القانون 
سنداًء فينكر أن القانون يفرض عليه هذا الواجب أو يدعى أن توافر لديه سبباً 
قأنونيا أ لإنتضاء ما عليه من التزام؛ أو يجحد أن القانون قد خول الغير هذا 
الحق. فالإثيات إذن سياج لحرية الشخنص وأداة لحماية الحق. 
كما أ ن الإثبات يحقق الصالح العام حيث أنه يهدف إلى تحقيق غايات 
عملية هى الفصل فى المنازعات وحماية الحقوق . فالإثبات يعتبر الآداة 
الضرورية التى يعول عليها القاضى فى التحقق من الوقائع القانونية؛ 
والوسيلة العملية التى يعتمد عليها الأفراد فى صيانة حقوقهم المترتبة عن 
تلك الوقائع . وبذلك أضحى الإثبات ركن ركين فى كل تنظيم قضائى بات 
من الضرورى أن ينظم المشرع قواعده ويفصل أحكامه . 
وسنعرض باختصار شديد للقواعد الموضوعية العامة للإثبات؛ ثم نبين 
بعد ذلك طرق الإثبات. 
ظ المطلب الأول 2 
القتواعد الموضوعية العامة في الاثبات ‏ 
هنا سنعرض على التوالى لأشخاص الإثبات؛ ولمحل الإثبات؛: ولعبء 
الإثبات. 
أولا: أشخاص الاثيات: 
سبق أن رأينا أن الإثبات هوإقامة الدليل أمام القضاء بالطرق 
والإجراءات التى حددها القانون على وجود أو صحة واقعة قأنونية متنازع 
عليها تصلح أساساً لحق مدعى به . 
ظ فالإثبات القانونى يقوم يه الخصوم فى ساحة القضاء . لذلك نجد أن 


وت 


أشخاص الإثبات هم الخصوم من ناحية والقاضى من ناحية أخرى. ولذلك. 

يجب الوقوف على دور كل منهم فى الإثبات. 

-١‏ الخصوم وحففهم في الاثبات: 

- الحق في الاثبات ومبدأ المجابهة بالدليل: 
المبدأ فى قانون المرافعات أن المدعى ملك الخصوم . كما أن من 

المبادئ الأساسية فى التقاصّى حق الخصم في مناقشة الأدلة التي تقدم فى 

الدعوى. 
وعلى ذلك فإن الإثبات حق للخصوم ٠‏ وأية ذلك أنه إذا إذا كان الإثبات 

عبئاً يفرض على المدعى لإثبات ما يدعيه و تقديم الدليل على ادعائه فهو 

في نفس الوقت حق له لا يستطيع القاضى أن يحرمه منه ويحجبه عنه وإلا 
كان حكمه مشوبأ بعيب ويستوجب نقصه. فإذا توافرت فى الواقعة محل 

الإثبات شرائط إثباتها فإنه ينشأ للمدعى حق فى إقامة الدليل على قيام هذه : 

الواقفعة وصولة للآثر القانونى الذى يدعيهء وكان للخصم الآأخر حق إثبات 

عكس هذه الواقعة أى حق نفيها أو طلب استبعادها إذا لم تتوافر شروطها 
كمحل للإثبات. وعلى القاضى فى الحالتين أن يمكن الخصم من إعمال حقه 
فى الإثبات» سواء كان إثباتاً إيجابيأ أو سلبياً وإلا يكون مخلا بحق الخصم فى 

الدفاع مخالفاً للقانون. 
وتطبيقاً لهذا تنص المادة من قانون الإثبات المصرى على أن 

«الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود, يقتضى دائمآ أن يكون 

للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق. 

- حدود حق الخصوم في الاثبات: 

ظ سبق أن وقفنا على المقصود بحق الخصم فى الإثبات ومضمون هذا 

الحق فيجب علينا الآن ن أن نعرض لحدود هذا الحق. 

-١‏ يتقيد حق الخصوم فى الإثبات بالطرق التى حددها القانون. فلا يجوز له 
إثبات بغير الكتابة ما لا يجوز إثباته إلا بهاء كما لا يجوز له أن يجتزئ 
من الإقرار ما يفيده حيث لا يجوز تجزئه الإقرار. ْ 

؟- يتقيد حق الخصمم بالإجراءات والأوضاع التى رسمها القانون لتقديم 
الدليل. 


-ا؟؟- 


+ اناك ريق يدق التصو , فى الإثبات بما يتمتع به القاضى من دور ! يجابى فى 
لاا ا 


لدفسه .كما لا يجوز إجبار 0100 لديم ديل مند فقمه 
1 القناضي ودورد في الاثبات: 5" 


وهنا نعرضص لمبدأ حياد القاضى فى الإثبات؛ ثم نبين بعد ذلك دور 
الفاضى فى القو انبر:: الحديثة . 
- ميدأ حياد القاضي 0:] !ال نال 21116 ]ناء/: 
قد يتبادر إلى الذهن أنه يقصد يعدا حباد القاضى عدم تحبزه 000 
عا اننا لكن فى الواقع ليس هذا هو المقصود بعياد القاضئء حيت أن عدم . 
تحيزه يعد بديهية فى النظام القضائى . 1 ظ ظ 
ظ ولكن للوقوف على المدى الحقيقى لمبدأ حياد القاضى يجب تحديد 
طبيعة التنظيم القانونى لقواعد الإئبات الذى يعمل القاضى فى ظله . فإذا كان 
5 5 مقيداً فإن دور القاضى يكون سلبياً بحتأ: وإذا كان هذا التنظيم 
ظ حرأ طليقاً فإن دور القاضى يكون إيجابياء ويكن له سلطة تقد تقديرية واسعة فى 
استكمال الدليل وتوجيه الخصوم . أما إذا كان هذا التنظيم مختلطأًء ؛ فإن دور 
القاضى ينشط ويثتمتع بقدر من السلطة فى توجيه الخصوم واستكمال الأدلة 
واستيضاح ما أيهم من وقائع بالرغم من أنه يعمل فى ظل طرق إثبات 
محددة» وقيمة كل منها مقدرة. 

ظ لل تلاف كان هيدا عداةلق التق وقول برمشوي تا فى ل فا 
الإثبات المقيد. ا 
دليلاً فيهاء وليست له سلطة فى توجيه الخصوم أو استكمال الأدلة» ولا يحكم 
بعلمه الشخصى وإنما يقتصر دوره ا ل 
الأدلة التى حددها القانون. ظ 

ويترتب على مبدأ حياد القاضى بهذا المعنى أن أى دليل يستند إليه 
القتأضى فى قضائه لابد وأن يكون مقدماً من أحد الخصوم؛ ولابد أن يكون 
الخصم الآخر على علم بهء إذ لكل .+ و لل لل 
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الدموى من أذلة. رلهذا لاتملك المحكمة أن ألا مايل ل عرشت على 
الخصوم لمناقشته أو تأخذ بدليل قد تمت مناقشته فى قضية سابقة. ولهذا 
كان منطقياً منع القاضى من الحكم بعلمه الشخصى لأنه لو أجيز ذلك لكان 
من الجائز أيضأ لأى من الخصوم منافشة هذا الدليل» وهوما يؤدى إلى أن 
ينزل القاضى منئزلة الخصوم؛ فيكون خصماً وحكماً فى نفس الوقت وهذا ما 
لا يجوز. ولا يعد من قبيل قضاء القاضى بعلمه ان يكون ما يحصله قد استقاه 
من خبرته بالشؤون العامة والتى يفترض فى الكافة الإلمام بها. 

هذا المظاهر المترتبة على مبدأ حياد القاضى لم تختف كلية من القوانين 
الحديثة؛ ٠‏ بل أن الأصل ما زال هوأن القاضى لا يتدخل فى الإثبات؛ مع 
إيراد بعض الاستثناءات على هذا الأصل يقصد بها نمكين القاضى من 
الوصول إلى الحقيقة . هذا ما يجرنا إلى معرفة مدى دور القاضى فى القوانين 
الحديثة للإثبات وهذا هو موضوع الفقرة التالية. 
- دورالقاضي في المرانين الحديثة للإثبات: 

استقرت القوانين الحديثة على إعطاء القاضى دوراً إيجابياً. ويتمثل هذا 
الدور أساساً فى منحه سلطة غير مقيدة بأن يأمر باختصام من يرى إدخاله 
فى الدعوى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة؛ ويتمثل أيضأ فى منحه سلطة 
وأسعة بصدد الأمر بالنفاذ المعجل و الأمر بالحجز التحفظى: . 

00 المشرع قد حرص على تيسير إجراءات الإثبات وت<ة:ة ودر عن 
إيجابية القاضى وفعاليته بتزويده بمزيد من حرية الحركة فى هذه المرحلة 
الهامة من مراحل الدعوى حتى لا يترك كشف الحقيقة رهينأ مبادرة 
الخصوم وحدهم ؛ والحيرص على استقرار الحقوق وسد باب الحيلة أمام 
طلاب الكيد أو هواة المطل؛ . 
ثانيا محل الإثبات: 

ْ محل الإثبات الواقعة القانونية:‎ -١ 

محل الإثبات ينصب أساساً على الواقعة الاننية: أى م مصدر رالحق 

المدعى بهء وليس الحق ذاته . ظ 
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فمحل الإثبات هو الواقعة القانو نية بمعناه الواسع. معنا رقمل الفسرت 
| الفاتردى والوائعة العادوة على السواء؛ متى نوزعت هذه الوافعة أو أنكرت 


ذاتهاء 8 ار لحق أو الالتزام؛ دون 5 الالتزام أو ذلك الحق. : 

ومحل الإثبات بهذا المعنى هوالسبب المنشئ للأثر القانونى المدعى به. 
سواء كان هذا الأثر هو وجود الحق أو زواله أو إلحاق وص به . 

وبناء عليه عندما يثر نزاع, على وجود حقء سواء كان هذا الحق 
ككينا أو عينياء فإآن على المدعى أن يثبت مصدر هذا انحقء سواء كان هدا 
المصدر تصرفأ قانونيأء كعقد أو وصية؛ أو عملا مادياً كعمل غير مشروع أو 
إثراء ٠‏ بلا سبب أوانتقادم أو غير ذنك . فإذا ما فلح فى إنبات ذلك ؛ فزنه يثبت 
وجود الحق كأثر قانونى على ثبوت هذا المصدر. وحيث أن الخصومة سجال 

بين الخصوم؛ فإن خصمه يستطيع أن يثبت عدم وجود هذا الحق أها غة 
طريق المنازعة فى وجود أو صحة المصدر ذاته أوعن طريق إثبات سبب 
اخو اد إلى انقضاء الحق بعد نشأته أو أدى إلى زواله. 
وأسباب انقضاء الحق أو زواله قد تكون أيضاً تصرفات قانونية أو وقائع 

مادية . ومثل الآاولى الوفاء ومثل الثانية التقادم . 

(1) المقصود بالواقعة الماتونيك: 

إذا كنا قذ انتهينا إلى أن محل الإثبات» كأصل عام؛ هوالواقعة القانونية: 
فما هو المقصود بهذه الواقعة ؟ ظ 

الواقعة القانونية ©1ا1010]ناز 21214 بالمعنى الواسع هى كل حدث أو أفق 
يقع بصفة طبيعية أو اختيارية» يرتب عليه القانون أثرأً؛ ؛ إما إنشاء لحق جديد 
آذ تفديل أو انقضاء لحق قائم. 

والواقعة القانونية قد تكون واقعة مادية ا512]6:16 5016 أو تصرف قانونى 
عنا1010 انال 101 والواقعة المادية قد تكون واقعة طبيعية كالولادة او الوفاة او 
الزلزال أو الفيضان الذى يشكل قوة قاهرة؛ وقد تكون فعل الإنسان كارتكاب 
عمل غير مشروع. أما التصرف القانونى فهواتجاه الإرادة لإحداث أثر 
قانون معين. هذا التصرف قد يكون من جانبين» كالعقود» أو من جانب واحد 
كالإقرار والوصية على النحو السابق بيانه. 


سمو /ا لا سب 


ولهذه التفرقة أهمية كبرى فى مجال الإثبات. فالوقائع المادية يجوز 
إثباتها بكافة طرق الإثبات؛ فهى تقع فى الغالب دون سبق توقع أوإعداد. . 
لذلك فإن استلزم نوع معين من الأدلة بصددها يجعل من المستحيل إثباتها. 
فلا يعقل مثلاً يطالب شخص بدليل كتابى لإثبات جريمة ما عندما يطالب 
بالتعويض عن الضرر الذى أصابه من جرائها. وهناك فارق هام بين تقرير 
وافعة مادية عن طريق الكتاية وبين إثباتهاء فقّد يحدث كثيرأ فى العمل أن 
يلجأ الأفراد إلى تحرير محضر عن طريق رجال الشرطة فى حالة التليس 
بجريمة مثلاً أواعتداء على حيازة: فالمقصود من وراء ذلك تيسير الإثبات 
. لهذه الوقائع حيث يكون ذلك أكثر ضماناً من شهادة الشهود. وفى بعض 
الأحيان الأخرى يستلزم القانون إثبات واقعة من الوقائع بالكتابة وذلك 
لاعتبارات معينة» خشية نسيانها او لارتباطها بامور تنظيمية اخرىء وهذا ما 
يحدث بالنسبة لإثبات الميلاد والوقاة . 
ويتضح من ذلك أن واقعة الميلاد .واقعة الوفاة تبت تثبت فى سجلات» ومع 
ذلاك فإن هذا ليس هو السبيل الوحيد لإثباتهماء لأنه إذا لم يوجد هذا الدليل أو 
ذا تبين عدم صحة ما جاء به» فإن الإثبات يجوز بأية وسيلة أخرى؛ حيث 
أنهما واقعتان ماديتان يمكن إثباتهما بكافة طرق الإثبات. 
أما فيما يتعلق بالتصرفات القانونية فإن الأصل هو إثباتها بالكتابة؛ 
فيتعين بالنسبة لها تهيئة الدليل مقدمأء ولا يجوز فيها الإثبات بالبينة والقرائن 
إلا استثناء بالنسبة للتصرفات التى لا تتجاوز قيمتها 6٠١‏ جنيه(') . ويرجع 
ذلك إلى أن طبيعة هذه التصرفات باعتبارها عملاً من أعمال الارادة فإنه 
يتم إعدادها عن تدبر لذلك كان من الطبيعى أن تستلزم الكتابة فى إثباتها 
كقأاعدةٌ عامه . 


1( م ,5 إثبات مصرى»؛ وقد تم تعديل هذه المادة بنص المادة الأولى الفقرة الثالثة من القانون رقم ١6‏ 
لسنة 11419 (الجريدة الرسمية العدد 11 مكرر (أ) فى )١1559 /5/١17‏ ألتى تنص على أن تستبدل 
عبارة (خمسمائة جنيه) بعبارة (مائة جنيه) أينما وردت فى نص المادتين 5١٠١‏ من قانون 
الإتبات فى المواد انمدنية التجارية . 
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(ب) شروط الواقعة القانونية: 

سبق أن رأينا أن محل الإثبات هو الواقعة قعة القانونية نية. لكن ليس كل الوقائع 
القانونية تصلح لأن تكون محلا للإثبات . ويرجع ذلك إلى أن الإثبات يتم فى 
ساحنة القضاء وهذا يتطلب أن يتوافر فى الواقعة المراد إثباتها شروط محددة 
بره اوو #اوفيو ميج بويا اي بي . هذه 
الشروط بعضها منصوص عليه قانوناً والبعض الآخر تقتضيه الطبيعة 
القضائية للإثبات. وتتلخص هذه الشروط فيما يلى: ‏ 

-١‏ يجب أن تكون الواقعة محددة تحديداً كافياً حتى يمكن التحقق من أن 
الدليل الذى سيقدم يتعلق بها لا بغيرها. فالواقعة المجهلة غير قابلة 

للإثيات. 

- يجب أن تكون الواقعة ممكنة حتى يمكن إثباتهاء فالمستحيل لا يصح 
عقلاً إثباته ولا يجوز السماح به حرصاً على وقت المكمة. ‏ - 

؟- يجب أن تكون الواقعة متنازعاً فيها لأنه إن لم تكن الواقعة محل نزاع 
فليس هناك ما يدعو إلى رفعها إلى القضاء وبالتالى لا تكون هناك حاجة 
لإثباتها. 

4 - يجب أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى وذلك حرصاً على عدم إضاعة 
وقت القضاء فيما لا جدوى من وراء إثباته . 

4- يجب أن تكون الواقعة منتجة فى الدعوى بمعنى أن يكون من شأنها - 
إذا تبتت - أن تصل إلى إقناع القاضى بأحقية ما يدعى بهء أو تؤدى إلى 
قيام الحق أو الأثر القانونى المدعى به . فإن لم تكن للواقعة ثمة تأثيرفى 
إقناع القاضىء فلا تصلح أن تكون محلا للإئبات ولو تعلقت بموضوع 
الدعوى. 

5 - يجب أن تكون الواقعة جائرة الإنيات قانوناء أى لا تكون ممنوح إثباتها 
قانو نأً. وهذا المنع قد يكون لأسباب تتعلق بالنظام العام والآداب أو 
لأسباب تتعلق بالصياغة الفنية» كالقرائن القانونية القاطعة والقواعد 
الموضوعية المبنية على الغالب. 


ب # #7 هس 


7 - القاعد3 :أن القانون ليس محلا للإثبات: 

رأينا فيما سبق أن محل الإثبات هو الواقعة القانونية بالمفهوم السابق 
تحديده . وعلى ذ!اك فإن محل الإثبات لابد 0 يقتصرء كأصل عام؛ على 
تلك ألواقعة القانونية» دون الأثر الذى يرتبه القّانون على وجودها. وبهذا 
تقتصر مهمة الخصم عاى إقامة الدليل على وجود أو صحة واقعة معينة» أما 
الأثر القانونى المترتب عليها فلا يكون محلا للإثبات؛ ولا شأن للخصم به؛ 
وإنما شأن المحكمة المعروض عليها النزاع فهى التى تطبق الفانون على تلك 
الواقعة . فقواعد القانون إذن لا تكون محلا للإثبات. 

ويتضح من ذلك أن كل دعوى تطرح على القضاء تقضمن عنصرين: 
الأول هو عنصر الواقع أو الوقائع, والثاتي هو عنصر القانون» أو القواعد 
القانونية الواجبة التطبيق. وهذا يقابل الدور الذى يقوم به أشخاص 0 
الخصوم والقاضم ى. مهمة الخصوم طرح النزاع على القضاء وإثبانت ما 
يعرضونه من وقائع تضمنتها صحينه دعراهم #لى النحو السابق بيأنه . أما 
القاضى فيقوم بدوره فى الإثبات على النحو السابق بيانه ثم ينتهى بالفصل 
فى النزاع طبقاً للقانون فالحكم الذى يصدره القاضى هو تطبيق القانون على 
واقعات الدعوى. فالقاضى يقوم بتطبيق القانون؛ والخصم يقوم بإثبات الواقع 
أو 3 هذا هو محل الإثبات. 

ثبات القانون إذن ليس من عمل الخصوم.ء وإنما هو من صميم عمل 

القاضى | إذ أنه يملوبالقانون وراجم عليه أن روطبته. العم بالقا تون مذارطن 
من قبل المخاطبين به ومن قبل القضاء من باب اولى إذ ان تفسير القانون 
وتطبيقه على وافعة الدعوى وعلى ما تقول به محكمة النقض هو :من شان 
المحكمة وحدها لا من شأن الخصومء!١).‏ 

هذه هى القاعدة إلا أن تطبيقها يثير بعض الصعوبات سواء بالنسبة 
للعرف أو العادة الاتفاقية أو بالنسبة للقانون الأجنبى') . 


١ 7 رقم‎ ١١ مجموعة أحكام النقض س 5 ص‎ 1107/٠١/77 نقض مدنى‎ )١( 
(؟) انظر نبيل سعد. الإثبات السابق الإشارة إليه؛ ص ”5 وما بعدها.‎ 


- #/ا؟ هه 


ثالثا ١‏ سطاا 0 الادثيات: 
١‏ - الاثبات لعياء !1 


ن رأينا دور كل من الخصوم والقاضى فى الإثبات . واتضح لنا أن 
الس اه ع يلتزم الحياد فى الخصومة؛ 
بمعنى أن يمتنع عليه القضاء بعلمه الشخصى أو السعى إلى جمع الآدلة 
ولذلك فإنه من حق كل خصم أن يقدم ما لديه من أدلة لإثبات الحق 
المدعى بهء ومن حق الخصم الآخر نفى هذه الأدلة . لكن إذا سارت الامور 
على هذا المنوال دون تحديد مر لي بعبء الإثبات ! لها امك الفصل 
فى أى نزاع . لذلك تثار فكرة تحمل عبء الإثبات . وبذلك لك تتجلى أهمية 
تحديد من يقع عليه عبء الإثبات من الخصوم. كف ارم تعيين الخصم ظ 
ْ | الذى يكلف بالإثبات أمر بالغ الخطر فى سير الدعوى ل ديل الآنهة 
يلقى على هذا الخصم عبئأً ثقيلا؛ ٠‏ يكلفه أمرأ إيجابياً تتوقف عليه نتيجة 
الدعوى بينما يكتفى خصمه بأن يقف فى الدعوى موقفاً سلبياً ما بجعله بذلك 
فى مركز دون مركز خصمه. ولذلك فإن هناك كثير من الأفراد يخسرون 
دعاواهم - مع أنهم قد يكونون فى الواقع أصحاب حق -. لا لشئ إلا بسبب 
عجزهم عن إقامة الدليل الذى يوصل إلى إقناع القأضى . 
5 ا 


تنص المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه ٠على‏ الدائن إثبات 
الالتزام وعلى المدين التخلص منه». وهذا النص منقول عن المادة ١/5‏ 
مدنئ مصرى والتى تم الغاؤها بقانون الإثبات رقم 5 لسنة ١35‏ . 
(أ) استخلاص المبدأً: هذا النص يغكيز تطبيقاً لمبدأ عام يسرى على 
جميع أنواع الروابط القانونية لا على الروابط المالية فحسبء فالمبداً إذن «أن 
البينة على من ادعى: والمقصود «بالبينة» فى هذا الصدد الإثبات الدى 
يتطلبه القانون. 
وليس المقصود بالمدعى هو رافع الدعوىء كما يتبادر إلى الذهن؛ ولا 
الدائن فقط كما يستفاد من نص القانون» إنما ينصرف مصطلح المدعى هنا 


حجن قدت 


الى كل صم رذضن شان قصيطة اموا تمض ويه فى شرع ا" ذا أبدى 

ظ دفعاً معيناً يصبح مدعياً به ومن ثم يقع عليه عبء ! إثباته طبقآ لقاعدة أن. ظ 

الصاحب الدفع مدع: ٠‏ وعلى ذلك فإن عبء الإثبات يمكن أن ينتقل من 
خصم إلى آخر ومن هنا تبدأ صعوبة وضع قاعدة عامة فى شأن تعيين من: 

00 عبء الإثبات. ظ 

ومع ذلك حاول الفقه د القضاء ومن جملة ‏ 
النتصوص التشريعية مبدأ عام فى هذا الصدد. 

(ب) القاعدة: ألبينة على من أدعى خكلات القانث أصيلا أو رطا أو 
ظاهراً أو فرصاً. 

متتصى هذه القاعدة أنه إذا أقام المدعىى, البينة على ما ادعى حكم له؛ 
وإلا رفضدت دعواه. وهذه القاعدة تنطبق سواء أكانت الواقعة المراد إثباتها 
واقعة إيجابية أو واقعة سلبية. 

(ج) عدم تعلق هذه القاعدة بالنظام العاه: رتطبيق قاعدة أن البينة على 
من ادعى خلاف الثابت أصلاً أو عرضاً او ظاهراً لا يتعلق بالنظام انعام 
بالتالى يجوز الاتفاق على مخالفتها. كأن يقوم بإثبات من لا يقع عليه عبؤه. 
فإن عجز عن إقناع المحكمة بما تطوع لإثباته حكم ضدهء ولمتنع عليه ان 
ينعى على المحكمة مخالفتها تاعدة توزيع عبء الإثبات. 

ويرجع السبب فى عدم تعلق هذه القاعدة بالنظام العام إلى أن هذه 
القاعدة وإن كانت تضع أصلاً من الأصول التى ينضبط بها التقاضى التى. 
تحدد دور القاضى إلا انه يغلب عليها ما تؤدى إليه من تحديد مراكز 
المتقاضين أنفسهم فى كل قضية م ن حيث حق كل منهم وواجبه فى إثبات 
الدعوى أو نفيهاء أى أن وظيفتها فى تحديد حقوق المتقاضين الخاصة تغلب 
اثرهنا فى تكله التقاضى :وحتيطله: ظ 
"- تنقل عبء الاثيات بين طرفي الدعوي: 

يستفاد هذا التنقل أيضا من نص المادة الأولى من قانون الإثبات 
المصرى والتى تنص على أنه «على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين 
إثيات التخلص منه». فهذاأ النص وضع القاعدة العامة فى تعيين من يقع 


ه//الا - 


عليه الإثبات. كما أنه بين كيف ينتقل عبء الإثبات من الدائن إلى المدين 
فإذا فلع الدائن فى إثبات الالتزام بإثبات الواقعة المنشئة له انتقل عبء الاثبات 
ةا ان السو حي يدعى ى أنها قد تر اريدم ذلك 
الالتزام . ئ ظ 
وسبق أن رأينا القاعدة فى تعيين من يقع عليه عبء الإثبات تعسة لتشمل 
الدعاوى والدفوخ طبفا لقاعدة ان «صاحب الدفع مدع:. ولذلك يقع عبء 
الاثبات على هك بده ى خلاف الثابت أصلا أو عرضأً أو ظاهراً أو فرضاً: سواء 
اتنا ن هو مدعياً فى دعرى أصلية أو فرعية» أو كان مدعى عليه ف فى واحدة 
منهما ولكنه يدعى ما ينقض به دعوى المدعى الأصلى . 

ومما تجدر ملاحظته أن الثابت أصلاً فى كل موضوع لا يكون غير أمر 
واحد ومن يدعى خلافه عليه أن يقيم الدليل فإذا ما فلح فى ذلك أصبح الثابت 
شر , الخصم الأول خلافه عليه أن يقيم الدليل» فإن فلح أصبح 

الثابت عرضاً فإذا اذعى الخصم الثانى خلافه وجب إقامة الدليل عليه وهكذا 
: يعجز ا ا . يتضح من د للك اذ 
الذابت غرضاً يمكن أن يكون أمور عدة تثبت غلى التو لى أثناء سير الدعوى. 
فلم ثبت أحد الخصمين أمرا فى صالحه. وجب على الآخرإكيات) أمر غيره 
يرجح به دفته. . وهكذا ينتفل عبء الإثبات بينهما إلى أن يعجز أحدهما عن 
أثبات خلا الثابت عرضاً فيحكم عليه . 

ركذلل إذا ينك أهة التصهيرة مقرية اترئية وسطة برقع طن البخضد 
الآخر عبء إثبات عكسهاء فإن فلح فى ذلك ارتد عبء الإثبات إلى الخصم 
الاآول ووجب عليه أن يقيم الدليل على صحة دعواه . 

ويجوز للأفراد الاتفاق على نقل عبء الإثبات من المكلف به قانونا إلى 
غيره . وهذا الاتفاق صحيح سواء تدخل قبل حدوث الواقعة المتنازع عليها أو 
بعد حدوثها أو فى أثناء شيام النزاح بشأنها. لا يشترط شكل خاص فى هذا 
الاتفاق. فقد يكون صريحاً أو تيا . 


95م 


المطلب الثاني 
طرق الاكبات 


حدد المشرع عندنا علرق الإثبات؛ أو الأدلة التى ينبغى تقديمها للوثبات وهذه 
الأدلة 8 الكتابة» وشهادةٌ الشهود؛ والقرائن والإكرار: واليمين وإلى جانب ذللك أورد 
قانون الإثبات المعايئة والخبرة. 
-١‏ الاشبات بالكمابيك؛ 

وتعتبر الكتابة من أهم أدلة الإثبات فى الوقت انحاضرء وفد تكون الكذابة رسعيه 
أمام مرظف رسمى مختص. طبتأ للاوضاع التى يستازمها القانون, وقد تكون عرفية 
بين الأفراد ولكل من النوعين حجية فى الإثباتث على النحو الدىئ بينء القانون. 

القائون العامة فى الإذبات بالكتابة أنه إدا كانت قيمة التصرى نزيد على اعت 
جنيه٠! (١‏ أو كان ال لتنصرف غير محدد القيمة» فلا يجون إثبايت وجوده أو القضاده 
بشهادة الشهو لشهود ما لم يوجد اتفاق أو نصر قانونى يفضى بغير ذلك. وقد ستكنى 
د المسائل النجارية . كما لا يجوز إثبات ما يقالف أو يحاوز ساهى 
قابت بانكتابة إلا بالكتابة. لكن يرد على هذه القاعدة عدة استثناءات. إذ يجوز 
الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثبانه بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة؛ أو 
إذا وجد مانع مادى 1 أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابىء أو إذا فد الدائن 
سنده الكتابى بسبب اجنبى لا يد له فيه . 

وتعتبر الكتابة ذات قوة مطلقة فى الإثبات. فهى تصلح لإثبات جميع الوذائع أي 

كان نوعها وأيأ كانت طبيعتهاء وكذلك أيأ كانت قيمة الحق المراد إثباته . 

؟- الاثبات بشهادة الشهود: 

وهى تقرير الشخص بما رأه أوشسعهب .و الكنياةة ذلك أقل فى قوته من الكتابة 
فلا يجوز أن يثبت بها إلا الوقائع المادية كالفعل الضارء والتصرفات القانونية التى لا 
تزيد قيمتها عن خمسمائه جنيه (بعد تعديل المادة 9 بالقانون رقم لسنة ١|١14‏ 
السابق الإشارة إليه) » بشرط ألا يكون القانون قد تطلب وسيلة أخرى للإثبات كما فى 
هلله +19_ب1 001000101 00ر22 

جنيه . وبالتالى لا يقبل الإثبات بشهادة الشهود. 


. السابق الإشارة إليه‎ ١113 لسنة‎ ١ من قانون الإثبات بالقانؤن رقم‎ ٠١ بعد تعديل المادة‎ )١( 


]اهس 


. وحجية البينة فى الإثبات متروكة لتقدير القاضىء فله أن يأخذ بها وله ألا 
أخذ بها ولو كثر عدد الشهود. ظ 
3 - القرائن؛ ظ < 2 
القرينة هى ما يستخلصه المشرع أوالقاضى من أمر معلوم للدلالة على أمر 
حول . فهى أدلة قائمة على الاستنتاج قد يكون هذا الاستنتاج مطابقاً للحقيقة؛ 
وقد لا يكون كذلك ولهذا يباح فيها إثبات العكس ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك . 
وعلى ذلك فالقرينة إما قانونية» وهى ما قزرها المشرع» وإما قضانية» وهى م 
بحا 

- الاقرار: 

هه راعتراف الخصم اد القضباء بواقنة قانونية دعي بهاء وذلك أكقاع السور 
فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وهشوحجة ة قاطعة على المقرء ولذلك يقال إن 
الإقرار سيد الأدلة فإذا أدعى شخص أمام القضاء على آخر بأنه مدين له فأتى 
المدعى عليه وأقر بالدين فى ذمته أثبت للمدعى حقه . 
8ه النسدةة: 

دليل يلجأ إليه الخصم إذا عجز عن إثبات حقه؛ وفى هذه 'الحالة يحتكم إلى 
ذمة خصمة:ء وذلك بأن يوجه إليه اليمين الحاسمة طالبأ منه أن يحلف على واقعة 
معينة تؤدى إلى ثبوت حقه أو فقده فإذا حلف من وجه إليه اليمين ثبت حقه وخسر 
المدعى دعواه وإن نكل عن اليمين خسر دعاه وحكم لمن وجه اليمين بما يدعيه . 
ملحق ؛ التوقيع الالكتروني: 00 ظ 

انتشرت ظاهرة بيع وشراء السلع والخدمات من خلال الانترنت. . وقد أفرز 
التعاقد عبر الانترنت مشكلات قفانونية كثيرة . من أهم هذه المشكلات أن هذا 
التعاقد لا يلزم المتعاقدين إلا إذا كان ممهوداً بتوقيعهما. . والتوقيع فى هذا النوع من 
العقود يتناسب مع صيغتهء أى أنه يتم الكترونيا وليس بالطريقة التقليدية المالرفه. 
على إثر ذلك ثارت مشكلة حجية التوقيع الالكترونى فى الاثبات. . وقد تصدى الفقه 
والقضاء لهذه المشكلة قبل تدخل المشرع الكن لم يكن هناك يدامن توخل المصرع 
لحسم الكثير من المشكلات التى ثارت فى هذا الصدد. 


م/ا؟ - 


في مرنسا صدر قانون ١7‏ مارس سنه ٠٠٠١‏ ليعدل النمووص المنظمة 
للاتبات فى القانون المدنى الفرنسى. وتضمن هذا التعديل ست موادء ادرجت كلها 
فى مناذة واخذة عن تصن الماذة :151 مق القانرن الفذكى الفترسى تد ترك 
المشرع لمجلس الدوله بعد ذلك إصدار قرارات تَد تبين الضوابط الغنية والقانونية 
اللازمة حتى يتمتع التوقيع الالكترونى بالحجية فى الإثبات. وقد شيدق اول هذه 
القرارات فى ١؟‏ مارس سنه ٠٠١١١‏ والذى نص فى المادة الأولى منه على أن 
,صاحب التوقيع الالكترونى هو كل شخص طبيعى يوقع بالاصاله عن نفسه أو 
بالنيابه عن غيره من ١‏ شخاص الطبيعين أو المعنويين»» كما صدر قرار مجلس 
الدوله فى ١‏ ابريل ٠٠١"‏ م ليعالج موضوع التصديق على التوقيع بواسطة الجهة 
المختصة بتقديم خدمة التصديق الالكترونى7') . < 
في مصر؛ صدو القانون رقم 3 لسنه ؛ 7١ ١‏ بتنظيم التوقيع الالكترونى وانشاء 
هيئة تنمية صناعة تكنرلوجيا المعلومات فى .)'92005/54/١7‏ عدد مواد هذا 
القانورن ٠١‏ مادة موزعة على النحو التالى 
-١‏ المادة الأول ى نتعلق ببيان معانى المصطلحات الفنية الواردة فى القانون. 
؟"- المواد من ١١-7‏ 3 نخس واطاير نيا ادها مذاءة الترارج)! المجارم ا . 
"- المواد من 7375-١5‏ 3 تختص بتنظيم التوقيع الالكترونى فى نطاق المعاملات 
المدنية والتجارية والاداريه (وهذا ما يهمنا فى مجال دراستنا) . 
:-- المواد من "١-5‏ تبين جزاء مخالفة نصوص هذا القانون. 
وبذلك يكوق خالف المشرع المصرى المشرع الفرنسى فى مكان تنظيم 
التوقفيع الالكترونى حيث ان القانون المصرى قد اقر قانونا مستقلا للتوقيع 
الالكترونى بالإضافة إلى تنظيم هيلة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رغم 
عدم وجود علاقة مباشرة بين الموضوعين ونحن نفضل مسلك المشرع الفرنسى. 
وتعتبر هذه التشريعات إستجابه لتوجيهات الأمم المتحدة فى هذا المجال 
ا عل معنن 1ل انال ععلنلء يال امعممع اغطعونا ,لعذارا .2 ,للتنضاء2 .2.8 (1) 
أنه قا سل 535 - 2000 .هلم أعوعة8 ,عمدمنءةو عنوتادمماعهاة عوسادمولة - 
2153 .م 2002 ,49 .ولق .02.ل ,2002 نمم 1ت نل ممه أ 2002 
)١(‏ الجريدة الرسمية العدد ١7‏ تابع (د) فى 54/4/57 ١٠7؛:‏ ص 1,7 . 
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هيك أسكوت لجنة الاعه المنحدة للتجارة الدولية (اعمتنبوه)! ١‏ قاذوناائموذجيا 
ينظم ألتجا بارة الالكترونية لتحتذى به الدول الأعضاء . 

والتوقيع الالكتروني لا يعدو أ ن يكون حروف أو أرقام أم أررمور ز أو إشارات 
سريه ولها طابع منفرد بحيث تسمح بتحديد الشخص صاحب التوقفيع وتميزه عن 
غيرد. 

ويشترط لصحة التوقيع أن يتم باستخدام وسيلة آمنة لتحديد هوية الموقع 
بحيث تكشف عن صلته بالتصرف ألذى وقع عليه (م 5 مدنى فرنسي) 
ونصت المادة ١/؟‏ من قرار مجلس الدولة الصادر فى ٠‏ مارس سنه 5٠٠١‏ بأن 
التوقيع الالكترونى لا يكون صحديحا إلا اذا تم بوسيلة تكون تحت انسيطرة المباشرة 
للموقع وحدة دون غيره. وقد اشترطت المادة 16 من قانون التوقيع الالكدترونى 
لبسو بور فيوس و بوي د 
درق غير على الوميظ الالكتو نر اوركذا يعدي أن نهدا أشرط تتووررى يحت 
يملع لتر - ونى بالحجية فى الإثبات ظ 

نخلص من كل ما تقدم أنه يشترط حتى ينتج التوقيع الالكترونى أثره 
الفانونى أن تكون وسائل إنشائه .تحت السيطرة المباشرة للموقع وحده دون غيره؛ 
بحيث يعبر هذا التوقيع بدقة عن هوية الموقع . هذا الأمريقتمشى أن يكون 
الاطلاع على المفتاح العام قد تم برضاء الموقع؛ كما أنه اذا استخدم الموقع القلم 
الالكترونى فلا بد أن يستخدمه بر ناه دون غش .أو إكراه .. وللتحقق من هذا الأمر 
لابد أن يكون هناك طرف محايد ما بين الموقع والشخص المتعامل معه يضمن 
ذلك . هذا الشخص المحايد هو ما يعرف بجهة التصديق على التوقيع الالكترونى؛ 1 
ا يي تؤكد صحة التوقيع الالكترونى وائة افنندن ة 
صأحبه. ظ 

21057 تكنرلوجيا المعلومات والاتصالات 
باأصدار وتجديد التزاخيض اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الالكترونى 
ومن بينها بطبيعة الحال خدمة التصديق على التوقيع الالكترونى والمافة تمق 
انرو ارين الاتعرري عست مراع علي أنه من بين إخة ختصاصات هيئة 


ست ناا عن درم عأ "امم عماجي كممل علاط جعل متءستستصو2  )11(‏ 


مساو" سه 


ضصناعة تكتولوجيا المعلومات والاتصالات )١( ٠‏ إصدار وتجديد التراخيص 7 
لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الالكترونى وغيرها من الأنشطة فى مجال. 
المعطومات الالكترونية: وصناعة تكنولوجيا المعلومات؛ وذلك وفقاً لأحكام القوانين 
وال .حكام المنظمه لهأ» «٠تخديد‏ معايير منظومة التوقيع الالكترونيى مما يؤدى الى 
ضبط مواصفاتها الفنية..٠‏ كما أن المادم ١5‏ من القانون تنتعس على أنه ٠لا‏ تجوز 
مزاؤلة نشاظ إصدار شهادة التصديق الالكترونى إلا بترخيص من الهيئة» وذلك 
نظير مقابل يحدده مجلس إدارتها وفقاً للإجراءات والقواعد والضمانات التى 
تقررها اللائخة التنفيذية؛ خوك التقيد بأحكام القانون ركم لسنة :غ5١‏ 
بالتزامات المرافق العامهء مع مراعاة ما يأئي: 
() ان يتم إختيار مرخص له في إطار مر المنافسة وااعلانية . 

(ب] أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة اللرخيص بحيث لا تزيد عان ينة 
وتسعين عاماً. 

(ج) أن تحدد وسائل الاشراف والمتابحة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير 
المرافق بانتظام وإطراد. 

ولا يجوز التوقف عن النشاط المرخص به أوالاندماج فى جهة أخرى أو 
التنازل عن الترخيص الغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة: 
وأعطت المادة 7١‏ للهيئة سلطه إعتماد الجهات الأجنبية المختصة باصدار شهادة 
التصديق الالكترونى وذلك حتى تكون للشهادات التى تصدرها تلك الجهات ذات 
الحجية فى الاثبات المقررة لشهادات التصديق الالكترونية الوطنية. 
- حجية التوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية: 

نص قانون التوقيع الالكترونى على أن يتمتع التوقيع الالكترونى (م )١54‏ 
والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية (م )١5‏ بذات الحجية المقررة للتوقيع 
والكتابه والمحررات فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية 
والادارية إذا توفرت فيها الشروط الآتية: 
-١‏ ارتباط التوقيع الالكترونى بالموقع وحده دون غيره . 
1- سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الالكترونى. 
- امكانية كشف أى تعديل أو تبديل فى بيائات الوتيقة 0 أو التوقيع 

الالكترونى (م .)١8‏ 


- وخ - 


اذا توافرت هذه الشروط قامت قرينة بسيطة على صحة التصرف القانونى 
المتضص هذا التوقيع وعلى من يدعى عكس ذلك أن د يثبت ما يدعيه مع التقيد 
بقاعدة أنة هلا يجوز إثيات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابهه رعليه يجب على 
المدعى أن يقدم دليل كتابى تقليدى أو الكترونى لإثبات ا 
القانونى المتضمن هذا التوقيع . 

تجوز إننات القضرت الالكقرونن بكافه طرق الإثبات فى الحالات 
الاستتنائيه المنصوص عليها فى قانون الإثبات بالنسبة للمعاملات القانونية 
التقليدية على اعَتبأ رأن الكتابه الالكترونيه تقوم 0 الكتابة التقليدية إذا توافرت 
شروطها . وهذه الحالات هى: 
-١‏ حزيه الإثبات فى المواد التجارية . 
(اخورهوة تقاف ست الأطراف على جراز اثبات القصرف ! اراقع بينهم بكافة طرق 
الأكيانت: 
7- إذا لم تتجاوز قيمة التصرف 0٠١‏ جنيه 


0 144ذأ/ إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون 050 دليل كتابى أوإذا فقد 
الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه. 


م م جه ١‏ جاه وه 
مباشره الحق وحماديه 
فإذ! ما نشا الحق فإن لصاحبه أن يباشره. وفي مباشرته لحقنه يجب ألا 


يتجاوز الحدود المشروعة التي يمارس الحق في نطافها. كما أن القانون هو 
الذي يفررالحقوق ويتكمل بحمايدها. ولترذلك بشئ من التمصيل. 


شح 


" ٠ 
لشي يي سوس سي وي و يي سم ويس ساسع سيو سوسس سس عسوو سمو‎ 


المبحث الأول 
ظ استعمال الحق ونطاقه ظ 

ونعرض لاستعمال الحق ثم نعرض بعد ذلك عندما يتجاوز الشخص الحدود 
المرسومة لحقه أو عندما يتعسف فى استعمال حقه. 
أولا استعمالالحق: - ظ 
ظ لصاحب الحق أن يفيد من حقه؛ وذلك بالاستفادة بمضمونه عن طريق 
مباشرة المكنات والساط لسلطات القى يخولها الحق لصاحبه؛ والتى يحددها القانون 
وطبيعى أن مضمون الحقوق يختلف من حق لآخر. فسلطات أو مضمون حق 
الملكية عبارة عن الاستعمال والاستغلال والتصرف. ومضمون حق الدائنية هو 
إعطاء صاحيه القد, رة على اقتضاء الدين من المدين فى الاجل المطلوب. 

والقأنون فى تنظيمه للحقوق وتحديده لمضمونها أو السلطات التى تخولها 
لأصحابها يوفق بين كافة المصائح سواء كانت مصلحة عامة أو مصلحة خاصة. 
وذلك فإن الشخص له أن يستعمل حقه فى الحدود التى أجازها القانون دون أن 
يتجاوزها. وإذا جاوز الشخص فى استعماله لحقه الحدود التى رسمها له القانون, 
فإنه يكرن مخطئأ ويلزم بتعويض من أصابه ضرر من هذا التجاوز. كمن يجرر 
على ملك جاره ويبنى فيه يأتى عملا مجاوزا لحقه وخارجاً عن حدود مضمونه. 
فيكون عمله غير مشروع فى ذاته. 

ولكن قد يحدث أن يستعمل الشخص حقه فى الحدود التى رسمها له القانون 
ومع ذ لك يترئب على هذا الاستعمال ضرر للغيرء مثال ذلك المالك الذى يبنى 
جداراً فى ملكه ولكنه يرتفع بالجدار ارتفاعاً شاهقأ لمجرد الإضرار يجاره ومنع 
الضوء والهواء عند فهناً يتعسف فى أستعمال حق ملكيته دون أن يجاوز حدود 
هذا الحق بحال من الأحوال ٠‏ ولهذا بند ينبغى أن ندرس التعسف فى استعمال الحق. 
ثانياء التعسف في استعمال الحق 1ز0 0 نال عطق 2 

سبق أن رأينا الفارق الواضح بين التعسف فى استعمال الحق والخروج عن 
حدود الحق. . ولما كان الشخص فى حالة التعسف فى استعمال الحق لا يتجاوز 
حدود حقه بل أنه يستعمله فى النطاق المحدد فإن رقابة القانون على هذا 
الاستعمال لم تكن ينذا تقزر ا عند :من طريل . فقد كان الاتجاه السائد فى ظل 


جخلا - 


المذهب الفردم ىء أن استعمال الحق مطلق من كل قيد كن لصاحب: الحهة مطلل 
ا ا . وقد كان ينظر إلى مصلحة الفرد ود يرى أن مصلحة 


الجماعة تت تتحقق إذا ما كفل للأفراد تحقيق مصالحهم ٠‏ ويذهب إل ى عدم إخضاع 
الفرد. فى استعمال حقه لرقابة ما ة فلا تجوز مسألته عما يثرتب على هذا الاستعمال 
من ضرر للغيرا" . 


وقد تطورت المجتمعات الرأسمالية»؛ نتيجة تغير الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية وما صاحب ذلك من ظهور المذاهب الاشتراكية. وقد أدى 
ذلك إلى التخفيف من الفردية المطلقة التى كانت سائدة فى هذه المجتمعات. فلم 
يعد للفرد حرية مطلقة فى استعمال حقه كما كان وإنما أصبح هذا الاستعمال مقيد 
بالحدود التى تتفق مع مصلحة الجماعة» ذلك أن الفرد إذا كان يهدف من وراء 
استعمأله الحق إلى تحفيق مصلحة خاصة به فإنه لا يجوزان يقوم بما يتعارض 
مغ مصلحة الغير. والقاتون إذا كان اتسمى صاحب ادق فى ازع اله بجفه كانه 
يحميه طالما أنه كان يسعى إلى تحقيق مصلحة مشروعة من وراء هذا الاستعمال. 
أى طالما كان يسعى إلى تحقيقى مصلحة خاصة لا تتعارض مع مصلحة 
الدماعة: قله التقارك برخ اله لية العامة والمصلحة الخاصة يضحى بهذه 
الأخيرة» فلا تستحق الحماية القانونية لأن الشخص حينئكذ يكون متعسفاأ فى 
استعمال حقه. ولكن ما هى الحدود التى يخضع فيها صاحب الحق فى هذه 
الحالة» داخل نطاق حقهء لرقابة القانون؟؟؟ هذا ما يتضح لنا من دراستنا للتعسف 
فى استعمال الحق والمعايير التى وضعها المشرع فى هذا الصدد. لنر ذلك بشئ 
من التفصيل: 2 
-١‏ تأصيل التعسف في استعمال الحق: ١‏ 

بعد إستقرار التفرقة بين تجاوز حدود الحق والتعسف فى إستعمال الحق على 
النحو السابق بيائه إختلف الفقه حول تأصيل التعسف فى إستعمال الحقء فلنر ذلك 
بشئ من التفصيل: 


)١(‏ انظر فى تفسيل ذلك حسن كيره؛ المرجع السابق؛ فقرة “اا سس 7١7‏ وها بعدها. 


6غ سه 


الاتجاد الأؤل: يذهب إلي إعتبار التعسف فى اسعتمال الحق تطبيقأ من تطبيفات 
الخطأالتقصيري: ٠‏ 
يرى هذا الاتجاه أن الأساس القانوني لنظرية التعسف فى استعمال الحق لسن 
هو إلا المسئولية التقصيرية:؛ إذ التعسف فى إستعمال 1 لحق كظا يرحت التعويطن 
والتعريض هناء كالتعويض عن الخطأ فى صورته الأخرى وهى صورة 5 الخروج 
عن حدود الحق أو عن حدود الرخصة؛ يجوز أن يكون نقدأً كما يجوز أن يكون 
عيناً -. كالقضاء بهدم المدخنة التى تحجب النور عن الجار(') . 
' ويمتاز هذا الاتجاه بالوضوح.؛ وبما يحققه من وحدة أحكام المسئولية الناشئة 
عن ممارسة الرخص وتلك الناشكة عن إستعمال الحقوقء ويما ييسره من تحديد 
معيار التعسف بالاكتفاء برده إلى معيار الخطأ التقصيرى وهوالانحراف عن 
السلوك المالوف للشخص العادى(') . 
الاتجاد الثاني: اعتبار التعسف نوعا متعيزأ من الخطأ 
وهذا الاتجاه لم يخرج التعسف فى إممتعمال (١‏ لحق كلية عن نطاق المسئولية 
التفص درية وإنمأ أبقاهأ داخل هذا النطاق واعتبر التعسف نوعاً متميزاً من الخطأ أو 
خطا دا طبيعة خاصة (867115 أثالا) أى أنه خطا مرتبط بروح الحق وغايته 
الاجتماعية وهو ما | يخرج به عن مدلول الخطأ العادى ويثير مشكلة ضمير جماعى 


لا مشكله ضمير فرد كالخطأ التقليدى7) . 
الاتجاد الثالت: ارتياط التعسف بشكرة الحق وإستقلاله بنظرية عامة خارج دائرة 
المسئولية التقصيرية!!؟), ظ 


ويتلخص هذا الاتجاه فى أن فكرة التعسف ترتبط أساساً بفكرة الحق وما يمثله 
من قيمة معينة يعترف بها القانون ويحميها لغاية معينة» وترتهن هذه الحماية 
بتحقيق هذه الغاية أو عدم مجافاتهاء بحيث تظل حماية القانون مبسوطة عليها أو 


1( السنهورى:؛ الوسيط» مصادر الإلتزام ج ١‏ الطبعة الذانية؛ 4 ودار النهضة العربية؛ فقرة 2548؛ ص 
ةا ' ش ا ْ 

(؟) حسن كيرة؛ فقرة 1 ص 750. 

(؟) انظر فى عرض هذا الانداه؛ء حسن كيرةء المرجع السابق؛ فقرة 77؛ ص ١١‏ -7/77. 


(4) حسن كيرةء المرجع النابق؛ فقرة "17؟. ص 77١‏ وما بعدها. 


لاخلا مه 


وين جديا مسي خض متايقة إتتدنانيا مل اتضفه لذايدية: . فالتعسف يتوافر إدأ 
انحرف صأحب الحق فى استعماله عن غايته» حتى ولولم يكن قد أخل بواجب 
الحيطة واليقظة العادية ذلك الإخلال الذى يكون الخطأ فى المعنى الدقفيقء وهو مأ 
يفصم بين التعسف والخطأ ويخرجه بالتالى من دائرة المسئولية التقصيرية ليستوى 
مبدأ عاماً ونظرية أساسية ملازمة وداخلة فى النظرية العامة للحق:. 

يترتب على ذلك أن فكرة التعسف تجاوز فكرة المسئولية فى اقتصارها على 
رفع الضرر الواقع والتعويض عنه» فتحقق كذلك فكرة التوقى من الضرر بمنع 
وقوعه أصلاً عن طريق حرمان صاحب الحق ابتداء من استعمال حقه استعمالا 
تعسفيا(') وعلى هذا النحوء تقوم فكرة التعسف فى إستعمال الحق بدور وقائى ودور 
علاجى على السواء؛ بما تفرض على استعمال الحقوق من رقابة سابقة أو لاحقة 
تحست الأحرال. 

- وقد أخذ هذا الاتجاه على الاتجاه الأول تسويته بين مركز صاحب الحق 

فى استعمال حقه ومركز الشخص فى ممارسة رخصة من الرخص العامة بأن 
جعل التعسف فى كل من الصورتين تطبيقاً من تطبيقات الخطأ التقصيرى 
المعروف وهو الانحراف عن السلوك المألوف لاشخص العادى بالرغم من 
الاختلاف الواضح بين استعمال الرخص وإستعمال الحقوق. ففى مجال الحريات 
أو الرخص العامة يقف الجميع على قدم المساواة ويستعملون نفس الحريات 
والرخص فى نفس الوقتء ولا يحتاج الأمر إلا إلى التنسيق فى هذا الاستعمال 
الجماعى المتعاصرء وهو ما لا يتحقق إلا بالتزام كل فرد قبل الآخرين بالعمل 
بتبصر ويقظة وحيطة حتى لا يحد مما لهم من نفس الحريات الممائلة . بينما فى 
مجال الحقوق الأمر مختلف حيث أن صاحب الحق متميز عن أقرانه بما يختصه 
به القانون على محل معين من سلطة إستئثارية يملكها دون غيره لذلك يجب 
التأكد من أن هذه السلطة سوف تستخدم لتحقيق الغاية المعطى من أجلها الحق لا 
لمناقضتهاء وهو ما يقتضى قياس مسلك صاحب الحق فى استعمال حقه وفق هذه 
الغاية المعينة لا وفق فكرة الحيطة أو ليقظة العامة؛ مما يعنى إمكان توافر التعسف 
كلما إنحرف صاحب الحق فى استعمال عن غايته حتى ولولم يكن قد أخل 
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- إرخ؟ - 


بواجب الحيطة واليقظة العادية ذلك الإخلال الذى يكون الخطا نى ألمعنى الفتى 
الدقيق زاك ووجة التسست ولو لم كرلئر له مترمات للخيذا | لأعيرة بان 
الاستعمال يناقضن غاية الحق('). 

- وإستقلال فكرة التعسف عن فكرة الخطأ يرجع إلى أن التعسف فيما يولده 
من مسئولية صاحب الحق إنما يقع ذلك داخل دائرة المشروعية ورغماً عنها. 
بينما يولد الخطأ فى المسئولية خارج دائرة المشروعية أصلاً. كما أن هذه التسوية 
بينهما يثير تساؤلاً هامأ وهو ما فائدة التمييز إذن بين التعسف فى استعمال الحق 
والخروج عن حدود الحق إذا كان الأمرسيؤول فى نهاية المطاف فى التسوية 
بينهما بجعل كل منهما خطأ تقصيرياً. الأولى إذن رد المسئولية الناشئة عن كل 
منهما إلى مصدرين مختلفين؟"). 

- كما أن هذا الاتجاة الأخير اعتبر الاتجاه الثانى خطوة تقدمية إلا أنه مع 
ذلك أخذ عليه توقفه فى منتصف الطريق وقعوده عن الوصول إلى التديجة 
امو بعد ووو بو ب وي ال 
دائرة المسئولية التقصيرد ية للبحث خارجها عن أساس مستقل للتعصف7"!. 

نخلص من العرض السابق للاتجاهات المختلفة إلى ما يلى: 2 

أولا: إتفاق جميع الاتجاهات على مسئولية صاحب الحق عندما يتعسف فى 
إستعماله وإن الاختلاف بين هذه الاتجاهات الثلاث منحصر فى أساس.هذه 
المسئولية ونطاقها. ض 

ثانيً؛ أن هناك تقابل واضح بين الاتجاه الأول والاتجاه الأخير» من حيث 
موقع التعسف ونطاقه فالاتجاه الأول يجعل التعسف واقعأ داخل نطاق المسئولية 
التقصيرية ويرد معيار التعسف إلى معيار الخطأ التقصيرى المعروف وهو 
الانحراف عن السلوك المالوف للشخص العادى. بينما الاتجاه الآخير يذهب إلى 
مسدب يا سيا ربا 


2 قمرجع قديق. صن *9/17. 
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ملازمة وداخلة فى النظرية العامة للحق . كما أنه ربط معيار التعسف بالغاية من 
الحق بحيث نظا تظل حماية القانون مبسوطة على الحق أو ترتفع عنه بحسب مطابقة 
استعمال الح للغاية غئة أو منافضة هذا الاستعال لتلك الغاية وبالتالى التعسف 
يتوافر إذا إنحرف صاحب الحق فى إستعماله عن غايته حتى ولولم يكن قد توافر 
له مقومات الخطأ فلا يغنى إذن من صاحب الحق شيئأ ما قد يتخذ فى استعمال 
حقه من حيطة وتبصر ويقظة تنفى عنه الخطأء إذا كان بهذا الاستعمال يناقض 
غاية الحق. 

أما الاتجاد الثانى فيقف موقفاً نط نون الاتجافون السابقية إذ يبقى على 
التعسف داخل دائرة المسئولية التقصيرية وإن كان يعتبر التعسف نوعاً متميزاً من 
الخطأ أو خطأ ذا طبيعة خاصة يرتبط بروح الحق وغايقه. ‏ - 

ثالثاء يترتب على ما تقدم أن الاتجاه الأول يضيق بشكل ملحوظ من نطاق 
التعسف فى إستعمال الحق بحيث أن مسئولية صاحب الحق لا تقوم إلا إذا كان ظ 
استعماله لحقه فيه إنحراف عن السلوك المألوف للشخص العادى بينما الاتجاه 
الأخير يوسع من نطاق التعسف فى استعمال الحق بحيث أن مسئولية صاحب 
الحق تقوم بمجرد إنحراف صاحب الحق فى إستعماله عن غايته» حتى ولو لم 
يكن قد أخل بواجب الحيطة واليقظة العادية ذلك الإخلال الذى يكون الخطأ فى 
المعنى الدقيق. هذا التوسع فى التعسف فى إستعمال الحق يخشى منه على الحق . 

ونحن إن كنا نؤيد إخراج نظرية التعسف من دائرة المسئولية وإعتبارها مبدأ 
من المبادئ العامة للقانون فى شأن تحديد مدى إستعمال الحقوق إلا إننا نرى 
ضرورة وضع الضوابط الموجهة للقاضى لتحديد متى يكون هناك تعسفأ فى 
إستعمال الحق. وهذا ما يجرنا إلى الحديث عن معايير التعسف وكيفية تحديدها. 
- معيار التعسف وكينية تحديده: 

كان للاختلاف فى تحديد الأساس الفانوقئ لنظرد ية ة التعسف فى اإستعمال 
الحو إنعكاساً واضحاً على معيار التعسف وكيفية تحديده . 

- فنجد الاتجاه الأول يرى أن معيار التعسف هو عينه الذى وضع للخطأ 
التقصيرىء إذ التعسف ليس إلا إحدى صورتين» ففى استعمال الحقوق كما فى 


سالى 4 ”# له 


إنيان الرخص يجب ألا ينحرف صاحب الحق عن السلوك المألوف للشخص 
العادى فإذا إنحرف - حتى لولم يخرج غن حدود الحق. عد إتخرافة خطأ يحقق. 
المسئولية! “عه بيدا بدي ونا سيرج ازالب 
يحددها المشرع له. ظ 
- الاتجاه الأخير يفضل الاكتفاء بوضع هبدأ عام كل العموم يعبر عن المعيار 

المختار للتعسف دون تعرض لتفصيل ما يندرج تحت هذا المبدأ من صور متعددة 
حيث أن ذلك يعد أكثر مناسبة للعمل التشريعى؛ كما أن ذلك يعتبر وسيلة مرنة 
يمكنها أن تتجاوب مع التطور على خلاف منهج الاتجاه الأول الذى يحصر معيار 
التعسف فى صور محددة لا يلبث أن يتبدى قصورها وعدم إحاطتها بكل ما قد 
يظهره تقدم الزمان وتطور الأوضاع والعلاقات الاجتماعية من ضروب وصور 
جديدة من التعسف فى إستعمال الحقوق7'). 
؟- معايير النعسف فِي القانون المصري ومجال تطبيقها: 

وسنعرض هنا على التوالى لمعايير التعسف فى القانون المصرىء ثم نعقب 
دلك بتحديد مجال نظرية التعسف. 
(1) معايير التعس: 

إنحاز ز المشر ع إلى منهج الاتجاه الأول فقأم بتعديد الصور المختلفة للتعسف 
دون إبراز الأصل الأذى يجمعها. فبدأ المشرع بتأكيد المبدأ العام فى المادة الرابعة 

من التقنين المدنى بقوله أن «من استعمل حقه إستعمالاً مشروعآ لا يكون مسئولاً 
عما سينشأ عن ذلك من ضررء يتضح لنا من ذلك أن إستعمال الحق إستعمالاً 
مشروعاً لا يوقع بصاحبه أية مسدولية» ولكن متى يعتبر إسعتمال الحق مشروعاً 
ومتى لا يعتبر كذلك؟ 

نصت المادة الخامسة من القانون 2 على أنه «يكون استعمال الحق غير 
مشروع فى الأحوال ألاتية:؛: 
1 - إذا لم يقصد به وى الأضرار بالغير. 
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ب - إذا كانت المصالخ التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب 
ألبتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ظ 
- إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة. 

ويتمنع من ذلك أن للمشرع لم يضع معيار عاما للعسف كما تقل بعش 
التشريعات الحديثة بل إنه تجنب أيضأ إستعمال إصطلاح التعسف لسعته وإبهامه 
كما ذكرت المذكرة الايضاحية وآثر أن يصف الاستعمال المنهى عنه بأنه إستعمال 
عون مشرو غ1 : 

وقد ذكر المشرع 57 ثلاثة نين ليتحدد ا صوئها الاستعمال غير 
المشروع للحق!') ولنعرض لها فى د التالية: . 
)١(‏ قصد الاضراربالغير: 

وهذا المعيار له لفحت أن تئش لحن تبسن حاقل حدود حقه ويقوم 
باستعمال هذا الحق على نحو معين لا لشئ إلا لقصد الإضرار بالغير. ب فالجوفرف 
فى هذا الشأن هو توافر نية الإضرارء ولو أفضى إستعمال الحق إلى تحصيل منفعة 
عارضة لصاحبه لم يقصدها أصلاً!"). ويجب إثبات قصد صاحب الحق الإضرار 
بالغير. وهذا يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات . وقد يستدل عليه من إنعدام مصلحة 
صاحب الحق أو تفاهة المصلحة التى يحققها. 

رصعوبة تطبيق هذا المعيار ترجع إلى أنه معيار ذاتى يستمد من أمور نفسية 
كأمنة داخل التفس البشرية؛ وهى قصد الإضرار بالغير لدى صاحب الحق» ولا 
يطمس هذا القصد أو يخفيه ما قد يعود على صاحب الحق من منفعة من إستعماله ظ 
لحقه» مثال ذلك المالك الذى يبنى حائطأ فى ملكه» مستعملاً فى ذلك حقه» ولكن 
روتي الباق إلى نريب لجرب الماوة لاد 157 

وإذا كان إثبات هذا القصد مكفول بكافة طر طرق الإثبات: إلا أنه لا يخفى على 
أحد صعوبة ذلك .ولهذا فإن القضاء قد جرى فى أحكامه على استخلاص قرينة 
قصائية على هذا القصد من إنعدام المصلحة أو تفاهتها. 


5*7 ص‎ 2١ مجموعة الأعمال التحضيرية: ج‎ )١( 

(1) انظر فى تقدير مسلك المشرع المصرى. ؛ حسن كيرة؛: فقرة صن 755 وها بعدها. ظ 

(؟) مال ذلك المالك الذى يغرس أشجارأ عالية كثيفة فى أرضه لمجرد حجب الضوء عن جاردء فإنه يعتبر 
متعسفا فى أستعمال حقه دتى ولو تبين فيمأ بعد أن هذه الأشجار عادت على الأرض : التفع ظ 


]ةع ب 


ظ )١(‏ عدم التناسب بين مصلحة صاحب الحق وبين الضررالذى يحيق بالفير:. 
ْ عسفاً فى إستعمال حقه إذا كانت المصلحة التى يرمى إلى 

3 من إستعمال حقه لا تتكاسب إطلاقا مع ها يعرد على الغير من مدرو كأ 
تكون المصاحة التى يسعى إليها صاحب الحق تافهة قليلة الأهمية جم إناها فوريت 
بما يصيب الغير من ضرر. 00 

والمعيار هنا معيار موضوعى يقوم على المقارنة بين ها يدرد علي صاحب 
الحق من منفعة والضرر اللاحق بالغير فإذا كان التفاوت بينهما شاسعاً بحيث أن 
المصالح التى يرمى إلى تحقيقها صاحب الحق قليلة الأهمية لا تقناسب البتة مع 
ما يصيب الغير من ضرر بسببها كان صاحب الحق متعسفاً فى إستعماله. 

ولقد طبق المشرع المصرى هذا المعيار فى نص المادة 66 مدنى والتى 
تنح ى على أنه »ليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوى إن كان هذا 
يضر الجار الذى يسنتر ملكه بالحائط:(') وكذلك المادة ٠1‏ مدنى والتى تنص 
غلم ى أن «لمالك العقار المرتفق به أن ؛ بتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد 
الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق ق أولسم يتسبق له غير فائدة محدودة لا 
تتنأسدب ألبتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به:7) , 
(؟) عدم مشروعية المضاحة المقصود تحقيقها من إستعمال الحق, 

يتضح من هذا المعيار أنه لا يكفى أن يكون لصاحب الحق مصلحة ظاهزة أو 
ذات قيمة - ولو كبيرة من إستعماله لحقه < بل يجب أن تكون هذه المصلحة 
كذلك مشروعه. . مثال :ذلك استعمال صاحب المنزل فى أغراض منافية للقانون أو 
الاداب. . فالحقوق ليست لها قيمة فى نظر القانون إلا بقدر ما تحققه من مصالح 
مشروعه فإذا تنكب صاحب الحق ذلك وانحرف بحقه فى سبيل تحقيق قيق مصالح 
غير مشروعه تجرد حقه من قيمته وكف القانون عن حمايته. ‏ 

وهذا المعيار موضوعي مرن يجعل للقضاء سلطة واسعة فى رقابة إستعفال 
الحقوق عندما يستعملها أصحابها فى تحقيق مصالح غير مشروعه. ولا تكو: 
المصلحة غير مشرزوعه إذا كان / يخالف حكما من أحكام القاثون فحسب» 
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وإنمأ يتصل بها هذا الوصف أيضأ إذا كان تحقيقها يتعارض مع النظام العام أو 
الآداب. وإذا كان المعيار فى هذه الحالة مادياً فى ظاهرة: إلا أن النية كثيرا ما 
تكون العلة الأساسية لنفى صفة المشروعية عن المصلحة!"ا . وأبرز تطبيقات هذا 
المعيار فصل العامل بسبب مذهبه السياسى أو إنتمائه النقابى 
(ب) مجال تطبيقها: ظ ظ ظ 

إن المشرع المضرى بوضعه هذه القراهد التى تحدد الإطار المشروع 
لاستعمال الحق فى صرر التقنين المدنى يدل دلالة قاطعة على عمومية تطبيقها 
وبسط سللنها علي إستعمال الحق أيا كان مصدره ,أي كان طبيعقه وأيأ كان 
الفرع الذى ينتمى إليه . فنظرية التعسف فى إستعمال الحق تطبق فى مجال 
الأحوال العينية وفى مجال الأحوال الشخصية» وفى مجال القواعد الموضوعية. 
والقواعد الاجرا ائنية فى القانون ن الخاص وفى القانون العام. ظ 

لكن ينحصر تطبيق نظرية التعسف فى استعمال الحق على الحقوق بالمعنى 
السابق تحديده . فالحق كما رأينا هو استئثار يقره القاتورة لشتخص .من الاشحاضن: 
يكون له بمقتضاد التسلط على شئ معين أو اقتضاء أداء معين من شخص أخر. 

وعلى ذلك فإن نظرية التعسف لا تنطبق على الرخص أو الحريات العامة؛ 
حيث أنها لا تخول لصاحبها الاستئثار الحاجز بأى قيمة وإنما تثبت تثبت لكافة الناس؛ 
من ذلك حرية التعاقد وحرية التملك. يترتب على ذلك أنه لا حاجة لفكرة التعسف 
فى استعمال الرخص أو الحريات حيث أن أحكام المسوولية المدنية تتكفل بذلك . 
على خير وجه ع ا يا 

من الرخص يكون قد أخطأ خطأ عاديا يلزمه بالتعويضا"). ظ 

كما أن نظرية التعسف تنطبق على استعمال الحقوق بالمعنى الفنى الدقيق 
ناورم تسكن . ولذلك فإن هذه النظرية تنطبق أيضأ على ما يسميه البعض 
بالحقوق المطلقة أو التقديرية» وهى الحقوق التى يترك استعمالها لتقدير صاحبهاء 
حيث أنه لا يوجد مبرر واحد لاستبعاد هذه الحقوق من مجال نظرية التعسف فى 
استعمال الحق. كما أن النصوص التى تنظم التعيف فى التكال الع جادت 


)١(‏ ا مذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى؛ ص ؟1. 


71س 


مطلقة تنصرف إلى كل من يستعمل حق دون تحديد أو تخصيص بنوع معين من 
الحقوق . وهذا ما يؤيده ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون المصرى('). كما 
يؤكده تطبيق المشر لمشرع هذه النظرية على هذا النوع من الحقوق» فقد فرض رقابة | 
قضائية مبتداة على استعمال المؤلف سلطته فى تعديل المصنف أو سحبه من 
التذاول ومنككصي ما له من حق أدبى على مؤلفه لمان عدم التعسف فيه 
يالكشكةق مين :وتحود اسوان خطيره تر الروك ابص براي تاارن هاه 
حقوق الملكية الفكرية)7'). 
المبحث الثاني 
حمايةالحق 

عرفنا الحق بأنه استئثار يقره القانون لشخص ويكون له بمقتضاه التسلط على 
قو ار التضناء أداء معين من شخص آخر. . وعلى ذلك فإن الشخص لا يستطيع أن 
يمارس السلطات أو الإقادة من المكنات انتى تعطى له. إلا إذا أقره القانون على 
ا 0 ومكنات 
طالما اند استعمل حفه فى الحدود المشروعة كما سبق أن رأينا. فإذا تعرض له 
ألغير في. هذا النطاق المشروح كان لابد وأن يزود عنه بالطرق القانونية التى تمكنه 

من دفع هدا التعرض حتى يتمكن من الوصول إلى حقه . وهذه الطرق التى 
يقزرها القانون لكل صاحب حقء فى مثل هذه الحالة» هى الدعوى أو الدفع أمام 
القضاء . والدعوى والدفع كوسيلة لحماية الحق إنما تكونان نتيجة لوجوده . 
اولأ: حماية الحق بين الدعوي الجنائية والدعوي المدنية: 

تختلف الدعوى - كوسيلة لحماية الحق - باختلاف الحق المهدد أو الذى يقع 
عليه الاعتداء» فمن الحقوق ما لا يعد الاعتداء عليها اعتداء على صاحب الحق 
نفسه فحسب ولكنه قد يعد كذلك اعتداء على الجماعة نفسها. وفى هذه الحالة 
يكون الاعتداء جريمة جنائية؛ كما هوالشأن بالنسبة للاعتداء على حق من 
الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان التى تهدف إلى تأمين سلامة الجسم؛ وتكون 
. الدعوى فى هذه الحالة دعوى جنائية. وتتولى النيابة العامة توجيه الدعوى 
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية؛ ج ١١‏ هن /ا١؟.‏ 
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لجنائية باعتبارها ممثلة للجماعة وذلك لأن هذه الدعوى تهدف إلى حماية 
الصالح العام وتعقب المعتدين وتوقيع العقاب عليهم . وإكن هذا لا يمنع من لحقه 
منرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوقه المدنية وذلك لجبر ما أصابه من 

ضررء ويكون ذلك عن طريق الدعوى المدنية . 
إلا أن الاعتداء على حقوق الأفرادء قد لا يكون له من الخطورة على 
الجماعيهة اما للاعتداء على الحقوق العامة أو الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان. 
دمايه الحفم 3 فى هذه للد تتخد #صيا 6 2 تختلف اليد 


ظ وسيلة الحماية فى هذا الصدد هى الدعوى العينية» ويختلف 5550 
الأحوال. ؛ فهناك دعوى استرداد الملكية: تكون فى حالة اغتصاب الغير ملك 
شخص بغير حق . وهناك دعاوى الخيازة؛ ويقصد بها حماية الحيازة ذاتها إذا 
كانت واردة على عقار ودون حاجة إلى إثبات حق عينى يستند إليه فى تلك 
الحيازة» وذلك حتى يتجقق المحافظة على النظام والأمنء وهذه الدعاوى لا 
لجرل عو القواء صادب از ل 1 


إمأ 97 يتم ا « بعين مآ الد ْ 
د هاقاً -. فإذا 00 ذلك فإنه لا كون للدائن ! أ د 


ى» والتعويضر 55 الذى يد يحكم به 4 فى حالة . عدم إمكان التنفيذ ذ للعينى 


الإلتزام» دار الجامعة الجديدة؛ 7:08 صن /ا7 وما يعدهاء من 55 


)01( انظر في تفصيل ذلك نبيل سعده أحكام 


- #49 


ا 
ْ 
م 
ا 
ههه بي 4 

ظ ا 0 الفصاءالحق 

إن 
بعد أن تحرضنا لتعريف الحق ببيان ماهيته وأنواعه وأركانه كم 


فلينا لنتناول اسناب انقضاء الحق. 


| تعرفنا علي كيانية نشوءه واستعماله وحدود هذا اللاستعمال يجب ان نقّف 
1 
ْ 
١‏ 
| 
ظ والقاعد: أن الحقوق تنقضي وتزول. وإن قدر لبعضها البقاء أمدا 
| طويلا واشم الحقوق التي تعمر طويلاً حق الملكية: ولا سيما ذلك الذي 
يقع علي الأرض. فالأصل أن هاذا الحق يبقي ما بشي موشضوهه. علي أن 
ظ الحقوق وان عمر بعضها طويلا فهي تزول عن صاحبها بموةه. وتنتقل مته 
إلى ورشنه وأسباب انقضاء الحقوق عديدة متنوعة وهي تختلف إلي حد 
كبير باختلاف نوع الحق عينيأ كان أم شخصيأ ولذ لك سئعرض باختصار 
شديد لها حيث إن مكانها في دراسة أحكام نظرية الالدسزام. 


[ 
ؤ 
ظ 
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المبحثالأول 

00000 النفقضاءالحقوقَالشخصيةأوحقالدائنية ' 
ألحقرب الشخصية جميعا حقوق مؤقتة بطبيعتهاء ذلك أنها تنشئ علاقات بين 
ظ ا ا اي ا 
أبديا وإلا فإنه يعتبر قيدأ خطير يمس حرية الملتزم . 

وتنقصضى الحقوب الشخصية اء ى الالتزامات: بعدة أسباب قممهاً ا للقانون الى 
اثلات طواتف7'): 
أولا, الوفاء: ظ [ْ 

وهو النهاية الطبيعية لانقضاء التزام؛ وذلك لأن هذا الوفاء يحقق لصأحب 
الحق ما هدف إليه من مصلحة ويخلص المدين من التزامه . والاصل أن يكون 
تنفيذ الالتزام عينياً متى كان ذلك ممكناً وإلا كان التنتفيذ بمقابل. كما أن الأصل 
أن يوفى المدين بكل ما التزم به» فلا يجوز لاءدين أن يجبر الدائن على أن يقبل 
وفاء جزئياً لحقه (م 47؟/ مدنى مصرى) . : 

وينصرف الوفاء إلى تنفيذ الالتزا م أيأأكان محله؛ سواء كان محله دفع مبلغ 

من النقود» أو تسليم شئء أو القيام بعمل؛ أو الامتناع عن عمل. وعلى ذلك فالوفاء 
بالمعنى القانونى لا يقتصرء كما هو الحال فى معناه الدارج؛ على تنفيذ الالتزامات 
التى يكون محلها دفع مبلغ من النقود. 

وطرفا الوفاء هما فى العادة المدين والدائن. غير أنه قد يقع الوفاء من شخص 
ارعس ال ا يا ماس أن الدائن ملزم بقبول 
الوفاء مر من الغير إلا فى حالات أستثنا نية (م 33١‏ مدنى مصرى) أما بالنسبة 
للموفى له فإن القاعدة أن الوفاء يكون للدائن أو لمن له صفة فى استيفاء الذين . أما 
الوفاء للغير فلا يترتب عليه انقضاء الالتزام د استثنائية 7 تلق 
مدنى مصرى). . 

ويجب أن يتم الوفاء 7 بمجرد ترتب الالتزام نهائيً فى ذمة مدي مأ لم 
يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك (م ١/55‏ مدنى مصرى) ومثل الاتفاق هو 


92 انظر فى تفصيل ذلك نبيل سعدء أحكام الإلتزام المرجع السابق الأشارة إليه ص 1 وما بعتفاء. 


د ات 


أن يكون الالتزام مضافأ إلى أجلء ومثل النضن مهلة الوفاءٌ التى يمنحها القاضى 
للمدين عاثر الحظ (م 7/541 مدنى مصرى). - 

وعند امتناع الدائن عن قبول الوفاغ فإن المدين : يستطيع يلجأ إلى إجراءات 
العرض الحقييقى ليتغلب بها على عنت الدائن وتبرأ ذمته. ظ 
ثانيا .ما يعادل الوفاء؛ 


كذ ينقضى الالتزام بسيديب من الأسياب التى اذل الوقاء وشى: 
١-الوظاء‏ بمشابل: 

ريفصد به أن يقل الدائن فى استيفاء حقه مقابلاً يستعيض به عن الأداء 
اليتيف» ناذا لز بح تحص تحر اخر دبا مطاكة مزلفا سن النقد: د ثم قبؤ. الدائن أن 
ياحذ بدلاً من النقود سيارة مثلاً وأخذها فعلاً فينقضى التزامه بدفع 06 من 
النقو 9 

والوفاء بمقابل عملية قانونية مركبة تتضمن مزيجاً من التجديد والبيع. 
رالوفاء. ولذلك فإن القراعد المنظمة له تتضمن أيحنبأً مزيجاً من أحكام التجديد 
والبيع وألوقاء. . 
؟- التجديد والانابة: 

هو تصرف قانونى يتم بمقتضاه الأثفاق عن إتقضاء بحق قديم وإئشاء حق 
جديد يحل محله؛ أي استبدال حق جديد بالحق الأصلى ويكون ذلك بتغيير الدين 
أو النذيق أو الكائن ويعتير التعديد تويقا من طرق اتقعداء ادق وسضيدرا من 
مصادر إنشائه في آن واحد. 

ويشترط لوقوع التجديد ثلاثة شروط: 
-١‏ وجود التزام قديم أولأ حتى ينشأ بعد ذلك التزام جديد ليحل محله . 
-١‏ وإنشاء التزام جديدء حيث أن جوهر فكرة التجديد هو انقضاء الالتزام القديم 
؟- ونية التجديد» حيث أن القاعدة أن التجديد لا يفترض» بل يجب أن يتفق عليه 


صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الخلروف (م ١/764‏ مدنى مصرى) . 


مااي وا ب 


امس رس يي ع ااا ب “جنبى ‏ 7 
يلنزم بوفاء ألدين مكانه . 

والإنابة الكاملة تدضمن استبدال مدين وهو المناب بالمدين الأصلى و و 
المنيب رهو تتضمن بو موسي عي ير 
بتغيير الدائن إذا كانت هنأك مديونية سابقة بين المنيب والمناب. 

أما الإنابة الناقصة لا يبرئ فيها الدائن (المناب لديه) ذمة ماينة (المنيب) 
بل يقبل المناب كمدين أخرء فيكون, له مدينان عوضاً عن هدين واحدء وهذا هم 
الفرض الغالب, لأن التجديد لا يفترض فى الإنابة . 
"- المقاصة: < 

ونتحقق إذا أصبح المدين دائناً لدائنه» وكان محل كا؛ من الدينين المتقابلين 
نقودا أو مثليات متحدة ف فى النوع والجودة؛ وكان كل من الدينين خالياً من النزاع 
مستحق الأداء صالحا تلمطالبة قضاء. 

ولا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها. فالمقاصة ليست من 
النظام العام. ولذلك لا يجوز للقاضى ان يحكم بها من تلقاء نفسه. 

والمقاصة طريق من طرق انقضاء الالتزام؛ تقع عندما يكون هناك شخصان 
كل منهما مدين ودائن للاخر فى نفس الوقت فينقصى الدينان بقدر الاقل منهما 
من الرقت الذى يصبحان فيه صالحين للمقاصة لا من وقت التمسك بها. 

رتظهر الأهمية العملية للمقاصة فى تيسير وضمان الوفاء بالالتزام . فمن 
ناحية نحول المقاصة دون عملية الوفاء المزدوج وما تتطلبه من جهد ووقت 
ونفقات ومخاطر. ومن ناحية اخرى تعتبر المقاصة وسيلة ضمان فعالة» فهى 
تجنب كل من طرفيها مزاحمة باقى دائنى الطرف الاخر فيما لواضطر إلى الوفاء 
بما عليه؛ ثم الرجوع بما له على مدينه. 

والمقاصة التى 5 تتوفر فيها الشروط السابقة» هى المقاصة القانونية» ويوجد إلى 
جانبها نوعان آخران من المقاصة هما المقاصة الاختيارية وهى تكون فى الحالة 
التى يتخلف فيها أحد شروط المقاصة القانونية» ولذلك فإن المقاصة فى هذه 
الحالة لا تقع بحكم القانون؛ وإنما تقع بالاختيار» بإرادة أحد الطرفين؛ أو بإرادتهما ظ 
[ مد وق لما إذاكان الشرط المتخلف قد قصد به مصلحة أحدهما فقا :أ قصَيذ به 


سداؤأ ةا - 


مصلحتهما معأ. والمقاصة القضائية وهى التى يجريها القاضى لمان عر 
الخلو من النزاع الذى افتفدته المقاصة القانونية . 
- اتحاد الدمف: ٠‏ 

7 صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين 
واحد ويترتب عليه انقضاء الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة 

واتحاد الذمة ستصور بالنسبة لكل من الحقوق العينية والحقوق الشخصية . 
واتحاد الذمة فى الحقرقٌ, العينية مثاله أن يتوفى مالك الرقبة فيورثه المنتفع» أو إذا 
تلقى مالك العقار المرتفق ملكية العقار المرتفق كمه أو بالعكن: أو اذا توق الفدين 
الراهن فورثه الدائن المرتهن أو بالعكس. 

واتحاد الذمة فى المقرق الشخضية ميثاله أن يخلف الدائن 5 2-5 
المدين الدائن: لأنه لا يجوز أن يكون الشخص دائتاً لنفسه أو مديناً لها. 

ويترتب على اتحاد الذمة استحالة المطالبة بالدين» إذ لا يستطيع الشخص أن 
يطالب نفسه. واتحاد الذمة ليس فى حقيقته سبباً من أسباب انقضاء الالتزام بل هو 
مانع طبيعى يحول درن المطالبة به. ولذلك إذا زال السبب الذى أفضى إلى اتحاد 
له كان لزواله اثر رجعى؛ وعاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة لذوى 
الشأ ن جميعاً ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن. 
شالثا: انتضاء الالتزام دون الوفاء به: 

وينقضى الالتزام دون الوفاء أوما يعادل الوفاء فى الحالات الآتية: 
1لا كراد 00 0 

فوتورق الذائن عن ته قبل التدرن دون دكا لله لهي شرق فى الدق كلق 
سبيل التبرع ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين دون حاجة إلى قبوله ولكنه 
يرتد برده . ظ 

ويتميز الإبراء بأثة يتم م بالإرادة ا للدائن» فلا يشخرط لحصوله اتفاق 
الدائن والمدين. ولكن إذا رأى المدين فى الإبراء مساساً بكرامته فله أن يرده 
ويترتب على الرد انعدام أثره ويقاء الالتزام قأئماً. . كما أن الإيراء يعتبر من أعمال 
التبرع؛ ولذا تسرى عليه الأحكام الموضوعية للتبرعات دون اسروك الحدي 


.اس 


؟-استحالةالتنطيد 

' يقصد بها أن يصبح الوفاء بالدين مستحيلاً بسبب أجنبى لا يد للمدين فيه. (م 
*” مدنى مصرى) . 0ج 

وكما هو واضح فإن الاستحالة لا تؤدى إلى انقضاء الالتزام إلا إذا كانت 
استحالة مطلقة وتامة؛ وأن تكون هذه الاستحالة راجعة إلى سبب أجنبى لا يد 
للمدين فيه»ء كالقوة القاهرة أو خطأ الدائن؛ أو خطأ الغير.. 
"- النشادم: 

ينقضى الالتزام بمرور مدة من الزمن يعينها القانون دون أن يطالب الدائن 
بالوفاء ويسمى هذا بالتقادم المسقط. 

ف-تقادم المسقط عبارة عن مضى مدة معينة على استحقاق الدين دون أن 
يطالب به الدائن فيترتب على ذلك سقوط حقه فى المطالبة إذا تمسك بالتقادم من 
له فضلحة فيه 

ويرجع إسقاط الحقرق , بالتقادم إلى اعتبارات متعددة :اقنتهاما يفلق ١‏ بالصالح 
العام وهو تصافية المراكز القديفة ومذع اثارة المنازعات فى شأن عقود أو وقائع 
تقدم العهد عليها مما يغلب معه فقد السندات الخاصة بها وبالتالى صعوبة الفصل 
فيها لتعذر معرفة وجه الحق فيها ومنها ما يتعاق بمصلحة المدين وإهمال الدائن» 
ذلك ان فى السكوت عن المطالبة بالحق قرينة على الوفاء مما يرفع الحرج عن 
المدين فلا يضطر إلى الاحتفاظ بالمخالصة بالدين إلى ما لا نهاية بل يكفيه 
. احتفاظه بها طوال مدة سريان التقادم فحسب فإن انقضت هذه المدة كان له إعدام 
هذه المخالصة (أى سند الوفاء) وهو مطمان إلى أنه لن يضطر للوفاء للدائن مرة 
ثانية. كما ان تقرير سقوط حق الدائن بالتقادم يؤدى إلى منع تراكم الديون على 
المدين وهو اولى بالرعاية من الدائن الذى أهمل فى المطالبة بحقه. 

والتقادم المسقط القاعدة العامة فيه مضى خمس عشرة سنة فى القانون 
ْ المصرى (م. 4 مدنى مصرى) . 

وإلى جانب هذا التقادم العادى توجد د حالات يتقادم فيها الالتزام بمدة أقصر 
من ذلك؛ كالتقادم الخمسى بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة وحقوق بعض 
أصحاب الفهن الحرة» والتقادم الثلاثى» بالنسبة للضرائب والرسوم المستحقة 


الى م 


للدولة؛ والتقادم الحولىء بالنسبة للحقوق التى تنشأ غالبا عن تقديم المنافع 
والخدمات» كحقوق التجار والصناع» وأصحاب الفنادق والمطاعم» أو حقوق العمال 
والخدم والأجراء . 

والتقادم قد يتعرض للرقف بأن يتعطل سريانه مدة ما لسبيب وجود مانع 
يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه. ويترتب على ذلك استيعاد الفترة التى 
توقف التقادم أثنائها. كما قد يتعرض التقادم للانقطاع سواء نتيجة لإجراء اتخذه 
الدائن أو إقرار صدر من المدين ويترتب عليه إلغاء ومحو ما تم سريانه من مدة 
التقادم قبل اكتمالهاء على أن تبدا مدة تقادم جديد من وقت زوال السبب الذى ادى 
إلى الانقطاع. ظ 

والقاعدة أن الالتزام لا ينقضى بمجرد استكمال مدة التقادم بل يجب التمسك 

به من ذوى الشان فلا يكون للمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها. وإذا اكتملت 
مدة التقادم وتمسك به المدين انقضى الالتزام من وقت بدء سريان التقادم لا من 
وقت استكمال مدته؛ أى أن للتقادم أثرأ رجعياً. ويترتب على انقضاء الالتزام 
بالتقادم أن يتخلف عنه فى ذمة المدين التزام طبيعى. 
المبحثالثاني 
انقضاء الحقوق العيئية 

والحقوق العينية وأردة فى القانون المدنى على سيل الحصر. فى إفا ان 
تكون حقوقاً أصلية أو حقوقاً عينية تبعية. والحقوق العينية الأصلية هى الملكية وما 
تفرع عنها من انتفاع واستعمال وسكنى وارتفاقات وحكرء والحقوق العينية التبعية. 
هى الرهن الرسمى والحيازى والاختصاص والامتياز. ‏ 
أولا: انقتضاء الحقوق العينية الأصلية: ظ 

تنقضى الحقوق العينية الأصلية - كقاعدة عامة - بإحدى الطرق الآتية: 
-١‏ هلاك الشئ محل الحق: تنقضى الحقوق العينية الأصلية بهلاك الشئْ محل 

الحق. فإذا كان لشخص حق ملككية على سيارة واحترفقت فإن حق المنكية 

1- عدم الاستعمال: يعتبر عدم الاستعمال من الأسباب التى تؤدى إلى اتقضاء 

بعض الحقرق العينية الأصلية. فالقانون يعنبر عدم الاستعمال مدة ١5‏ سنة 


٠.14 


من الأسباب التى تؤدى إلى انقضاء حقوق الانتفاح والاستعمال والسكنى 

والحكر والارئفاق 8 | 

ويستثنى من ذلك ح الملكية لأنه حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال أية مدة 
مهما طالت. لكن هذا لا يمنع من اكتساب الغير حق ملكية على الشئ. وذلك اذا 
ما حازه مدة حددها القانون وهنا الأمر يتعلق باكتساب حق قد غلبه القانون على 
حق المالك. ولكن هذا المالك لا يفقد حقه لمجرد عدم استعماله له لأية مدة مهما 
اليه 
ثانيا: انقضاء الحقوق العينية التبعية: 

الحقوق العينية التبعية: فإن وظيفتها كحقوق تبعية للدين الأصلى لا تجعل لها 
بوجه عام سبباً خاصاً للإنقضاء؛ وإنما ترتبط فى ذلك بالحق ,: خصى الذى تقوم 
هذه الحقوق على ضمانهء فالرهن الذى ينشأ ضماناً لدين معين لا ينقضي إلا 
بانقضاء هذا الدين. كذلك الحالة بالنسبة للاختصاص والامتياز. ويلاحظ أن 
مباشرة التنفيذ على الشئ المحمل بالحق العينى يبيعه جبراً بالمزاد والحصول على 
ثمنه يؤدى إلى إنقضاء الحق العينى التبعى ولو لم يؤد هذا التنفيذ إلى الوفاء بكل 
الحق. 


الأحداء عه م ممع م ماه عم مه مع ممه ممه ممه مه مم عه مه مامه م مه ممه مع عه م ماه م سه مده 2ن كه 
وقلقة 000 
البابالأول 
التعريف بالحق 
العّصل الأول 
فكرة الحق 
المبحث الأول: وجود الحق 


المطلب الأول: انتقاد فكرة الحق 
أولاً : مدرسة القانون الطبيعى التقليدية وانتقاد فكرة الحق 
ثانياً: انتقادات المدرسة الواقعية لفكرة الحق ‏ 0000000 
8 نظرية ديجى : لا اتوجد 0 إنما ما مرأكز فانونية :-. 


- تقدير ا الانتقادات ا 000 
- الحقوق ليست إلا جانب من الواقع القانونى ا 
المطلب الثاني: صمود فكرة الحق . 
المبحث الثاني: ماهية الحق 
المطلب الأول: الاتجاهات التقليدية « 
و ل : الاتجاه الشخصى ل ل ل 


١5‏ - مضمونه ممم ممه م ممم مم ممم م مم ممه ممه ممم مهد مم ممه م ممه تمميهة 


م 
١‏ انتقاده ايه حدر لد ال يه ل يه اب لدي لع الي يي .لخي يي اله يي لدي لي ال ان الب ين الزن اي ليب الي .لوي لي ل الي ل جيب لون يي ان جتن بل اللي اجون ل ل حا 2 9 


-١‏ مضمونه مم ممم مه ممه عصة م ممم ممه ممه ممم مه م ممم مم ممم ممه مقع 


يوي م : . : 
- 
؟ انتقاده ١‏ > ذاه واس تس ها اس هس يض صابن ساص وه هاس ص جص ساس اج اس ساس سه ياس ضايح سان ضام ماس ماماس نت ماه م م 5 
ثالثا: الاتجاه المختلط 
9 ل : زه ين حب حت بوي حي حي بين حي حي اجن حي يجبي تي حي جتن يي يي جني حي جبني جييي جتي جيىي جين ين جين جين جين يي بريد حي جلت ري ين كيت جين تت نا 997 


المطلب الثاني: الاتجاهات الحديثة 
أولأ : نظرية دابان ' 1 25#0701171011طك 
ْ- تقدير نظرية دابان ع اد 00 5*0 


١ دوافعه وأهدافه ممم مهمه ممم مله ممعم ممه مه لله ممع ممه ع للم م مع‎ (١ 


5 ] اننطلة البدائة لوم مس ل 2000 


() أنواع المراكز القائوئية .ممم 
)5( الفرق بين روبييه وديجى مم ل تاد ونا و أ للح ل ا 1 11 


- بعض الملاحظات 100 


- بعض الانتقادات معو م ممم مه مممه مومه لمعه ممفه ممم وم مه مم م مف ١‏ 


المطلب الثالث: التعريف المختار للحق 

ظ المصل الثاني 

أنواع ١‏ لحضوق 

الميحث الأول الحتوق غير المالية 
المطلب الأول: الحقوق السياسية ' 

أولاً : تعريفها والغاية منها 00 
ثانياً: خصائص هذه الحقوق 70000 1«”#07 
الملا الاي الحقوقال اللصيفة بالشخصية ظ 1 


للشخصية. 011110 
١‏ > مدى حماية الكيان المادى للإنسان ف فى مواجهة 
الغير امب عقني اميا رونت عا بع ا اع د ا 
١‏ - مدى حماية الكيان المادى للإنسان فى مواجهة 
صأحبه نفسه 2 لاط ناد يان ادوع نو روماه واه مداه اد 
- امتداد الحماية إلى جسد الإنسان بعد الوفاة  ............‏ 
ثانياً: الحقوق التى ترمى إلى حماية الكيان المعنوى. 
للشخصية: 0000 1111106106606611010- 
١‏ - الحق فى احترام الحياة الخاصة أو الحق فى 
الخصيرصية ا 00 


؟ صسبم الحق فى 00 ا ا ا د مااي تت ا وان مم سسا سس موسج -«" "0 


0“ 0 فى حرمة 6 المسكن ٠‏ لما م د 
© - الحق فى السرية ‏ ممم ممميمةةء 
5 - الحق في الشرف ممم ممم ممم ممم ممم مممةة 
- الحق المعنوى للمؤلف على نتاجه الفكرى ......... 
- خصائص الحقوق اللصيقة بالشخصية 000ص 
المطلب الثالث: حموق الأسرد 
المبحث الثاني: الحقوق المالية 
المطلب الأول الحتنوق العينية 
- تعريف وتقسيم ا ل 


بها - 
أوللاً : الجقرق العينية الأإصلدة ص حلي بو ين ص ا لا ا ال ل ل ال ا ا ا ا ا ا ا ا 
١‏ حق الملكدية اعمج يد عت إن عد صن عي عي ع د طن ينجت عب ع شن شن طبضت ص يني لت لد للخت ل لي ير ته جر او لت اج عت عند كت ع« اج “اج ا« >5 > ة# 
5 7 


(أ) ماهية حق الملكية -........... 0 
(ب) عناصر حق الملكية (سلطات المالك) 000 
)١(‏ الاستعمال 1 
(؟) الاستغلال ا و ا 


(") التصرف ا ا 
١‏ - الحقوق المتفرعة عن حق الملكية سس 
(أ) حق الانتفاع. 117110000000 
- خاتمة: الفررق الجرهري بين حق الانتفاع والإيجار 36 
) ب حقى الاستعمال وحق السكنى 24> لعن ذاء عالة لوطه عا 100 
(ج) حق الحكر ا ا ع دك 
١د‏ حق الار قأق. ممم ممعم مم مسمس 

- نتائج 0 قوم ومو ممم ممم ممم ممم ثم ةيم ممه ه مور ميم مه مثا ممةة 


- الضما ن العام 0 لجس ا 


- أسباب الخروج عن هذه المساواة - الضمان الخاص 05 


ْ ا حق الرهن عه ممه عم م م ممه موه مجه م عة لمم م لله وموس م سه م م ميم مم نميه 


وطن ري ا 
اللا الرهن الحياز: ىَ 121101 0 


ا -_- حق الاختصاص ص حي حن حي حي حي حت ل حي جيب حي بيه حي بت حي حي جه جني لي ب جيه بر تي بيجي جين يي عت لي وي و ع الي لي لين جين جين الو انه 
ج - حقوق الامتياز 0000 
المطلب الثاني: الحقوق الشخصية أو حقوق الدائتية 

اولا: تعريفها وو و ا ا 00 
ثانياً : أنواعها 0 13111011ظ2ظ1 
١‏ -الالتزام بإعطاء ..... 2222 مهمع م مع ممه عع 2ع 2م222 
١‏ 0 الالترام وععل حسي سا 0 ب 


الالتزا م بالامتناع عن عمل 2118 لا اعوط د 
0 : مصادر الحقوق الشخصية ع ب د نت 


١-العقد‏ تداع د 22لا قاو ع ع ناد ل عاد عب 6 ذا بان تمر اا 2 2 


؟ - الإرادة المنفردة ووممه مم ممه ممم ميم ممم ممه ممم ممم ميم م مده 0 


ه 
9 د 
م - العمل غير المشروع داعا سأ ع لوا نه لاق نوه نو كان 2 عاك واو دناه حجان موا هه 
- 
مه دزاء سنتلا حي جب حب جحي اذ حب للختي تيا حت جين يه حي علي حي ابت لخي جب حت بنجتي جني لي حت تي اج حي جور جين جتن حت جين .بتي اجون توي جين جتن جو جو جر 
٠. 4‏ ل ٠.‏ 


اعت القانون سادرم ةع ب عدي و جد عا و اط ماده سرع اود العا 
المطلب التثالت: :التغرقة بين الحق العيني والحق الشخصي- 
أو لا: عناصر التفرقة روح ووب وود دبالو 
ثانياً: الخلاف عرد اصرف بين الحق العينى والحق 
الشخصى ولاح ونا للد لوه عات 2 اغالا اطع لعا احا سا2 عات عاو درطا 
١‏ - النظرية الشخصية : تقريب الحق العينى من الحق 
الشخصى لاط نابا و بدن تع وات لاح 2 21 ا لا داه دالا ا ا ا 
- نقدها: هذه النظرية تخلط بين فكرة الالتزام وفكرة 
الاحتجاج ولد ظ اناه لمج جد مان عا ع ا 1 1 2 
7 لطر الحرطرعي بر يب الحق الشخصى من الحق. 
العينى ه32 1ن دوعا ع لقعا طن واه ود مه لود لبا ما 2 
حبري مياه اعرد جديد للملكية والحقوق 
العيئية عي د ا ا ل ل د 


ودام 


- تقدير هذه . النظرية م ممه ممه ممه مع ممع ممه ممعم عع ممه مع هله معمء 0 84 
ثالتاً: : نتائج التفرقة بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية  ...‏ 148 


المبحث الثالث: الحقون الذهنية أوحقوق الملكية الفكرية 4 
تمهيد 101111111113111 ا 
أولاً: الخلاف حول طبيعة الحقوق الذهنية 0 
ثانياً: التنظيم القانونى للحقوق الذهنية . ا 
ثالثاً: نطاق الدراسة: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيو لاا 
- خطة البحث 111[[11[11010[ ا لاا 

المطلب الأول : نطاق الحماية < ١٠١‏ 
الفرع الأول: من حيث شروط الحماية ١٠١‏ 
أولا : الشروط الواجب توافرها فى المؤلف ان 
ثانياً: الشروط الواجب توافرها فى المصنف: --..-......... ٠١١‏ 
١‏ - المصنف المشترك ممع ممه مع ع م عم ع م ل مه لم2 [١6‏ 
” - المصنف الجماعى 00 
7 - المصنف المشتق درعاء مغ عدا ء عاط ع عع عن ع لاه لدع ماع طاداء ولع 2 3 8/6 3 
ثالثاً: الشروط الواجب توافرها فى صفة الإبتكار نمم 11 
الطرع الثاني: من حيث الحقوق المشمولة بالحماية ١٠‏ 
أولا : حقوق المؤلف 0 0 0000 
ثانياً: الحقوق المجاورة لحق المؤلف 10 
الطرع الثالث: من حيث الأشخاص المشموئلين بالحماية ١11‏ 
أولاً : بالنسبة لحق المؤلف 0 اس ١116‏ 
ثانياً: بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف ان 
الفرع الرابع: من حيث النطاق الزماني للحماية ١)‏ 
أولا : بالنسبة للحقوق المالية للمؤلف عع وي وت 1118 

١ ٠‏ - القاعدة العامة ل 
" - بالنسبة للمصنفات المشتركة و ا ١11‏ 
٠"‏ - بالنسبة للمصنفات الجماعية مده سرت نم 111 
ثانياً : بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف وميم اذا 
١‏ - بالنسبة لفنانئ الأداء ود وطوا اموا لوي 11011 


١‏ - بالنسبة لمنتجى التسجيلات الصوتية ممم انا 


1١١ 


#اسزالسية اكوكاك الأذافة لم م ا 
المطاب الثاتي: ؛مضمون وخصائص الحقوق المشمولة بالحماية ظ 
الضرع الأول: مضمون وخصائص حق المؤلف 


أولاً: الحق الأدبى للمؤلف 15115110101011 
١‏ - السلطات التى يهولها الحق الأذبى .-ب.ء..... 
ددرت رده د ير م 


١‏ وحدة دج هات غات عام اع ع عاضا ت جات ع نو لاه عاك ع اح الا عاد نح راع قات اطاط ناج 


تحوير ر فى هل مصنقه خند لتق حي يخي الخد خب الف نت أحلد حي تر ليه لني تون حل أ طق علد فد اصن جر صب 


ولو بعد نشرهٍ امن 221111111 

١‏ - خصائص الحق الأدبى للمزلف ست 
أ- الحق الأدبى من الحقوق اللصيقة بالشخصية 

- انتقاله بالميراث استثناء لظ 

ب - الحق الأدبى للمؤلف من الحقوق اللصيقة 

. بالشخصية وهو حق غير مالى - نتائج 56هظ1 


ثانياً : الحق المالى للمؤلف ل 0 


الساطات القن يخوليا الحق العالى امناحية. + 
أت جوهر هذه السلطات وحدولدها مم 
ب - كيفية استغلال المؤلف لمصنفه استغلالا 
دح المز ناا رايت المايل عن 
طزيق القطناع اس اسه دده وا شو 
حت كسرائهن الدق العالي مسد رخ 
- هذا الحق قابل للتصرف والتازل عذه 512 
| نام الذمة المالية ' 2211100 

ج - انتقال الحق المال ى للمؤلف إلى الورثة 


وتوقيته ف لتر حل سسجت كت هس سا اج جح لظ هس هاش ل ص اج ان امب ا عن باه ماس ساس ساه عاط ناس عه 


ألا : ف : فناثو والأدام . اك سمه مجان ند شه وم نس بعرت موه وموس مو سني مز مه د مر نه ممه سم ب > 
أ سه الحو 4 الأد ش 
بى ل مم ا بستكا ير ث2 الالال الى ب اه ساس نمضا 
١ 58 11‏ 
١‏ له ص جب جي جور ع جو حر جو جح جب حت جد لا ع حي جع جإإا حي بي جز 0ه 7ه د تود جم ل جر جر جاور جا جر ف صو 


ثانيا : حقرق ملدجى لتسجيلات #صنراية”. امطة ان سعد تووم * 


ثالث : حقوق هيئات الإذاعة ممم مسمس سمس ممه 
المطلب الثالث؛ وسائل الحماية لحقوق ا( بؤلف بالحتوق 
المجاورة 
الطرع الأول: الاجراءات التحطظية والجزاء المدني 
أولاً: الإجراءات التحفظية ...... ممت م 
ثانياً : الجزاء المدنى ل ا ل وه وه لاسرم 
المرع الثاني: الجراء الجناني 
ملحق ١‏ الا نزام بالايداع وجزاء تخلمّه 
إنشاء سجل لقيد التصرفات بالوزارة المختصة وح 
تخاق القيد فى السجل. ديد سدم 05000 
- التزام المحال التى تعمل فى هذا المجال بالحصرل على 
بر حيص وإمساك 0 كط لي .نادم ذه ونان وا ا دار 
لباب الثاني 
أركان العو 


المّصل الأول 
أشخاص البحق 
لسيخص المعتوى ...ممم ل ان 


ا نهاية الشخصية بالموت الحكمى (حالة المفقود) .. 
( تعريف المققود -.......... تت اا ون 
6 زب) ب) حالات اعتبار الشخنص مفقوداً معدو دود 5 


3 أثر الحكم باعتباره كذلك ‏ اغا 22 505557 ش 


ظ ) ج/ ظهور حياة المفقود 57 1 2111 


المطلب الثاني :مميزات أوسمات الشخصية 
أو الكالة د يي يل 
١‏ -- الحالة السياسية 9 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ذ[ [ز[ز ز ز  [‏ [ذ 1 1111 
احجان الل ل ص 55ظ 


(1أ) قرابة النسب 0 
(ب) قرابة المصاهرة 0 


- آثار القرابة -... ا 
"' - الحالة الدينية 00000 


ثانيأ: الاسم قاس هام جاع اع ماعط اع و المع هم عاعا هيع عام باع قا مواد عرق لوا م ناه باجا نا حا وان 


7“ 
١‏ ا ٠‏ 55 5 
-- تعريفة وأهميتة ات عات حجان من خاعاع اعون لاط نج وات م دواع 
6 


ابحماية الكق فى الأأسو - ماد 


١‏ -اهمية الموطن لاد له ع دده وم دم ا تلاوت عو لوو ا 2 ااا 
يد - الاعتداد بالتصوير الواقعى عدم د مد 


- أنو اع الموطن 511 وف نت عافد لون وو ولج لاا ل 
(أو 3 الموطن العام . 000 


)١( .‏ الموطن الاختيارى ........... 5507 
(7) الموطن الإلزامى أو القانوئى مسمس 
(ثاني) الموطن الخاص 0006 شهشهغظ1«1 


(١ )‏ موطن الأعمال أو موطن التجارة 2 ٠‏ 


0 الموطن المختار. 0 


ظ أهلا لمباكوتة .من تصيونالك” 0 52 


5١ 


المطلب الثالث: نطاق الشخصية ومباشرتها 


ع أ ل ع لو ليد جع ل ل شن إن له 0 6 كت 5 5 259 9 ل © © 09 45 . 
م ص و د اللا ل ل ا ا الل اباي سسكا 


؟ - الدمة المالية . 222222 22222 


١ “١‏ ا ا اا اي ليلل ساسا 


) أ|) خصائص الذمة مة المالية 121112111101 57 


(ب) عناصر الذمة المالية 


تت ته نت ان حت تن لم جتن تنك تت © 46 5 6 ف تت 5 26 6 تن © " لت خن © >4 


(ج) الأهمية العملية لفكرة الذمة المالية ..-. -..-.... 
ثأنياً : : النشاط الإر ادى للشخصية - أهلية الأداق متس يبه 


5- تعرد دف أهلية الأداء 500 
١‏ - أحكام أهلية الأداء 5 


ا لل اال ل لل لي باس سس ساسا 


يد اتن ته ختته ا ننه جات ننه تن تن تن ا شن د ان 42 40 30 490 090 7 4 ل د 6 6 ف 5 


(أ) تدرج الأهلية تحسب المين: سم ساس 


المرحلة الأولى: : الصبى غير المميز. ٠‏ ا 0ك 
المر. حلة الثانية : الصبى الممد و ا لاه اه هك وا اكت 
- القاعدة العامة فى حكم : تصرفاته 2 


- الاستثناءات 355 


ا ال الى ا ل للا الى الا ا الا ل ا ا الل لا 


- حالة القاصر المأذون له بالإدارة 0 
- حاألة الإذن للقاأصر بالإتجار ممه مم ممه مود مومه 
- حالة الإذن فى زواج. القاأصر طلاطه وام ا 4 2663 

الأموال المتقصيضية لأغز ان التققة تدده 
- حالة إبرام عقد العمل - لور بعر وق بد دل 
- حالة ما يكسبه من عمل 217700100 


د بهالة الرهنة: + 


لل ا ااا ا ارا ااا ا ااا اا ل ال اا اا لا لدفاذنا 


المرحلة الثالثة : البالغ الرشيد 010 


(ب) عوارض الأهلية ممه 
- عوارضص معدمة 520 


ن ينا 


ل ا لال ل الالال ل ااال للا ال ل ا ا لضا 


لك ند تخت تخت جتن جتن الت صتد عن ن تن يجت تنه تتن د بت ينه عن اك © الك ل بج 5 


ل ا ته 6 نت نت لنت جات لنت تست تت عه نت تت نات جب بس هياج هاس صسدتس ن ت- هات 


الا اال لال اال لل لاا الل لل لال ا ا ا يا 


ب التي اليد ليد ليه حا علوي اه لت ليا ات لتم تن التي لون لتشم لون يخي الل التي تن ل ليع الزن لتتي التون الوتن 9 


خت تا لد تيد انه اي يعن د تت د تت ةد بت بجت بجت لت نتن به بجت ب به تت نت بج نكن 6 


53 
1١157 
١5 


ا" 


الكدل 
»5 
١5‏ 
١18‏ 
١548‏ 
١8‏ 
حل 
١‏ 
لحل 
١١/٠‏ 
اموا 
و١‏ 
١/1‏ 
بهن 
تفن 
١7‏ 
١/1‏ 
قفنلا 
ا[فن 
١7‏ 


١ 


١7 
١ك‎ 
يفن‎ 
يهغذنا‎ 
1١178 


* - أحكام الولاية على المال 2 م عع لل لط 1 


تعريف الولاية . 1100 5*5**ظ'2 ملعو اع اا 1 
االرلاية على هال الفكين تمده 508 


(أولة) الولاية امد يعون امد ج رداب لاسي ناه لواحن 0 
[ عد قيام الولاية وحدودها 512100000009 


)١(‏ نطاق المعاملة التفضيلية للأب فى. 


مجال الولاية والحكمة متها ...-........ 


ل الل ار يس د 
وحدوذها ع اح ججح عاج ع جاع احج احاح و حا جا 26 006 20 


(*) القيود رالإلتزامات المفروضة على 


الولى بصفة عامة لحماية الصغير 0 


ب - إنتهاء الولاية وحدودها لم ممم مع عع 
)١(‏ إنتهاء الولاية مم سس يست 
(؟) سلب الولاية والحد منها ا 
(؟) وقف الولاية 0 

(ثانياً) الوصاية ل اه 

أ- التعريف: بالوصاية له 
)١(‏ المقصود بالوصاية وشروطها 22-2 

)١(‏ صور الوصاية ا 
(أ) الوصى المختار والوصى المعين .. 
(ب) الوصى العام والوصى الخاص 
> ووضس الحصييية 000 
(ج) الوصى الدائم والوصى المؤقت .. 

) '") حكم تعدد الاوضياء 5 20 
- ب - أحكام الوصاية ل 
0١‏ قيام الوصاية وحدودها -----ء- 
)١(‏ سلطات الوصى لظ 
(ب) واجبات الوصى ل ا ا 
(1) انتهاء الوصاية .سس سس..-. 
) أ) إنتهاء الوصاية ووقف وعزل 
الوفصى 0 000 


زب اتار إنتهاء ؛ الوصاية م 


ب - للولاية على مال المحجور عليه 


أمة 33 
-- القوا معدم ممه ممم ومو وموم وووووم 
5 المشرف اج حت حي نت جتحي صن عن حت حي حي عي جين ير ون ع عير حي جين ع عر ور وير 


المبحثالثاني: الشخص المعنويأو الشخص الاعتباري . 


٠‏ - فكرة الشذصس الاعتبارى وأهميته -----........ ل 


المطلب الأول: مدة الشخصية الاعتبارية 


أ- بداية الشخصبية الاعتبارية ---.-.-.--مء. سس سه 
١‏ - الاعتراف العام 1000ذ01011101ظ2ظ 

؟ - الاعتراف الخاص 00 

ب - انتهاء الشخصية الاعتبارية --س_...ى... 


المطلب الثاني: مميرات أوسمات الفينية لاسا . 


أولا : الحالة - الجنسية 1ك 


3 :نطاق | الشخصية حل شدخ عدخي ف عن خم جين رض ها جتاجيد جنا حي ص ع اجن بي ونا ياس عر مر د قد عن سد ع عر 


- الدمة المالية جم لقا ا ادج عاج ع حي جاح لنت حي جين صن جزهاحي اجن جين ني حزن ون جين جيرج اجن جين جين جني به حي حيرا 
ني : مباشرة الشخصية الاعتبارية -سس....... 
هس أهلية الآداء موه واه ظواضاه مسو هه مم ممه ممه م مس موه م وام م مم مم وو 


]اسه مسؤوا إلية الشخصس الاعتبارى م وت اها ان 


000 ل 0 


ع و جات كج 2 نه 


لاد عن دنا 


ااا م ااانا 


2 ال ظ لله للف اي لد جززن لزن اه 


كت داج م سه نت به 


دك الع 6م :د نم 


لا اا له انا 


اج جع جتن سا حزان عات 


جد جنل كت عن عل عم ون دق 2 


ا 6ك 9 89 9 سج ود اج 


حل حت ينج حي ون جين عو ات 


الا ل اليه 


ف ساس مداه معام 


آي 0 
الخاصة عع انه عاق عام ع وام مع من جع م مه طخ عنم نا لحن لخاد عام عه ام 0 دن 


1 


ات بج جم ند دان هدي ده 

: الداع هفات ناس ساعذت 
1 امع البمسيات . جح صن جعي جيذ جاجح باج جه جلي جين جين جي اجن اج جين جنا بو يجن جين جب جين جوز حي بي جيه حي جين بي عير وي حي جين حي جل ا 
اال اال ار ا كنا 


ب جات سس عاد ضات 


© ت شاضات وان 


؛ - حقوق الجمعية والتزاماتها -: مه م 02202020 /11ا؟ 


- رقابة الجهة الإدارية على نشاط الجمعية املسم 98؟ 
- الجمعيات ذات النفع العام 251 ام 1 

ب - الشركات .- 12 ذا 
ا امه تعريفها 1111# 1 1 1 1 ااا 0 5١‏ 


" - أنواع الشركات التجارية س.سسس.....- 51١4‏ 
)١(‏ شركة التضامن سس م مسيست. 23:24 


(؟) شركة التوصية البسيطة. .- 0 ذف 
) ( شركة المحاصة 0 لف 
00 شركة المساهمة 2550« 0 
(5) شركة التوصية ة بالأسهم مع عه 22 222222 106 ؟! 
(1) الشركة ذات المسئولية المحدودة -........ 2*8 
شركات الشكصن الواحداذات المسكولية 
المحدودة فى القانون الفرئسى سس 7876 
- الشركات المتعددة الجنسيات متحت ست كنم 
حاتمة : التفرقة بين الجمعية والشركة 71717 ا 
- الوفف 0000000 2 يبي إزيى 
3“ 00 نسات الأهلية بحن ع اط ع و ا د ع ع لاما 1 
--١‏ تعريفها وكيفية إكتسابيها الشخصية 
الإعتبارية عو ادمع لاع و للد اما طم 23د وطن لات ارال ]1 ]1 
-اترقة بين الجمية والمؤس الأهلية -- معاد عات 
- أجهزتها 333033 ع عه عه مه لعل 222 781 
1 ال 0 ظ 
وحلها م مع عه ممه عع عه ع ع ممه مع ع ع ع له ع ل ل 1 
ملحق - المجمو عات الاقتصادية ذات المصلحة ش 
الاقتصادية 5 شد لالد اذام ع مت ع بط ا اناق لع عاد معدن عانات 
المصل الثاني ه؟؟" 
محل الحق ضرف 
المبحث الأول:الأشياء ش ١‏ 
المحطلب الأول: الأشياء الداخلة في دائرة التعامل والأشياء يفنضى 


الخارجة عنها 


أن لان 


ييا زاكر التعامل بطبيعتها 000 رف 


د إخراء خارجة عن دائرة التعامل بحكم القانون .. 00000 رف 
المطلب الثاني؛ اعياء قاينة للاسسهلات وإثياء خيرفاية < 
للاستهلاك لحري 
المطلب الثالثت ل 5 
المطلب الرابع: العقارات والمنقولات 
أولاً: الأشياء الثابتة (العقارات) الأشياء المنقولة يردن 
١‏ -معيار التفرقة عع عع عع مامه مم عم ممع ماه لمعه 2222 22222222 222 8157.١‏ ؟1 
> - العقارات بالتخصيص احج دمو اماع وعد افج 18 9/6 
" - المنقول بحسب المال 11101 7 0 
ثانياً : أهمية التفرقة بين العقار والمنقول مسيم 6؟ 
١‏ - من حيث انتقال الملكية 0 0 10000 
١‏ - من حيث الشفعة 1" 
'"' - من حيث الحيازة 1 1 7 م 
: - من حيث الحقوق العينية الواردة على الاشياء 946 
ه - من حيث الاختصاص القضائى ويح لو ابا 1" 
5 - بالنسبة لإجراءات التنفيذ الجبرى اا 4" 
المبحث الثاني:الأعمال - 
- العمل كمحل للحق وشروطه اس ل عر 71 
أولاً: يجبا أن يعون مكنا اماد لاصولا ل و الاك ار لا ل 10 2 1 
ثانياً : يجب أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين ا /20 1 
١‏ - إذا كان الإلتزام بعمل أو امتناع عن عمل /» 
١‏ - إذا كان الإلتزام بإعطاء ا ب 
- إذا كان الشيع معيناً بالذات ل 7 
إذا "كان الشئ معيناً بالنو ع ا ا ا 
ثالثاً: يجب أن يكون المحل مشروعاً #ااطو و لم1 121 3 
البابالثالثق . 0 
ظ نشوء الحق واستعماله وانقضاؤه ظ لل 
ظ ٠‏ المفصل الأول ظ 5 


مصادرالحق وإثيباته 


حفن 


المبحثالأول:مصادرالحق يي ا 


- الواقعة القانونية والتصرف القانونى ا 00 
المطلب الأول الواقعة القناتونية ظ ا املك 
7 0 : الواقعة التى من فعل الإنسان ----- 1111111111 0 ا 
الفعل الضار ا 1 1 1 1 1 ا ا 
المطلبالثاني. التصرف القانوني 4 
أو لآ : تعريفه وا أثوا أعية ‏ ممم ممم مم ممم مم ممعم ممم معدم ةعمد 9 ولا 
١‏ - تعريفه ودوره 0ك غاعاء مط عه 2 ٠.222‏ :188 
؟! - تصنيف التصرفات القانونية " ...- ممم ممه عمق اي ند 
أ -- التصرف من جائب واحد والتصرف من جانبين. .م 
ب - تصرفات التبرع وتصرفات المعاوضة ......... ١ب؟ب‏ 
3 - التصرفات المنشئة والتصرفات الكاشفة ...------ ١١١‏ 
ثانياً: شروط التصرف القانونى .......... ا 0 
المبحث الثاني: إثبات الحق »2 
المطلب الأول: القواعد الموضوعية العامة في الاثبات يب 
أولاً: أشخاص الإثبات انعو اع دفو امامو مقرل ا 101 


958 8# حي حي حي لي جور يجي جب جر جر حي جر ص جر عر ص و جنب ص جا‎ ١ حا القْأأصى ودوره فى الإثبات‎ ١ 


يُأنْدِ 007 : محل ؛: لاثيات عر ع عاج جح عع بج جح جر جر جه جح جو جو حر ب جه جاجع حا جد ود ا جه # ورج ص جح © توج ص 7 558 


3 اننا - محل الإثبات الواق 4 القاترد 06 ا 500 58 


- المقصود بالواقعة القانونية ممم ممم ومو ةعم ممه مم وم مع [/؟ 

ب - شروه طّ ل - القانوذ فيه سس سم سم سمس 1/ا؟ 

؟ + القاعدة: أن انق نون ليس ل للإثبات ممم مم مد ويا 7 
ثالقاً: ا عبء الإثبات ممه ممم مصعم ع عم ممع مم عه وه مع دمع د عع ود ع يا 
اد الإثبات عد عباء ا 

- من 0 عليه عباءع ء الإثبات. مس عع سملل عله لل ع 4هإة 


/ الميداً ا ا 1 1 
١ 1 ١‏ 7 ث3 ' ٠‏ ّ 5 . 7 . . 
١‏ !عم 5 
سحنة عد ١‏ وم سام ب ماه هاي ص هاه م هامس نم برجرم ممم ويام جم نوع مم م يه د ع م مار + 
بد -- ان لقا يان ىَ ' ول 
م . ه. "5٠‏ 


